
 وزارة التعليـــــم العالـــــي والبحــــــث العلمـــــي
 الجزائر -تبسـة  -ي سي التببة العر عجام

 كليـــــــة الحقــــــوق والعلـــــوم السياسيــــــة
    قســـــــم الحقــــــــــوق 

في الحقوق تخصص قانون جنائي  دكتوراه ل م دادة الـل شهـنيل أطروحة
 :اقتصادي

 :باحثةمن إعداد ال
 عبــــــــد الكريـــــــم لبنــــــى 
   أعضاء لجنة المناقشة:

 

 الإسم واللقب

 

 الرتبة العلمية

 

 الجامعة الأصلية

 

 الصفة

 

 أ.د/ الأخضر بوكحيل

 

 ذأستا

 

 –عنابة–جامعة باجي مختار 

 

 رئيسا

 

 أ.د/ الطاهر دلول

 

 أستاذ

 

 –تبسة–جامعة العربي التبسي 

 

 مشرفا ومقررا

 

 د/ دنيا زاد ثابت

 

 محاضر "أ" ذأستا

 

 –تبسة–جامعة العربي التبسي 

 

 عضوًا ممتحنَا

 

 د/ سعاد نويري

 

 محاضر "أ" ذأستا

 

 –تبسة–العربي التبسي جامعة 

 

 عضوًا ممتحنَا

 

 د/ هشام بخوش

 

 محاضر "أ" ذأستا

 

سوق –جامعة محمد الشريف مساعدية 

 –أهراس

 

 عضوًا ممتحنَا

 

 أ.د/ عادل مستاري

 

 ذأستا

 

 –بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 

 عضوًا ممتحنَا

 

 

 8102/8102السنة الجامعية: 

 



 

 

 

 



 كتابــه العزيــزقــال اللــه سبحانـه وتعالـى فـي 
 بعــد:

 بســـم الله الرحمــــان الرحيــم
 

نْ طَائِفَتَانِ مِنَ إلمُؤْمِنِينَ إقْتَتَلُوإ فَأَصْلِحُوإ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَ ﴿  تْ وَإِ 
 فَإِنْ إِحْدَإهُمَا عَلَى إلُأخْرَى فَقَاتِلُوإ إلتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللِ 

 ﴾ طِينَ فَأَصْلِحُوإ بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوإ إِنَّ اَلل يُحِبُّ إلمُقْسِ فَاءَتْ 
 صـــدق الله العظيـــم
 "90"سـورة الحجرات الآيـة 

 
 

 قـال العمـاد الأصفهانـي فـي مقدمـة "معجـم الأدبــاء":
 

 قال ه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا  "إني رأيت أن  
 ؛في غده

 ر هذإ لكان أحسن ولو زيد هذإ لكانغي   لو 
  ؛يستحسن

 م هذإ لكان أفضل، ولو ترك هذإ لكانولو قد  
 أجمل،

 وهذإ من أعظم إلعبر، وهو دليل على إستيلاء 
 إلنقص على جملة إلبشر"

  



 شــكر وتقدير 
 

 بســـــــم الله الرحمـــــــان الرحيـــــــم
 

 وميزنا بالعقل الذي يسر طريقنا، الحمد للهالحمد لله الذي هدانا إلى نور العلم 
الذي أعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزيمة على إتمام عملنا نحمدك يا رب 

 حمدا يليق بمقامك وعظيم جلالك.
شرّفني  الذي "الطاهر دلول " :فاضلال الأستاذ إلى الشكر بجزيل أتقدم كما

 بقبوله الإشراف على بحثي هذا ولم يبخل عليّ بتوجيهاته وتعليماته القيّمة التي
بفضلها عرف هذا البحث المتواضع النّور، كما كان سندًا لي سواء على 

 ،أو الدكتوراه وخلال فترة إنجازي لهذا البحث مستوى الليسانس أو الماستر،
 .والعافية الصحة عليه الله أدام

 
ستاذ للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة: الأ الشكر بجزيل أتقدم كما

 ورةالدكت... ذ الفاضل "عادل مستاري"... الأستا"الأخضر بوكحيل" الفاضل
...الدكتورة الفاضلة "سعاد نويري"...الدكتور الفاضل ثابت " " دنيا زاد الفاضلة

 .طروحةذين تفضلوا بقبولهم مناقشة هذه الأ"هشام بخوش"... ال
 

 

 

  



 الإهـــــــداء
 

الحمد لله الذي أكرمني فكتب لي النجاح وأعانني حتى صعدت سلالم الفلاح 

بخطى ثابتة لأحصد اليوم ما زرعته طوال سنوات دراستي بتوفيق منه عزّ وجلّ 

 فأقطف ثمرة هذا العمل الذي أهديه:

 إلى الوالدين الكريمين...

 إلى زوجي الغالي وأهله الأعزاء...

 إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه وكل بصفته...

 إلى كل زميلاتي وصديقاتي... 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  



 

 

 مقدمـــــــــــــــــــة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

تنظم سلوك إلأفرإد، وإلتي  إلقانون ظاهرة إجتماعية تتضمن مجموعة من إلقوإعد إلتي يعد  
ين أ ريق توقيع إلجزإء على من يخالفها،عن ط وذلك ،لدولة إحترإمها عند إلاقتضاءتكفل ل

تمع، مصلحة إلمج حمايةإلقانون إلى تحقيق حفظ كيان إلمجتمع بإقرإر إلنظام فيه و هدف يَ 
من خصائص إلقانون إلجنائي أنه يقوم فحريات إلأفرإد ومصالحهم إلخاصة، وكذإ حماية 

 .عموميةوتحريك إلدعوى إلعلى تلازم سلطة إلدولة في إلعقاب 

قامتها أمام إلقضيعود إلاختصاص إلأصيل في تحريك إلدعوى إلعمومية  حيث إنه  اءوإ 
ك مستمد ، وذلمباشرة إلدعوى إلعموميةلا تملك أن تتنازل على حقها في  فهي، بة إلعامةللنيا
لتنازل، ل إلعموميةمبدأ عدم قابلية إلدعوى  بناءً على إلعامة إلحظر إلمفروض على إلنيابةمن 

ل عنها إلا بذلك إلتناز  ملك للمجتمع ولا يمكنهي إلمجتمع و  الدعوى إلعمومية تتعلق بمصلحةف
م ما ل لكذق بالمصلحة إلعامة وإلنظام إلعام، و في إلحالات إلتي يجيزها إلقانون لاعتبارإت تتعل

لة وما لم توجد هناك طرق بديإلعمومية من قبل إلنيابة إلعامة، وجد قيد على تحريك إلدعوى ي
 يتم من خلالها حسم إلنزإع خارج إلقضاء. عن تحريك إلدعوى إلعمومية

إلجنائية إلحديثة في إطار عصرنتها وتحديثها للسعي ورإء تحقيق  ةتتجه إلسياسحيث 
دماجه في إلمجتمع، وبين غاية تعويض ضحايا إلجريمة،إلتوفيق بين غاية إصلاح إلمجرم   وإ 

وهذإ من خلال إلبحث عن بدإئل إلدعوى إلعمومية وإلعقوبة إلتي تهدف لتخفيف إلعبء على 
حيث يعتبر إلصلح إلجنائي من بين كاهل إلقضاء، وحفظ حقوق إلضحايا من جانب آخر، 

ومة مفهوم إلمعالجة غير إلقضائية للخصقع تحت إطار إلتي تأهم تطبيقات إلأفكار إلقانونية 
 إلجنائية بغرض تجاوز أزمة إلعدإلة إلجنائية.
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إلملاحظ في إلجهاز إلقضائي أن هناك إلعديد من إلقضايا إلتي تشكل عبئا على  فمن
إلتي ضة، هأين تتكبد إلدولة إلعديد من إلخسائر وإلنفقات إلبا بإجرإءإت مطولة، تمرإلقضاء و 

ائر يزيد تنفيذها من خس ،سالبة للحرية تضمن عقوباتي إلأخير أحكام قد تتنتج عنها ف
ي خاصة إلجرإئم إلت ،بسيطةإلقل خطورة و إلأجرإئم لاسيما منها إلومصاريف إلدولة إلمالية، 

تسبب خسائر مالية لا يفيد فيها تحريك إلدعوى إلعمومية جبر إلضرر إلمترتب عن إلجريمة، 
ومن بين أهم هاته إلجرإئم نجد إلجرإئم إلاقتصادية إلتي تتميز باعتدإئها على إلمصلحة 

لدولة إ حيث إن  إلجريمة إلاقتصادية من بين أهم إلجرإئم إلتي تسعى إلاقتصادية للدولة،
وذلك حفاظا على خطط إلتنمية إلاقتصادية إلصادرة من إلسلطة  ،لموإجهتها وإلتصد ي لها

إلمختصة تحقيقا لمصلحة إلدولة وإلشعب، فالت جريم إلاقتصادي وسيلة للسياسة إلاقتصادية 
 تت بعها إلدولة لحماية وعائها إلمالي ومصلحتها إلاقتصادية.

خالفة وتكون م ،ال أو إمتناعات يعاقب عليها إلقانون حيث إن  هذه إلجرإئم تعتبر أفع
كل  إلأنظمة إلاقتصادية إلمطب قة فيعلى  بناءً  ذلك دولة،إلللسي اسة إلاقتصادية إلمعتمدة في 

ا لهذإ إلنوع ، لمأنشطة إلجريمة إلاقتصادية في إختلافإلتي يترتب عنها دولة وفي كل فترة، 
دة وتتمي ز كذلك من إلجرإئم من ممي زإت وخصائص تجعله رة، وغير محد  ا جريمة حركية ومتطو 

 بنطاقها إلوإسع إلذي يجعل إلنصوص إلقانونية فيها غير مستمر ة وغير ثابتة.
للتخفيف  فيها إلصلح إلجنائيؤدي من إلجرإئم إلتي ي إلجرإئم إلاقتصادية تعتبرومن ذلك 

لي إلذي يلحق بالمصلحة تقليص إلإجرإءإت وجبر إلضرر إلماو عن كاهل إلقضاء من جهة، 
 .من جهة أخرى  إلاقتصادية للدولة

توإفر  فيه يجب ، أينباعتبار أن إلصلح إلجنائي هو بمثابة عقد إتفاقي بين إلطرفين
 إلصلح إلجنائي.  إجرإء إرإدة إلطرفين لإحدإث إلأثر إلقانوني إلمترتب على

 
 
 



 

3 
 

إلأنظمة إلبديلة عن إلدعوى إلعمومية يعتبر إلصلح إلجنائي من بين أهم حيث إنه 
في إلجرإئم إلاقتصادية لما يحقق لها من منافع مالية تجبر ضرر إلدولة إلاقتصادي، خاصة 

هو إجرإء ف التاليوب ،إذ إن إلصلح إلجنائي هو نظام قانوني جوإزي بديل عن إلدعوى إلعمومية
دولة عليها إلقانون ينشأ حق إلإستثنائي، حيث إلأصل أنه في حالة إرتكاب أي جريمة يعاقب 

 في إلعقاب من خلال سلطة إلنيابة إلعامة في مباشرة إجرإءإت إلدعوى إلعمومية.
دل ب في إلجرإئم إلاقتصادية نه من إلجدير إللجوء لنظام إلصلح إلجنائيفإ وبالتالي

ح إلجنائي إلصل إلذي إعتبروفقا لما ذهب له إلمشرع إلجزإئري وذلك تحريك إلدعوى إلعمومية، 
جرإءإت لإوإلذي يتم تطبيقه وفقا لسبب من إلأسباب إلخاصة لانقضاء إلدعوى إلعمومية، 

 محددة وفقا للتشريع وإلتنظيم إلخاص بالصلح إلجنائي.إلقانونية إلشروط إلو 
 وعـــــــــــأهميــــــــة الموض

أهمية  إئري إلجز إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية في إلتشريع يكتسي موضوع 
 علمية وأهمية عملية.

عن  إلبحثن إلأهمية إلعلمية تكمن في توجه إلسياسة إلجنائية إلحديثة إلى حيث إ
إستحدإث بدإئل عن إلدعوى إلعمومية، أين تدعو إلتشريعات إلعقابية إلى تبني مثل هذه إلآليات 

من أهمها نظام إلصلح  لما لهما من مزإيا في تقليص إلإجرإءإت ومنفعة للمصلحة إلعامة،
ما أنه كناء رفع إجرإءإت إلدعوى إلجنائية بالنسبة للدولة أو إلمتهم، ع ذلك لتفاديو  ،إلجنائي

لا وهي أ على إلصعيد إلوطني وإلدولي؛ إلجرإئم ذإت أهمية بالغة من في طائفة يمكن تفعيله
ي تنظم انونية إلتوتكمن قيمته إلعلمية كذلك في درإسة إلنصوص إلق ،إلجرإئم إلاقتصادية

إلأنشطة إلاقتصادية وتجيز إجرإء إلصلح إلجنائي وتنظيمه في إلتشريع إلجزإئري، ذلك باعتبار 
أن  إلمشرع إلجزإئري لم يتبنى تنظيم إلجرإئم إلاقتصادية في قانون جنائي إقتصادي مستقل، 

ن ما تناولها في قوإنين خاصة متناثرة.  وإ 
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نظمة إلمستحدثة وفقا للسياسة إلجنائية إلحديثة، إلتي إلصلح إلجنائي من إلأ كما أن   
من إلباحثين وإلفقهاء للبحث في مضامين هذإ إلإجرإء باعتباره  درإسات علمية معمقةتحتاج 

بديل عن إلدعوى إلعمومية، إلذي لم يلقى حظ ه من إلعناية في مجال إلدرإسات إلفقهية لاسيما 
  في إلتشريع إلجزإئري. 
لعملية تكمن في أن  إلجرإئم إلاقتصادية في إلوقت إلرإهن تشهد إنتشارإ أما إلأهمية إ

وما تتضمنه  ةإلجرإئم إلاقتصادينظرإ لأهمية موضوع  كبيرإ وتفشيا بين قطاعات إلدولة إلمختلفة،
سلبا على إلتنمية إلاقتصادية  ذلك مما يؤثر ار تهدد إلكيان إلاقتصادي للدولة؛من أخط

وبالتالي من إلجدير إللجوء للصلح إلجنائي في هذإ إلنوع من إلجرإئم  ،لهاوإلمصلحة إلاقتصادية 
بغرض تفادي إلإطالة في إلإجرإءإت وتخفيف إلعبء على كاهل إلقضاء، لاسيما في إلجرإئم 

 قتصادير إلضرر إلاضرر فيها لتسوية مالية تفيد في جبذإت إلطابع إلمالي إلتي يحتاج إل
لانقضاء  إلخاصة ائي في إلتشريع إلجزإئري يعتبر أحد إلأسباب، كما أن  إلصلح إلجنللدولة

إلدعوى إلعمومية، إلتي يمكن أن تستفيد فيها إلدولة وإلمتهم من تجنب تحريك إلدعوى إلعمومية 
فيد في تحريك إلدعوى إلعمومية لا يوبالتالي ف إلتي قد تؤدي إلى فرض عقوبة سالبة للحرية،

كبي ضبط مرتكذلك و  ولة وضمان جبر ضررها إلاقتصادي،حماية إلمصلحة إلاقتصادية للد
 م.للقضاء ومحاكمته مإلجرإئم وإللجوء للتصالح بدلا من تسليمه

وهذإ ما يدفع لضرورة تطوير وسائل حل إلنزإعات وديا بعيدإ عن ساحة إلمحاكم، 
على إلتوإفق وإلترإضي، وكذإ موإجهة إلبطء في إلبت في إلقضايا  قوموإعتماد صلح جنائي ي

سلامة  ن، حيث إإلسلم إلاجتماعي بين إلمتصالحين بذلك يسودتفرغ للقضايا إلمهمة، و وإل
إلتعاملات بين إلناس هي ركيزة أساسية من ركائز إلاستقرإر إلاقتصادي وإلاجتماعي، وتوفير 

 إلنفقات بالنسبة للخصوم.
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 ـــــــــــداف الدّراســـــــــــةأهــ
إلصلح إلجنائي دورإ جوهريا في حسم إلنزإعات إلناشئة عن إلجرإئم إلاقتصادية  يلعب

ف مدى تطابق إلأهدإف إلتي يسعى إليها مع أهدإ إلجنائي قد أثبتت إلنتائج إلعملية للصلحف
إلنظام  لية، بعد أن أصبحإلمتمثلة بالسرعة وإلفعا إلقوإنين إلتي تنظم إلأنشطة إلاقتصادية

إلجزإئي غير قادر على إستيعاب إلتضخم إلمتزإيد في عدد إلجرإئم وإلدعاوى إلعمومية إلناشئة 
ائي في هذه إلحالة يؤدي فائدة مزدوجة لكل من إلإدإرة نعنها، حيث إن نظام إلصلح إلج

إلقضائية  إلإجرإءإت إشكال إلإطالة فيوإلجاني، فبالنسبة للإدإرة فإن إلصلح إلجنائي يجنبها 
وبطئها، وبالتالي يوفر لها موإرد مالية هامة، أما بالنسبة للجاني فإن هذإ إلإجرإء يجنبه إلمثول 
رة قانونا، ويخفف إلأعباء على إلجاني وإلمحاكم.  أمام إلقضاء ويحميه من قسوة إلعقوبات إلمقر 

 ه، فإقرإر لجانب إلاقتصاديإلاقتصادية من إالصلح إلجنائي ينظر إلى إلجريمة وبالتالي ف
 لإدماج من جديد وفقا لخطة مرسومةإ عادة إو يهدف إلى إعادة إلتوإزن إلاجتماعي وإلاقتصادي 

 تماشيا مع سياسة نزع إلعقاب.
أهدإف درإسة موضوع إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية في يمكن حصر حيث 

 :في إلنقاط إلآتية إلتشريع إلجزإئري 
 مة تسليط إلضوء على نطاق إلجريبوذلك  تبيان إلجرإئم إلاقتصاديةإلتعرض بدإية ل

إلاقتصادية من خلال معيار تحديد إلجريمة إلاقتصادية، وإلمصلحة إلمحمية في هذإ 
 إلنوع من إلجرإئم ذإت إلطبيعة إلخاصة، وتحديد إلأركان إلتي تقوم عليها هاته إلجريمة.

  إلصلح إلجنائي وضرورته كبديل عن إلدعوى  إلنظرية لنظامحكام إلأإلتطرق لبيان
إلعمومية، لاسيما أن إلصلح إلجنائي من أهم إلأنظمة إلبديلة عن إلدعوى إلعمومية 

 إلتي إستحدثتها إلسياسة إلجنائية إلحديثة.
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  تسليط إلضوء على إلجرإئم إلاقتصادية إلتي أجاز فيها إلمشرع إلجزإئري تفعيل نظام
مسقط للدعوى إلعمومية، وبيان إلشروط إللازمة لتفعيل هذإ إلصلح إلجنائي كسبب 

إلسياسة إلإجرإئية في تطبيق إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إتباع  إلإجرإء من خلال
وإلعمل على تحديد مدى إلزإمية نظام إلصلح إلجنائي كبديل عن إلدعوى ، إلاقتصادية

 ي.طبيق نظام إلصلح إلجنائإلتي أجاز فيها إلمشرع إلجزإئري تإلعمومية في إلحالات 
  إلإجرإء هذإ تفعيلفي إلآثار إلمترتبة عن  ةإجرإء إلصلح إلجنائي إلمتمثلنتائج تحديد ،

 .ومدى نجاعته
 أسباب اختيّار الموضوع

 ، إذ تتمث ل إلأسبابموضوعي ة وأسباب ذإتي ة ار هذإ إلموضوع أسبابدفعنا لاختي
إلصلح إلجنائي من إلأنظمة إلبديلة إلتي أولى لها إلمشرع إلجزإئري أهمية أن إلموضوعي ة في 

تي لاسيما إلجرإئم إلاقتصادية إلبعض إلجرإئم ذإت إلطبيعة إلخاصة بالغة في إلأخذ بها في 
 منظومةلإيات تنظمها قوإنين خاصة في إلتشريع إلجزإئري، ومن ذلك يقتضي إلبحث في ط

م للوقوف عند إلمحطات إلتي إتبع فيها إلمشرع إلجزإئري نظا ئري،إلتشريع إلجزإ إلقانونية في
ذلك إلجرإئم إلاقتصادية، أين إعتبره ب إلتي تنظم إلخاصة وذلك في إلقوإنينإلصلح إلجنائي 
وهذإ  ،سبب خاص لانقضاء إلدعوى إلعمومية وفق قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلمشرع إلجزإئري 

ر ع ب جهاز إلقضائي من إلجانبما قد يفيد إل، إ إلإجرإءبهذ إئري إلجز  دليل على إهتمام إلمش 
  إلإجرإئي، ويفيد إلدولة في إلحفاظ على كيانها إلاقتصادي.

د إلعادية في إلعديإت طبيعة خاصة تتميز عن إلجريمة ذإلجرإئم إلاقتصادية  كما أن  
من إلجوإنب، إذ تعتبر من إلجرإئم إلتي تؤثر على إلكيان إلاقتصادي للدولة، ومن ذلك فهي 
من بين أهم إلجرإئم إلتي يفيد فيها تفعيل نظام إلصلح إلجنائي لما له من مزإيا ومنفعة في 

 إلجنائي.  ن إلمجال إلاقتصادي، وبالتالي يتسم إلصلح إلجنائي بطابع إستثنائي في إلقانو 
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ر  أم ا عن إلأسباب إلذإتي ة دعو إلسياسة إلجنائية إلحديثة إلتي تفنرى أن ه تِبعًا لتطو 
ف إلعبء على عاتق إلقضاء، وكثرة إلجرإئم يتخف تهدف إلى لاستحدإث إجرإءإت بديلة

إلاقتصادية إلتي تلحق إلضرر بالمصلحة إلاقتصادية للدولة وإلتي من إلجدير إللجوء فيها 
، بدل تحريك إلدعوى إلعمومية إلتي قد يترتب عنها عقوبة سالبة للحرية نظام إلصلح إلجنائيل

لا تفيد إلدولة في جبر ضررها إلاقتصادي، كما أن  نظام إلصلح إلجنائي من إلأنظمة إلاستثنائية 
، صوصيةإلتي تتميز بطابع من إلخ إلجرإئم إلاقتصاديةإلتي تحتاج إلدرإسة وإلبحث لاسيما في 

 وإلتي تعتبر من إلموإضيع إلجديرة بالدرإسة وإلبحث.
 ـــــــات السّـــــــابـــقةــــالدّراس

في إلتشريع  مةبصفة عا في إلجرإئم إلاقتصادية إلصلح إلجنائيلموضوع لقد تم  إلت عر ض 
  أو إلدرإسات إلأكاديمية. سوإء فيما يتعل ق بدرإسات فقهي ة من إلمؤل فين، إلجزإئري 

إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية  :بالنسبة للدرإسات إلفقهية
جزإئية إلباحث للمصالحة في إلمسائل إل لف أحسن بوسقيعة، إلذي تعر ض فيهبوجه خاص، للمؤ 

في إلتشريع إلجزإئري محددة في جرإئم إلصرف وجرإئم إلمنافسة وإلأسعار وإلتركيز على إلجريمة 
 ركية.إلجم

 ،إلمصالحة في جرإئم إلصرف في إلتشريع إلجزإئري ا بالن سبة للر سائل إلأكاديمي ة، أم  
ض فيها إلباحث للأحكام إلقانونية وإلإجرإئية تعر  إلتي أطروحة دكتورإه للباحث طارق كور، 

 إلمصالحة في جريمة إلصرف.  طبيقلت
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ديدة لم جزئي ة ج بدرإسةهذإ إلبحث  موضوع تم تخصيصإلد رإسات  اتهله بالإضافةو 
وء  في إلتشريع إلجزإئري  بليتم إلت طر ق لها من قَ   لى موقف إلمشرععوإلمتمث لة في تسليط إلض 

رإئم إلج عن إلدعوى إلعمومية فينظام إلصلح إلجنائي كإجرإء بديل  تفعيلمن  إلجزإئري 
ي بصفة إلصلح إلجنائودرإسة  ،إلجريمة إلاقتصادية وتحديد نطاقها بتحديد معالم إلاقتصادية،

ين ب إلتي تبنى فيها إلمشرع إلجزإئري هذإ إلإجرإء، ومن ثم تبيان إلجرإئم إلاقتصادية عامة
عية ، وذلك بتحديد إلشروط إلموضو مرتكب إلجريمة إلاقتصادية وإلجهة إلإدإرية إلمختصة بذلك

 .هذإ إلإجرإء يقتطب إلآثار إلتي تترتب عن كذإ درإسة، و لح إلجنائينظام إلص لتفعيلوإلإجرإئية 
 عـــــــــــبــــهج المتّ ــــــــالمن

تم إلاعتماد في درإسة موضوع إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية في إلتشريع 
ين تم أ بالت طر ق لبعض إلمفاهيم وإلعناصر وشرحها، ، وذلكعلى إلمنهج إلوصفي إلجزإئري 

توظيف إلمنهج إلوصفي في شرح إلصلح إلجنائي وتعريفه وبيان خصائصه، وكذإ تعريف 
 ، ودرإسة نطاقها وذكر بعضن خصائصها وإلمصلحة إلمحمية فيهاإلجريمة إلاقتصادية وبيا

 إلتنظيميةو  تحليل مختلف إلن صوص إلقانوني ة خلالمن لمنهج إلت حليلي على إو  ،هاإلنماذج عن
لاسيما في مجال تحديد إلشروط إلموضوعية وإلإجرإئية لتفعيل إلصلح  ؛بالموضوع إلمتعل قة

  إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية وفقا للتشريع إلجزإئري وإلآثار إلمترتبة عنها.
 ة ـــــــــــــصعوبات الدراس

الجانب ب قتعل  ت ؛ إلتيبعض إلصعوباتل خلال إلرحلة إلعلمية لهذإ إلموضوع تم  إلت عر ض
ختلف عديدة ومتناثرة، ت اهلك أن  ذفي صعوبة حصر إلجرإئم إلاقتصادية  إلمتمثلة إلموضوعي

تبار أن إلجريمة عإ إختلاف إلنظام إلاقتصادي لكل دولة، باذباختلاف إلمكان وإلزمان، وك
ة جريمإ يؤدي إلى صعوبة تحديد إلذإلاقتصادية من بين مميزإتها أنها عابرة للحدود إلوطنية وه

يعد جريمة إقتصادية في دولة ما لا يعد جريمة إقتصادية في دول  لك أن ماذإلاقتصادية، 
 لخوض وإلبحث في طيات هذإ إلموضوع.لك يشكل صعوبة في إذمما جعل  أخرى.
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درإج قانون عقوبات إقتصادي في إلتشريع إلجزإئري يضبط وينظم مختلف عدم إكذإ و 
إلجرإئم إلاقتصادية في إلتشريع  صور مما أدى إلى صعوبة حصر ،قتصاديةإلاإلجرإئم 
 إلجزإئري.

كما أن هناك ندرة في إلمرإجع إلتي درست موضوع إلصلح إلجنائي من إلجانب إلتطبيقي 
في إلتشريع إلجزإئري، مما جعل إلباب إلثاني في أغلبه عبارة عن درإسة تحليلية لأهم إلنصوص 

 لموضوع من إلجانب إلتشريعي.إلقانونية إلتي عالجت هذإ إ
 طـــرح الإشكــــــاليـــــــــــة

بما أن إلجريمة إلاقتصادية من أخطر إلجرإئم إلتي تؤثر على إلاقتصاد إلوطني، وإلتي 
لا تفيد فيها إلمتابعة إلقضائية إلتي قد يترتب عنها توقيع عقوبة سالبة للحرية في إلنهوض 

يتضمن دفع  يذإللجوء لتفعيل نظام إلصلح إلجنائي مع إلمتهم إلباقتصاد إلدولة، فمن إلجدير 
طبيق ما مدى تأثير ت: في إلإشكالية إلمتمث لة لطرح إ ما دفعناذمقابل مالي لخزينة إلدولة، ه

نظام الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية بغرض حماية الاقتصاد الوطني وفقا لما أخذ به 
 المشرع الجزائري؟

 عةــــــتّبـــة المـطــالخـــــــ
باب على ل يحوي ك بابينإلى  إلموضوعهذإ  تم تقسيم للإجابة على إلإشكالي ة إلسابقةو 
 كالآتي:نها يتم تبيا، فصلين

 الجرائم الاقتصادية والصلح الجنائي: البـــــــــــــاب الأول
 الجرائم الاقتصادية: الفصـــــل الأول

 الجنـــــــائيالصلح الفصــــل الثاني: 
 الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية لتفعيلاب الثاني: الأحكام القانونية ــــــــــــالب

 الفصل الأول: شروط تفعيل الصلح الجنائي 
  الفصل الثاني: آثار الصلح الجنائي وعوارضه



 

 
 

 
 
 
 
 

 البـــــــــــــاب الأول:
 الجرائم الاقتصادية والصلح الجنائي

 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 تمهيد وتقسيم:
تعاني إلمجتمعات إلبشرية باختلاف أنظمتها إلقانونية من ظاهرة إلإجرإم، مما أدى إلى 

رإت إلاقتصادية رإت وإلتطو ي  كثرة إلقضايا إلجنائية، فلم تعد إلدولة قادرة على إلتصدي لهذه إلتغ
لذلك تدخلت في إلحياة إلاقتصادية بشكل كبير، وذلك لحماية إلأنشطة إلاقتصادية، ونتيجة 

ك فقد أصدرت إلعديد من دول إلعالم إلكثير من إلتشريعات إلاقتصادية إلتي تضمنت لذل
جزإءإت لمعاقبة إلمخالفين لأحكامها، أين إتجهت إلسياسة إلجنائية في إطار إلقانون إلجنائي 
إلاقتصادي إلى تشديد إلجزإء على إلمخالفين، إلا أنه من جهة أخرى وقع إلتفكير في تفعيل 

دإئل إلعقاب في هذإ إلنوع من إلجرإئم أهمها إلصلح إلجنائي، ومن هنا أصبحت وتكثيف دور ب
إلأساليب غير إلقضائية لإدإرة إلدعوى إلجنائية ضرورة لموإجهة إلبطء في إلإجرإءإت إلجنائية 
إلتقليدية لاسيما في إلجرإئم إلاقتصادية، ولقد أخذ إلمشرع إلجزإئري بنظام إلصلح إلجنائي وفقا 

 تعددة ومجالات مختلفة.لمرإحل م
ويمثل إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية إحدى آليات إلسياسة إلجنائية إلحديثة 
لجعل هذه إلسياسة أكثر فاعلية، أين يقتضي ذلك درإسة وتحديد نطاق إلجرإئم إلاقتصادية 

 باعتبارها جرإئم ذإت طبيعة خاصة، ومن ثم درإسة وتوضيح معالم إلصلح إلجنائي.
ناءًإ على ذلك يتم تقسيم هذإ إلباب إلى فصلين، يتم إلتطرق في إلفصل إلأول للجرإئم وب

 إلاقتصادية، أما إلفصل إلثاني فإنه يتم درإسة إلصلح إلجنائي.
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 : الجرائم الاقتصاديةولالفصل الأ 
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 تمهيد وتقسيم:
إءإت عتدإلا وذلك من خلالإلجريمة، و هناك علاقة وطيدة تربط بين إلاقتصاد  نجد أن  

 ،تمعجرإئم إقتصادية فتدمر دخل إلأفرإد وإلمج إلتي تشكل بذلك على إقتصاد إلدولة، قعتإلتي 
فة أين تقوم إلجريمة إلاقتصادية بمخال ،اء إلمجتمعفالجرإئم إلاقتصادية تمثل هدم لأعمدة وبن

 حيث ،إلعديد من إلقوإعد وإلتنظيمات إلقانونية إلتي تشرع لحماية إلسياسة إلاقتصادية للدولة
 ،تجريم إلجريمة إلاقتصادية في قانون جنائي إقتصادي خاص إعتمدتتوجد هناك تشريعات 

إلجرإئم إلتي تشكل إعتدإء على إلمصلحة إلاقتصادية للدولة، وهناك من ذهب إلى  إلا  يتضمن 
تجريم إلأنشطة إلاقتصادية إلتي تشكل إعتدإء على إلمصلحة إلاقتصادية للدولة في قوإنين 

إلمشرع إلجزإئري لم يعتمد تجريم  نجد أن   حيث ضمن قانون إلعقوبات،كذإ و  متناثرة خاصة
من ض تجريم هذإ إلنوع من إلجرإئمفي قانون جنائي إقتصادي، بل ذهب لإلجرإئم إلاقتصادية 

قانون إلعقوبات وقوإنين خاصة تجرم بعض إلأفعال إلتي تشكل إعتدإء على كل نشاط إقتصادي 
امين بدإية قبل إلخوض في مض إلتطرق ذلك يقتضي أين  تنظمه هاته إلقوإنين إلاقتصادية،

يف إلجريمة تعر  توضيحإلجريمة إلاقتصادية من خلال  عالموم بيان مفهومإلى  إلصلح إلجنائي،
ية، ومن إلجريمة إلاقتصاد ضبط وتحديد نطاقإلاقتصادية وبيان أثر إلأنظمة إلاقتصادية على 

ول إلى للوص ،هامعايير تحديدو ثم تحديد طبيعة إلمصلحة إلمحمية في إلجريمة إلاقتصادية 
، وكذإ محاولة إلتعرض للأركان إلتي تقوم عليها إعطاء بعض إلنماذج عن إلجريمة إلاقتصادية

 دية.إلجرإئم إلعا خلافإلجريمة إلاقتصادية باعتبارها تتسم بطابع من إلخصوصية على 
لمبحث إلأول إ، يتم إلتطرق في وبالتالي يتم إلعمل على تقسيم هذإ إلفصل إلى مبحثين

ريمة أركان إلجخصوصية  اولي يتم فيه تنإلمبحث إلثان، أما ماهية إلجريمة إلاقتصاديةل
 .إلاقتصادية
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 المبحث الأول: ماهية الجريمة الاقتصادية
تميزها  لتيإ إلجريمة إلاقتصادية من بين أهم إلجرإئم إلتي تتسم بطابع إلخصوصية إن  

إلجريمة إلاقتصادية تتماشى مع إلظروف إلاقتصادية للدولة،  ن  إعن غيرها من إلجرإئم، حيث 
لك ذتعريف إلجريمة إلاقتصادية يتأثر بالنظام إلاقتصادي إلسائد في كل دولة، ومن ف وبالتالي

 ي تحديده،ف ا من إلصعوبة على إلجانب إلفقهيتعريف إلجريمة إلاقتصادية يوإجه بعضً فإن  
 لك إلى وجود صعوبة في تحديد نطاق وحصر إلجرإئم إلاقتصادية، خاصة أن  ذمما يؤدي 

نما في إلمشرع إلجزإئري لم يعم ل على إدرإج إلجرإئم إلاقتصادية في قانون جنائي إقتصادي، وإ 
ريمة مفهوم إلجتحديد  إنطلاقا من ذلك يقتضيفإنه وبالتالي  نصوص قانونية متناثرة،

 ، ومحاولة تحديد نطاقها.إلاقتصادية
ب إلأول إلمطل، يتم إلتطرق في على ذلك يتم تقسيم هذإ إلمبحث إلى مطلبين وبناءً 

، من خلال إلتعرض لتعريف إلجريمة إلاقتصادية وتحديد إلجريمة إلاقتصادية مفهومل
لمطلب إخصائصها، وكذإ تبيان أثر إلأنظمة إلاقتصادية على تعريف إلجريمة إلاقتصادية، أما 

 وذكر نماذج عن هاته إلجرإئم. إلجريمة إلاقتصادية فإنه يتم إلتعرض لنطاق إلثاني
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 مفهوم الجريمة الاقتصاديةالمطلب الأول: 
تحديد مفهوم إلجريمة إلاقتصادية من إلأمر إلعسير على إلجانب إلفقهي وإلقضائي  إن  
إلجريمة إلاقتصادية ترتبط إرتباطا وثيقا بعلم إلاقتصاد، ومن ذلك فإنها تتأثر بالأنظمة  ذلك أن  

ف إلجريمة إلتعر ض لتعريولتحديد مفهوم إلجريمة إلاقتصادية يقتضي إلاقتصادية لكل دولة، 
إلجريمة  على تعريفإلتي تتبناها إلدولة  إلأنظمة إلاقتصاديةتأثير ، وكذإ بيان إلاقتصادية

 إلاقتصادية، وإلخصائص إلتي تتميز بها إلجريمة إلاقتصادية على غيرها من إلجرإئم إلعادية.
إلتطرق في  ه يتم، حيث إن  وبالتالي يتم إلعمل على تقسيم هذإ إلمطلب إلى ثلاثة فروع

، إلذي قد يشكل صعوبة في تحديده وضبطه مما تعريف إلجريمة إلاقتصاديةل إلفرع إلأول
لصعوبة تعريف إلجريمة إلاقتصادية وتأثرها بالأنظمة إلفرع إلثاني يدفعنا للتعرض في 
 ازة بالعديد من إلخصائص تجعل منهإلجريمة إلاقتصادية هي جريمة ممي   إلاقتصادية، كما أن  

خصائص  ىإل إلفرع إلثالث تتمي ز عن غيرها من إلجرإئم إلعادية وبالتالي يتم إلتعرض في
 .إلجريمة إلاقتصادية
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 الفرع الأول: تعريف الجريمة الاقتصادية
يتم إلتعرض في تعريف إلجريمة إلاقتصادية للتعريف إللغوي، وإلتعريف إلاصطلاحي، 

 إلقانوني.للتعريف إلفقهي و  طرق ومن ثم إلت
 أولا: تعريف الجريمة الاقتصادية لغة

تعريف إلجريمة إلاقتصادية لغة يقتضي إلتطرق لبيان تعريف إلجريمة إللغوي، وكذإ  إن  
 تعريف إلاقتصاد لغة للارتباط إلوثيق بينهما.

إلجريمة في إللغة عرفت في كل إلمجتمعات، فهي من حيث إلجوهر لا تختلف  إن  
إلجريمة  ن  إ كن كمفهوم محدد ودقيق متفق عليه في جميع إلأزمنة، حيثباختلاف إلمجتمع، ول

هي عمل نسبي غير قابل للتعريف بصورة عامة ومطلقة، فمن إلناحية إللغوية أخذت كلمة 
جريمة من إلجرم وهو إلذنب، وإلجمع إجرإم جروم، وهو إلجريمة، ويقال جر م فلان أذنب وأخطأ 

  1.معناه إلتحيز وإلشذوذ عن إلسلوك إلعاديفهو مجرم وجريم، أصلها يوناني 
جمل إلنظام إلمعمول به لإنتاج وتوزيع وإستهلاك إلسلع م ا إلاقتصاد في إللغةأم  

  2.وإلخدمات في بلد ما
 ثانيا: تعريف الجريمة الاقتصادية اصطلاحا

من معنى إلجريمة إلتي تعتبر فعل أو إمتناع عن فعل يؤدي إلى إلضرر بالغير ويعاقب 
إلاصطلاحي مقترن بما يعنيه إلاقتصاد، أين عرف  هاا إلاقتصادية فمفهومعليه إلقانون، أم  

بأنه "نشاط إلفرد وإلمجتمع للحصول على إلموإرد إللازمة لتحقيق إلرفاهية إلعامة" وفي إطار 
هذإ إلفهم يتدخل إلقانون لينظم إلعلاقات بين إلمنتج وإلمستهلك ومختلف إلعلاقات إلاقتصادية 

من إ إلنشاط وإلمساس به و ذي يفرض تحديد أفعال معينة قد تشكل إعتدإء على هذإلأخرى، إل
  3لك يطلق عليه إلجريمة إلاقتصادية.ذ
 

                                                           
 .033، ص 3102رياض إلنعمان، إلمعجم إلقانوني، دإر أسامة للنشر وإلتوزيع، إلجزء إلثاني، إلطبعة إلأولى، إلأردن،  -1
 .011، ص إلمعجم إلوسيط، دإر أحياء إلترإث إلعربي، إلجزء إلأول، دون طبعة، بيروت، دون سنة نشر -2
 .10 إلأبيوكي، إلجريمة إلاقتصادية، مركز إلإعلام إلأمني، صعادل  -3
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 فقها الاقتصادية تعريف الجريمةثالثا: 
لقد إتفق فقهاء إلقانون على وضع تعريف للجريمة إلعادية سوإء وقعت على إلإنسان 

مختلفون في وضع تعريف للجريمة إلاقتصادية تبعًا لاختلاف  أو إلأموإل أو غيرها، لكنهم
 1إلنظم إلسياسية وإلاقتصادية وإلقانونية.

تحديد مفهوم إلجريمة إلاقتصادية يستدعي بالضرورة إلوقوف أولا على حقيقة  إن  حيث 
وجود قانون جنائي إقتصادي من عدمه، أين إنقسم إلفقه إلجنائي إلى فريقين: ذهب فريق إلى 

نعدإم وجود هذإ إلقانون، في حين ذهب فريق آخر إلى ضرورة وجود هذإ إلقانون إلذي أصبح إ
ضرورة إجتماعية لموإجهة تزإيد إلعلاقات إلاقتصادية بين إلدولة وإلأفرإد من جهة، وبين إلأفرإد 

    2بعضهم ببعض من جهة أخرى.
ون أثار ا ناشئا من إلقانحيث يمكن إلقول أن  إلقانون إلجنائي إلاقتصادي باعتباره فرع

د ميدإن  جدلا كبيرإ بين إلفقهاء، فالاتجاه إلضيق ذهب إلى أن  إلقانون إلجنائي إلاقتصادي حد 
ومن ذلك فالجريمة  3إلجريمة إلاقتصادية أين تم ربطه بالقانون إلمتعلق بالمنافسة وإلأسعار،

حيث إن ه هذإ  4إلأسعار، إلاقتصادية هي كل فعل أو إمتناع يخالف قوإعد إلمنافسة وتحديد

                                                           
 لسعوديةإ إلعربية إلمملكة إلأمنية، للعلوم إلعربية نايف جامعة إلاقتصادية، إلجريمة عولمة إلمحمود، عبد شامة أبو عباس -1
 .21ص  .3110 ،"إلرياض"
 إلطبعة ،إلحديث إلكتاب دإر إلفساد، جرإئم إلأول إلكتاب إلاقتصادي إلفساد جرإئم موسوعة إلسيسي، حسن إلدين صلاح -2

و إلأستاذ ه كان أول من إستعمل تعبير إلقانون إلاقتصادي في تعريف إلجريمة إلاقتصادية، 33ص  .3103 إلقاهرة، إلأولى،
م للمؤتمر إلدولي إلسادس لقانون إلعقوبات إلمنعقد في روما سنة  حيث قال أن  إلقانون م 0512فريج في تقريره إلعام إلمقد 

إلاقتصادي وإلاجتماعي هو مجموعة إلنصوص إلتي تعب ر عن إدإرة إلاقتصاد من جانب إلدولة إلأمر إلذي ينتج عنه طبقا 
لما جاء بالت قرير أن  قانون إلعقوبات إلاجتماعي وإلاقتصادي هو نوع إلقانون إلذي يحقق لهذه إلنصوص حماية قانون 

ت إلتي جمعت بين فكرتي إلقانون إلاقتصادي وإلسياسة إلاقتصادية في تعريف إلجريمة إلاقتصادية ومن إلتعريفا، إلعقوبات
ن من مجموعة تشريعات جنائية إلموإجهة لحماية إلمصالح إلاقتصادية للبلاد، عن طريق  فرع من إلقانون إلاقتصادي يتكو 

لمرجع إحسن إلسيسي، موسوعة جرإئم إلفساد إلاقتصادي،  صلاح إلدين، أنظر حماية إلسياسة إلاقتصادية إلتي تتبعها إلدولة
 .31، 05، 01ص ص نفسه، 

محمود دإوود يعقوب، إلمسؤولية في إلقانون إلجنائي إلاقتصادي " درإسة مقارنة بين إلقوإنين إلعربية وإلقانون إلفرنسي"،  -3
 .05، ص 3111منشورإت إلحلبي إلحقوقية، إلطبعة إلأولى، بيروت، 

هذإ إلتعريف إلذي يربط بين إلقانون إلجنائي إلاقتصادي وقانون إلمنافسة وإلأسعار رإجع لما كان يعتمده بعض  ن  إلا أ -4
في تسمية إلقانون إلمتعلق بتنظيم إلمنافسة وإلأسعار بأنه  0501وإلتونسي لسنة  0591إلمشرعين، كالمشرع إلفرنسي لسنة 
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إلجانب ربط إلمفهوم إلضيق للجريمة إلاقتصادية بمخالفة إلأحكام إلقانونية إلمنظمة للمنافسة 
كما تم ربط إلجريمة إلاقتصادية بالقانون إلجنائي للأعمال باعتبار  1وإلأسعار وحقوق إلمستهلك،

  2.تنافسين وإلمستهلكينإلجرإئم إلتي ترتكب في هذإ إلمجال تجريمها يهدف لحماية إلم
أما إلاتجاه إلموسع فقد شهد مساندة من إلعديد من إلفقهاء وإلشرإح وتعددت تبعا لذلك 
تعاريف إلجريمة إلاقتصادية، أين إعتبرها إلجريمة إلموجهة ضد إدإرة إلاقتصاد إلمتمثلة في 

من ذلك صادي، و إلقانون إلاقتصادي وإلسياسة إلاقتصادية إلتي ترتبط بالنظام إلعام إلاقت
فالجريمة إلاقتصادية تتأثر بالنظام إلاقتصادي وإلسياسة إلاقتصادية إلمعتمدة من قبل إلدولة 
لتحقيق أهدإفها؛ أين عر فت على أنها: "كل فعل أو إمتناع يمس أسس إدإرة إلاقتصاد إلتي 

  3ي".صاديحددها إلقانون إلاقتصادي وإلسياسة إلاقتصادية إلمرتبطة بالنظام إلعام إلاقت
ديد أن هناك إلع على إلرغم من صعوبة وضع تعريف موحد للجريمة إلاقتصادية إلا  ف

من إلفقهاء عمِلوإ على وضع بعض إلتعاريف للجريمة إلاقتصادية إستنادإ للنصوص إلتي تجرم 
لى إلمصلحة إلمحمية في إلجرإئم إلاقتصادية.ذه   4إ إلنوع من إلأفعال وإ 

 
 
 
 

                                                           

إلاقتصادي، إلا أن كلا إلمشرعين قد ألغيا هذإ إلقانون، وهذه إلحجة قد سقطت،  إلقانون "إلمتعلق بزجر إلمخالفات في إلميدإن
 .31أنظر، محمود دإوود يعقوب، إلمرجع إلسابق، ص 

 0591للتسمية إلتي كان إلمشرع إلفرنسي يطلقها على قانون إلمنافسة وحرية إلأسعار سنة حيث يمكن رد هذإ إلسبب  -1
ديسمبر  10إلصادر في  0392 -18ادية، إلذي ألغي بعد ذلك وعوض بالأمر رقم وهو قانون زجر إلمخالفات إلاقتص

رإقي، أمينة سماعين فوإلمتعلق بحرية إلأسعار وإلمنافسة وأدرج بعد حين ضمن نصوص إلتقنين إلتجاري، أنظر،  0518
 ص ،3101 ،إلجديدة للنشر، إلإسكندريةإلسياسة إلجنائية إلإجرإئية في إلتشريعات إلاقتصادية "درإسة مقارنة"، دإر إلجامعة 

99. 
 .91 ، صنفسهأمينة سماعين فرإقي، إلمرجع  -2
 .98 ص ،نفسه إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -3
، 0512، إلقاهرة، دإر إلنهضة إلعربية ،شرح قانون إلعقوبات إلاقتصادي في جرإئم إلتموين ،آمال عثمان، آمال عثمان -4

 .28ص 
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فذهب جانب من إلفقه إلى تعريف إلجريمة إلاقتصادية "بكونها إلجريمة إلتي تستهدف 
إلقوإعد إلمخصصة مباشرة لحماية إلمصالح إلاقتصادية للبلاد إنطلاقا من حماية إلسياسة 
إلاقتصادية إلتي تنتهجها إلدولة"، وعموما فإن دعاة إلتوسع في تعريف إلجريمة إلاقتصادية 

يف إنطلاقا من مبنى إلجريمة إلمتمثل في تحقيق نجاعة وفاعلية إلسياسة حاولو إيجاد تعر 
  1إلاقتصادية وضمان إحترإم مقتضيات إلنظام إلعام إلاقتصادي.

ا: "كل  ونشير إلى أن  هناك بعض إلتشريعات عر فت إلجريمة إلاقتصادية على أن ه 
 م إلاقتصادي للدولة، أو علىإلأفعال وإلامتناعات إلتي من شأنها إلإضرإر بأسس حماية إلنظا

إلمصلحة إلاقتصادية للدولة، وقد يمتد  نطاق إلجرإئم إلاقتصادية إلى كل فعل من شأنه إلمساس 
 2بالأموإل إلعامة.

كما عرفت "بالأفعال إلتي تلحق ضررإ مباشرإ أو غير مباشر أو تهدد مصالح إلاقتصاد 
ثل إعتدإء على إلنظام إلاقتصادي إلذي إلوطني أو إلنظام إلاقتصادي ذإته" أو "هي إلتي تم

إلأفعال أو إلامتناعات : "فها على أن هاوهناك من عر   3أنشأته إلدولة تنفيذإ لسياستها إلاقتصادية"،
  4.إلتي تمث ل إعتدإءً على إلنظام إلاقتصادي إلذي رسمته إلدولة تنفيذًإ لسياستها إلاقتصادية"

رة إلجريمة إلاقتصادية  وبالتالي نجد أن   كل عمل أو إمتناع يقع بالمخالفة للقوإعد إلمقر 
 إقتصادي قانون جنائيإذإ نص  على تجريمه في  ،لتنظيم أو حماية إلسياسة إلاقتصادية للدولة

إلمهم أن تكون نتيجة أي منهما هي مخالفة  ،أو في إلقوإنين إلخاصة فالعمل أو إلامتناع سوإء
قاعدة جزإئية وضعها إلمشرع، فالسياسة إلاقتصادية للدولة ومشاريعها إلاقتصادية وأمنها 
إلاقتصادي، وضع له إلقانون قوإعد بحيث أن  مخالفتها تشك ل جريمة يعاقب عليها إلقانون، 

                                                           
إلاقتصادية بصفة عامة كل ما يتعلق باتخاذ إلقرإرإت إلخاصة بالاختيار بين إلوسائل إلمختلفة إلتي ويقصد بالسياسة  -1

يملكها إلمجتمع لتحقيق أهدإف إقتصادية وإجتماعية معينة، وبالبحث عن أفضل إلطرق إلموصلة لتحقيق هذه إلأهدإف، فهي 
صول إلى هدف معين أو غاية محددة. أنظر محمود دإوود خير إلسبل وإلوسائل إلتي يجب أن تتبعها إلسلطات إلعامة للو 

 .33، 30يعقوب، إلمرجع إلسابق، ص، ص 
 .20عباس أبو شامة عبد إلمحمود، إلمرجع إلسابق، ص  -2
ن، رسالة لنيل شهادة إلدكتورإه في إلعلوم، تخصص إلقانو  ،خصوصيات جريمة إلصرف في إلقانون إلجزإئري شيخ ناجية،  -3

 .31ص  ،3103لعلوم إلسياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية إلحقوق وإ
 .10، ص 3101صر سعيد حمودة، إلجرإئم إلاقتصادية، دإر إلجامعة إلجديدة، إلإسكندرية، تمن -4
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و مصلحة تتعل ق باقتصاد إلدولة أ وبالتالي فإن  إلجريمة إلاقتصادية هي إلاعتدإء على كل
 نص  عليه تنظيمحيث يمث ل هذإ إلاعتدإء مخالفة لنص أو  1إلسياسة إلاقتصادية إلمت بعة بها،

بينما أحجمت بعض  3عرفت بعض إلتشريعات إلجريمة إلاقتصادية،كما أنها  2إلقانون،
 4لفقهاء.إلتشريعات إلأخرى عن وضع مثل هذه إلتعريفات تاركة إلأمر للقضاء وإ

وإقع مانع للجريمة إلاقتصادية، وإلو ولقد إختلف إلفقه إلجنائي حول وضع تعريف جامع 
هذإ إلاختلاف يعود بالدرجة إلأولى إلى طبيعة هذه إلجريمة ذإتها، حيث إنها عارضة  أن  

   5تختلف من دولة لدولة أخرى، بل ومن زمن إلى زمن آخر دإخل إلدولة إلوإحدة.
دًإ في تحديد إلجرإئم إلاقتصادية هو حيث إت بع إلقان ون إلجنائي إلاقتصادي معيارًإ محد 

وبالتالي لم تكن مسألة بحث  6،إلجرإئم إلماسة بسياسة إلدولة إلاقتصادية أو أمنها إلاقتصادي
تعريف وتحديد مفهوم للجريمة إلاقتصادية بالأمر إليسير، وذلك بالنظر لتعدد إلتعاريف إلفقهية 

 7رإسة معظم ومختلف إلتعاريف إلتي تعرضت لتعريف إلجريمة إلاقتصادية.هذإ ما دفع لد
 

 
 

                                                           
 .01ص  إلمرجع إلسابق،صلاح إلدين حسن إلسيسي،  -1
د ما يعتبر جرإئم إقتصادية ومن إلأصل أن  إلقانون هو إل -2 ده إلقانون من جرإئم إقتصادية يكون ذي يحد  يتعد ى على ما حد 

 .05آثمًا ومستحقًا للعقاب، أنظر، صلاح إلدين حسن إلسيسي، إلمرجع نفسه، ص 
غطي كل ما ذي يفي فرنسا تم تعريف إلاجرإم إلاقتصادي إستخلاصًا من إلقانون إلجنائي للأعمال بما أنه هو إلقانون إل -3

الي يكون إلمحيط إلاقتصادي هو إلنوإة إلتي ترتكز عليها كل إلت صرفات إلمتعلقة بهذإ إلقانون، ذلك له علاقة بالمؤسسة وبالت
أن  ميدإن إلأعمال يشمل إلأنشطة إلمالية وإلإنتاجية وإلتوزيع وإلاستهلاك وإلقانون إلجنائي للأعمال نتيجة لذلك يغطي إلقانون 

 وسبل إلدولي وإلمالي إلاقتصادي إلإجرإم إلشبيلي، حسين مختارأنظر، إلجنائي للأعمال وإلقانون إلجنائي إلاقتصادي، 
 . 09، 02، ص، ص 3110 إلرياض، إلأمنية، للعلوم إلعربية نايف جامعة وإلبحوث، إلدرإسات مركز مكافحته،

" دإر إلفكر عيةإلجرإئم إلاقتصادية "درإسة مقارنة بين إلشريعة إلإسلامية وإلقوإنين إلوضحسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -4
 .82، 83، ص، ص، 3101إلجامعي، إلطبعة إلأولى، إلإسكندرية، 

 .03، ص إلمرجع نفسهحسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -5
 .02، ص 3115نسرين عبد إلحميد، إلجرإئم إلاقتصادية "إلتقليدية وإلمستحدثة"، إلمكتب إلجامعي إلحديث،  -6
 .30 أمينة سماعين فرإقي، إلمرجع إلسابق، ص -7
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 قانونا جريمة الاقتصاديةالرابعا: تعريف 
ن ما لابد من إلت ذكير أن ها لم تعتمد أغلب إلدول قوإنين مستقلة للجريمة إلاقتصادية، وإ 

بالتالي إلاقتصادية، و  نشطةوجدت فيها كنصوص مبعثرة في إلعديد من إلقوإنين إلمنظمة للأ
ين لجريمة إلاقتصادية وذلك في ظل عدم وجود قوإنل تعريف مو حدفإن ه لم يتم إلتطر ق لتحديد 

مستقل ة تنظمها في هذه إلدول، ذلك أن ه حتى في إلدول إلتي سن ت تشريعات وقوإنين مستقل ة 
د إلمقصود وضع تعريف يللجرإئم إلاقتصادية فإن  إهتمام هذه إلتشريعات لم يكن منصبًا على  حد 

إلجرإئم، بقدر ما كان إلتركيز كل ه ينصب  على محاولة تحديد إلجرإئم إلتي تدخل في هاته ب
ة تقع وإلمفاهيم إلقانوني اريفنطاق إلجرإئم إلاقتصادية، وهذإ أمر طبيعي ذلك أن  وضع إلتع

ر مصطلح وضع تعريف ل على عاتق فقهاء إلقانون، وليس إلمشرع ذلك أن  إلمشرع حتى ولو قر 
  1.للفقه إلتعاريفقانوني معي ن يرجع في إعتماد 

حيث إنه بالرجوع للتشريع إلجزإئري نجد أن ه لم يتبنى قانون جنائي إقتصادي يعمل فيه 
 كان أول مفهوم للجريمة إلاقتصادية في إلجزإئرعلى إدرإج إلجرإئم إلاقتصادية، إذ نجد أنه 

عنوإن: "إحدإث  إلمتعلق بالإجرإءإت إلجزإئية 011-88صدر في إلجزإئر إلأمر رقم  عندما
"يهدف  :أنه مجالس قضائية خاصة تقمع إلجرإئم إلاقتصادية" ونصت إلمادة إلأولى منه على

هذإ إلأمر إلى قمع إلجرإئم إلتي تمس بالثروة إلوطنية وإلخزينة إلعامة وإلاقتصاد إلوطني وإلتي 
وظفون أو إلأعوإن من جميع إلدرجات، إلتابعون للدولة وللمؤسسات إلعمومية يرتكبها إلم

وإلجماعات إلعمومية ولشركة وطنية أو شركة ذإت إلاقتصاد إلمختلط أو لكل مؤسسة ذإت 
  2إلحق إلخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أموإلًا عمومية"

خاصة إستثنائية لقمع ظاهرة إلجرإئم نشاء محاكم إكان يحمل ميزة  011-88الأمر رقم ف     
  .منه 02إلى إلمادة  10إلاقتصادية، إلتي نظمها من إلمادة 

                                                           
أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلمسؤولية إلجزإئية عن إلجرإئم إلاقتصادية "درإسة تحليلية مقارنة"، دإر إلثقافة للنشر  -1

        .  50، 58، 51، 59، ص 3110وإلتوزيع، إلطبعة إلأولى، عمان، 
ضائية خاصة لقمع إلجرإئم ، إلمتضمن إحدإث مجالس ق0588 جويلية 30تاريخ  011-88إلأمر رقم من  10إلمادة  -2

 .58أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلمرجع نفسه، ص إلاقتصادية، أنظر، 
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أدخل أحكام هامة تحت  0501جوإن  00إلمؤرخ في  01/90وبمقتضى إلأمر رقم 
ي أكمل بمقتضى إلقانون ذعنوإن "إلاعتدإءإت إلأخرى على حسن سير إلاقتصاد إلوطني" إل

إلمعدل لقانون إلعقوبات بعبارة "وإلمؤسسات  0513فيفري  02إلمؤرخ في  13/19رقم 
ي مس قانون إلإجرإءإت إلجزإئية بمقتضى إلأمر ذإ إلإصلاح إلذحيث في إطار ه ،إلعمومية"

أنشأ إلقسم إلاقتصادي لمحكمة إلجنايات، حيث إن إلمشرع إلجزإئري ميز إلجريمة  01/90
صة بها وجهة حكم خاصة بها، لكن ألغي بتعديل إلاقتصادية عن إلجريمة إلعادية بإجرإءإت خا

خاصة إلمادة  0551أوت  01إلمؤرخ في  51/39بموجب إلقانون  قانون إلإجرإءإت إلجزإئية
إ إلأمر وجاء فيها: "تعتبر محكمة إلجنايات هي إلمحكمة إلمختصة ذ، عند تعديلها له391

سمين تقسم محكمة إلجنايات إلى قبالفصل بالأفعال إلموصوفة قانونا بأنها جنايات، ويجوز أن 
ن قرإر من وزير إلعدل، حا إلأختام يحدد قائمة إلأقسام  فظقسم عادي وقسم إقتصادي، وإ 

إلاقتصادية وإلاختصاص إلإقليمي لكل وإحدة منها. للقسم إلاقتصادي لمحكمة إلجنايات، 
، 12و  13فقرة  005إلاختصاص إلمانع للفصل في إلجرإئم إلمنصوص عليها في إلموإد 

، 918، 910إلى  251مكرر،  213، 308، 309، 051، 050، 080، 011، 031
لك ذمن قانون إلعقوبات وك 922، 930، 938، 939، 932، 933، 905، 901، 900

 إلجرإئم وإلجنح إلمرتبطة بها"
مفهوم  011-88ي كان مقررإ للجرإئم إلاقتصادية، إلغاء إلأمر ذأين ألغي إلحصر إل

ي جعل ذادية ويتماشى مع إلأنظمة إلاقتصادية إلمتبعة في كل دولة، إلأمر إلإلجريمة إلاقتص
نطاق إلجرإئم إلاقتصادية يمتد ليشمل أعدإد لا حصر لها من إلممارسات إلتي تصنف ضمن 

لك أصبحت إلجرإئم إلاقتصادية عادية تنظمها موإد قانونية متفرقة ذومن ، إلجرإئم إلاقتصادية
 عادية.إلمحاكم يتم إلنظر فيها أمام إلوقوإنين خاصة، و  قانون إلعقوباتضمن 

 وإلمتضمن إلغاء إلأقسام إلسابقة. 11/0551/ 01إلمؤرخ في  51/39صدور إلقانون 
إلى إلمادة  339ي ألغى إلموإد ذإلمتعلق بجرإئم إلصرف إل 33-58جاء قانون كما 

  قانون إلعقوبات.من  331مكرر وإلمادة  338
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إ إلمجال ذوهو آخر تعديل في ه 3110يونيو  38إلمؤرخ في  15-10وجاء إلأمر 
 لك جميع إلجرإئم تحت بابذإلمتعلقة بما يسمى إلتخريب إلاقتصادي، ومن  901إلغاء إلمادة 

  .ثالث معنون بالاعتدإءإت إلأخرى على حسن سير إلاقتصاد إلوطني وإلمؤسسات إلعمومية
 تأثرها بالأنظمة الاقتصاديةو دية الفرع الثاني: صعوبة تعريف الجريمة الاقتصا

ن إلجرإئم إلعادية، يجعل م خلافتسامها بطابع متميز على إلجريمة إلاقتصادية لا إن  
لذي إلك لتأثرها وإرتباطها بالنظام إلاقتصادي ذ لها،تحديدها صعوبة في وضع تعريف محدد 

 دولة.إل تتبعه
 الاقتصاديةأولا: أثر الأنظمة الاقتصادية على تعريف الجريمة 

اها لسياسة إلاقتصادية إلتي تتبنل وفقانظرًإ لاختلاف إلأنظمة إلاقتصادية إلمعتمدة 
 .مختلف إلدول في إلعالم، يؤدي إلى إختلاف في تحديد تعريف إلجريمة إلاقتصادية

 الجريمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي  دلولم .0
 ار إلطرق إلتجارية وإلصناعية دون يقوم إلن ظام إلرأسمالي على أساس إلحرية في إختي

تدخل إلدولة في إلفرد في إلحياة إلاقتصادية بحيث يكون دور إلدولة محدود جدًإ في حدود 
توفير إلأمن إلاقتصادي وتنظيم سير أمور إلحياة إلاقتصادية، بحيث يقوم إقتصاد إلسوق على 

شجيع فردية، وهذإ يساعد على تحرية إلمبادرة إلفردية في إلمشاريع إلخاصة وتدعيم إلملكية إل
ولكن على إلرغم من أن  إلفرد  1إلأفرإد في توفير أكبر قدر من إلإنتاج بأقل قدر من إلتكاليف،

هو محور إلنشاط إلاقتصادي إلحر في إلنظام إلرأسمالي إلا  أن  هذه إلحرية في إلإنتاج 
لها في إلحفاظ وحماية إلسياسة  وإلاستهلاك وعدم تدخل إلدولة في ذلك لا يعني عدم تدخ 

ريعات قوإنين وتش إلاقتصادية للدولة من خلال توفير إلأمن إلاقتصادي وذلك من خلال إصدإر
تسعى لحماية إلسياسة إلاقتصادية للدولة ونظامها إلاقتصادي بتجريم أي فعل يؤثر سلبًا على 

 2إلأهدإف إلاقتصادية للدولة ونظامها إلاقتصادي.

                                                           
 .03أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .02، 03صلاح إلدين حسن إلسيسي، إلمرجع إلسابق، ص  -2
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تستند إذ  ،حيث إن  إلت جريم وفقًا للن ظام إلرأسمالي يعتمد على إلظروف إلاقتصادية للبلاد
ي إلدول إلتي تتبن ى إلنظام إلاقتصادي إلحر على حل أزمات إقتصادية إلتشريعات إلاقتصادية ف

معين ة، وفي إلجرإئم إلاقتصادية على حسابات دقيقة تسعى لفرض عقوبات مالية في أغلبها 
  1من أجل حماية إقتصاد إلدولة، إلتي قد تفرض من قِبل إلأجهزة إلإدإرية للدولة.

 م الاشتراكي الجريمة الاقتصادية وفقا للنظا دلولم .8
يقوم إلنظام إلاشترإكي على أساس إلملكية إلجماعية لعناصر إلإنتاج وإلتوزيع كالمصانع 
وإلمناجم ونحوها، حيث إن  تنظيم إلسياسة إلاقتصادية تكون وفقًا لخطة مركزية موسومة تهدف 

حماية  ىلتحقيق إلمصلحة إلعامة من قِبل إلدولة، فالتجريم وفقًا للنظام إلاشترإكي يسعى إل
إلبنيان إلاقتصادي للدولة، ففي إلدول إلاشترإكية يعاقب على إلإهمال في إلزرإعة أو تربية 
إلحيوإنات أو عدم تسليم إلقدر إلمطلوب من إلمنتجات أو عدم إنجاز عمل معي ن في إلوقت 

سعى ت ؛إلمحدد، فالت شريعات إلاقتصادية في إلنظام إلاشترإكي جزء من إلسياسة إلعامة للدولة
لحماية إلنظام إلاقتصادي في إلدولة وإلنظام إلسياسي، حيث إن  إلدول إلتي تتبن ى إلنظام 

لذي يهدف إ رأسماليإلاشترإكي تعتمد تشريعات إقتصادية تعالج أوضاع دإئمة ليس كالنظام إل
 2إلى معالجة أزمات إقتصادية مؤقت ة.

 إلملكية إلجماعية لمصادر تهدف سياسة إلنظام إلاشترإكي في إلت جريم إلى حمايةف
إلإنتاج وحماية إلنظام إلاقتصادي إلموجه، كما أن  إلمتابعة في إلجرإئم إلاقتصادية لدى إلدول 
إلمت بعة للن ظام إلاشترإكي تكون غالبًا من قِبل إلقضاء وتفرض عقوبات سالبة للحرية قد تصل 

 3إلى إلإعدإم.
 
 
 

                                                           
 .09أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 . 01، 09يسي، إلمرجع إلسابق، ص صلاح إلدين حسن إلس -2
 .01، 00أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلمرجع نفسه، ص  -3
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 ختلط مفهوم الجريمة الاقتصادية في النظام الم .3
إن  وجود نظام إقتصادي رأسمالي أو نظام إقتصادي إشترإكي في إلوقت إلمعاصر 
بشكل منفرد أو منفصل هو أمر غير موجود عمليًا وعلى أرض إلوإقع، ذلك أن ه بالنظر 
للتطبيقات إلعملية في معظم إلدول نجد أن  إلدول إلاشترإكية أصبحت تعترف لرعاياها ببعض 

وإلمشاريع إلخاصة، كما أن  إلدول إلر أسمالية لم تعد تستطيع أن تغض  من إلملكية إلفردية 
 1إلن ظر عن إلت دخل في إلاقتصاد حتى ولو كانت تعتمد إلاقتصاد إلحر بمبدأ أساسي.

فالنظام إلر أسمالي يرى أن  سعي إلأفرإد لمصالحهم تحقيقًا للمصلحة إلعامة لا يكون 
 ، أم ا إلنظام إلاشترإكي تكون فيه إلدولة هي صاحبة إلت دبيرفيها تدخل من إلدولة إلا  إستثناءًإ

 2وإلت سيير في موإردها إلاقتصادية ولا تكون حرية إلفرد إلا  من باب إلاستثناء.
يرجع إلى إختلاف هذإ إلنظام بأن ه  3فاختيار معظم إلدول للنظام إلاقتصادي إلمختلط،

يعتمد على إلسياسة إلتي تطغى في تلك إلدولة، فإن  مقدإر تدخل إلدولة يكون له تأثير بالغ 
إلأهمية ولكن حرية إلسوق وإلتنافس وميكانيكية إلأسعار ما يزإل مستعملا، وإختلافه عن 

سم ط إلاقتصادي بالرغم من ر إلاقتصاد إلموجه في عدم وجود سيطرة كلية للحكومة على إلنشا
  4.خطط إقتصادية من قِبل إلدولة لتنظيم إلحياة إلاقتصادية وإلنشاط إلاقتصادي للدولة
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ولذلك فإن  أحكام وضوإبط إلتجريم وإلسياسات إلعقابية إلاقتصادية سوف تعتمد على 
ام إقتصادي كان نظ نسبة تغل ب إلنظام إلمعتمد من قِبل إلدولة على سياستها إلاقتصادية سوإءً 

ه، فإذإ سادت أطر وعناصر إلنظام إلموجه فإن  سياسة إلت جريم في تلك  ه أو غير موج  موج 
إلدولة سوف تعتمد وتميل إلى إلنظام إلاشترإكي، أم ا إذإ سادت عناصر نظام إلسوق أكثر من 

  1إلدولة فإن  سياسة إلتجريم تعتمد وتميل إلى إلنظام إلرأسمالي.
 بة وضع تعريف للجريمة الاقتصاديةثانيا: صعو
وضع تعريف جامع وشامل للجريمة إلاقتصادية وفقا لما تنطوي عليه هاته إلجريمة  إن  

لك يرتبط بالعديد من إلعوإمل إلمرتبطة ذمن مظاهر وصور وأشكال ليس بالأمر إلسهل، ف
ة اسحيث يمكن إرجاع هذه إلصعوبة إلى إختلاف إلسي، بظروف إرتكاب هاته إلجريمة

إلاقتصادية من دولة إلى دولة ومن نظام إلى نظام، ومن ذلك إلتجريم إلاقتصادي يرتبط مجاله 
بالنظام إلاقتصادي إلمطبق، بالتالي يصعب إلتوصل إلى مفهوم ثابت ومحدد للجريمة 

 2إلاقتصادية، تضع صفة إلاقتصادية قيدإ وصفيا للجريمة إلاقتصادية.
قتصادية ذإت طبيعة تميزها عن إلجرإئم إلعادية من من إلمتفق عليه أن  إلجريمة إلا

وجوه متعددة، وذلك من حيث "محل إلاعتدإء، طبيعة إلعقوبة، درجة إلخطورة، طبيعة إلضرر، 
جرإءإت إلإثبات، وهذإ إلاختلاف يشكل صعوبة في تحديد مفهوم للجريمة إلاقتصادية يتميز  وإ 

 3عن إلمفهوم إلتقليدي للجريمة إلعادية.
لحات ف على مصطعر  ول إلى تعريف محدد للجرإئم إلاقتصادية يقتضي إلت  فللوص
لك صعوبة في ذق بالسياسة إلاقتصادية وإلنظام إلاقتصادي وبالتالي يترتب عن أساسية تتعل  

ديده يعود إلى أن  إلتجريم إلاقتصادي يرتبط تح إلذيإيجاد تعريف وإضح للجريمة إلاقتصادية، 
بالنظام إلاقتصادي إلمطبق في كل دولة، وبالتالي فإنه ما يعتبر جريمة إقتصادية في ظل 
سياسة إقتصادية معينة قد لا يعتبر جريمة في ظل سياسة إقتصادية أخرى، وذلك باختلاف 
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إ ذعى إلدولة لحمايتها، ونتيجة لهإلنظام إلاقتصادي إلسائد في كل دولة وإلمصلحة إلتي تس
وأي تعريف  1إلتغيير جعل من إلصعب إلتوصل إلى وضع تعريف محدد للجريمة إلاقتصادية،

جريم إ لا يتفق وإلسياسة إلجنائية في وضع قوإعد للت  ذسيبقى مشوب بالغموض وعدم إلوضوح وه
د  كذلك ف معينة ولا يعوإلعقاب، كما أن ه أي فعل معين قد يشكل جريمة إقتصادية في ظل ظرو 

تعد  جريمة متطورة ومتحركة،  إلتي 2في وقت آخر وذلك بالنظر لطبيعة إلجريمة إلاقتصادية،
 بها إلبلاد. م وفقًا للظروف إلاقتصادية إلتي تمر  وعارضة تجر  

ل فترة خلا ذلك ذلك نجد أن  وضع تعريف وإضح ومحدد للجريمة إلاقتصادية قد يكون ك
ة، ذلك بالن ظر للت طور وإلت قدم إلتكنولوجي لاسيما في مجال تكنولوجيا زمنية معينة وقصير 

إلإعلام وإلات صال، وإلثروة إلمعلوماتية وإلصناعية إلتي أصبحت تشمل جميع جوإنب إلحياة 
خاصة إلجانب إلاقتصادي، بالإضافة إلى إختلاف وتنوع طرق وأساليب إرتكاب إلجريمة 

رة إلاقتصادية وتبقى بذلك إلجريمة دة ومستحدثة ومتطو  ، إلاقتصادية تظهر دإئمًا في صور متعد 
إلجرإئم إلاقتصادية إلمستحدثة وإلتي جاءت إثر إلتطور إلمعاصر في نظم  بالإضافة إلى أن  

، أين أحدث عصر إلعولمة تحولات عديد في إلأنشطة إلاقتصادية أين إلمعلومات وإلاتصالات
أصبحت بذلك تشكل صعوبة في وضع تعريف و  3ال،طغى إلتعامل إلإلكتروني في هذإ إلمج

مم ا يجعل إلتعريف إلذي كان صالحًا قبل فترة بسيطة  4يشتمل على هذإ إلنوع من إلجرإئم،
مة ويكون غير موإكب لمختلف  شكال أغير صالح ويشوبه إلقصور وإلت خلف في فترة متقد 

ر وسائل إرتكابها، ولعل  ه ذإ أهم سبب عرقل مختلف إرتكاب إلجريمة إلاقتصادية وتطو 
إلت شريعات إلاقتصادية للت صدي للجريمة إلاقتصادية بوضع تعريف مناسب وملائم لها يتوإفق 

رة.  5وظروف إرتكابها وكذإ صور ها إلمختلفة وإلمتطو 
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إلوصول إلى تعريف وإضح ومحدد لمفهوم إلجريمة إلاقتصادية، يصلح لكل  ذلك أن  
ه أمر على غاية ، ليس بالأمر إلسهل وإليسير، بل إن  مكان وزمان ويعالج كافة إلظروف

إلصعوبة، وهذإ يعود لاختلاف إلعديد من إلعوإمل وإلمعايير إلتي يتم إلاعتماد عليها في وضع 
تعريف للجريمة إلاقتصادية، وكذإ تعدد إلتعاريف لها في إلفقه إلمقارن، لهذإ يصف إلبعض 

 1إلجريمة إلاقتصادية بأنها جريمة متحركة.
وذلك يعود لعدم ثبات قوإعد إلقانون إلاقتصادي بالنظر لحركية إلأنشطة إلاقتصادية 
وعدم إستقرإرها إلتي يترتب عليها مرإجعة إلقوإعد إلتي تنظم إلأنشطة إلاقتصادية من فترة زمنية 

تحديد  إلتي تعترضو ، تم إلتعر ض لهاعلى إلر غم من إلعديد من إلصعوبات إلتي و  2إلى أخرى،
كون ي بأنجامع ووإضح للجريمة إلاقتصادية، حاول إلفقهاء وضع ما يرونه ملائمًا تعريف 

 3.نظر إلتي ترإها كل جهة مناسبةإلتعريف للجريمة إلاقتصادية، وذلك حسب وجهة 
سياسة  ها إلجريمة إلتي تمسيعرف إلبعض إلجريمة إلاقتصادية بأن  وبالتالي وجدنا أن ه 

فها بينم ،إلدولة إلاقتصادية لى كل إلجريمة إلاقتصادية تطلق ع أن   هإلآخر بقولإلبعض ا يعر 
فعل أو إمتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام إلاقتصادي إلائتماني للدولة وبأهدإف 

  4سياستها إلاقتصادية، ويحظره إلقانون ويفرض له عقاباً.
 
 
 
 
 

                                                           
 .85، 81منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
غسان رباح، قانون إلعقوبات إلاقتصادي إلجرإئم إلاقتصادية وإلقضاء إلمالي في إلتشريعات إلعربية، منشورإت بحسون  -2

 .031، ص 0551إلثقافية، إلطبعة إلأولى، بيروت، 
 .55، 51محمد صدقي إلمساعدة، إلمرجع إلسابق، ص، ص أنور  -3
عبد إلقادر عبد إلحافظ إلشيخلي، مكافحة إلجريمة إلاقتصادية، إلجهود وإلاتفاقيات إلعربية وإلدولية لمكافحة إلجريمة  -4

 .3110إلاقتصادية قسم إلبرإمج إلتدريبية، جامعة نايف إلعربية كلية إلتدريب، إلرياض، 



 

29 
 

 الفرع الثالث: خصائص الجريمة الاقتصادية
أن  إلجريمة إلاقتصادية تختلف عن إلجريمة إلعادية في إلعديد من إلنقاط كما قلنا سابقًا 

إلجريمة إلاقتصادية تتمت ع بمجموعة من إلخصائص إلتي تمي زها عن  ي تدفع وترمي إلى أن  تإل
 .إلخصائصهاته غيرها من إلجرإئم إلأخرى أو إلعادية ومن ذلك نحاول إلت عر ض لأهم 

 هي جريمة اصطناعيةأولا: الجريمة الاقتصادية 
فهناك إجرإم تقليدي موضوعه مخالفة قوإعد قانونية يكون  ؛هناك نوعين من إلت جريم

على أن  مخالفة هذه إلقوإعد يعتبر  إلنصإلا   هناودور إلمشرع  ؛محل ها إلأشخاص أو إلأموإل
   1وغيرها. فجريمة طبقًا لمبدأ إلشرعية كجرإئم إلقتل وإلسرقة وإلاعتدإء على إلأعرإض أو إلشر 

أن  إلقانون هو إلذي عمِل على إنشاء  أي ؛وهناك تجريم قانوني من صنع إلمشرع
إلقوإعد إلتي تعدُّ مخالفتها جريمة وذلك من خلال درإسة مختلف إلمجالات إلسياسية وإلاقتصادية 

 مايةحوبالتالي إلقانون وحده هو إلذي يخلقها حتى يضمن إل 2،وإلاجتماعية وما يؤثر عنها سلبًا
  3في إلمجالات إلسياسية وإلاقتصادية وغيرها. إلجزإئية
وبالتالي فإن ه بالن ظر إلى طبيعة إلجرإئم إلاقتصادية إلتي تمس  بسير إلنظام إلاقتصادي  

حماية إلمصلحة إلاقتصادية للدولة وإلحفاظ على أمنها إلاقتصادي  لضمانللدولة، فإن ه 
م أي فعل يُلحق ضرر بالمركز إلاقتصادي يستوجب على إلمشرع وضع قوإعد قانون ية تجر 

وبالتالي يتبي ن من ذلك أن  إلجرإئم إلاقتصادية وما يت صل بها من إلجرإئم إلمالية إلوإقعة  4للدولة،
مة وبذلك فإن  إصطناعية إلجري ،على إلمجال إلاقتصادي تعد  ضمن طائفة إلجرإئم إلقانونية

  5.هاإلجرإئم كان من صنع إلقانون وهو إلذي أحدثإلاقتصادية تعني أن  هذإ إلنوع من 
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 ثانيا: خطورة الجرائم الاقتصادية 
د إلنظام إلاقتصادي إلعام للدولة، هي و  باعتبار أن  إلجرإئم إلاقتصادية هي جرإئم تهد 

آخذة في إلتزإيد وإلانتشار في مختلف أرجاء إلعالم مما يعود على إلنمو إلاقتصادي في إلعديد 
د إلسياسة  2ولذلك يُجر مها إلمشرع منعًا من إلإضرإر بهذإ إلنظام، 1،إلبلدإنمن  فهي جرإئم تهد 

يها فيكفي و وبالتالي فهي جرإئم ذإت خطورة كبيرة  3إلاقتصادية للبلاد وإلنظام إلسياسي فيها،
ي عل إلذإلف جريمت إلىوبالتالي إلجرإئم إلاقتصادية تسعى في معظمها  4،رإحتمال وقوع إلضر 

ن كان لم يُحقق ضرر  أو قد لا يُحق قه. ؛يُشكل خطر وإ 
فغسيل إلأموإل مضر بالتنمية إلاقتصادية إلتي تؤثر تأثيرإ مباشرإ في إقتصاديات إلدول 

كما يتحمل إلمجتمع إلدولي إليوم عبئا ثقيلا جرإء تفاقم إلجريمة إلاقتصادية وإلمالية  5إلنامية،
 إلتعاملات إلاقتصادية وإلتجارية إلعالمية وآثارها إلسلبية إلعابرة للحدود إلوطنية على مستوى 

 6إلاقتصادية وإلاجتماعية على مختلف إلأوطان.
وبالنظر لخطورة هذإ إلنوع من إلإجرإم إلذي يتطور بتطور إلحياة إلاقتصادية ويستفيد 

اذ إلى كل فمن أدوإت إلتقدم إلعلمي وإلتكنولوجي على إلمستوى إلعالمي، وإلذي له قدرة على إلن
إلمؤسسات بمظاهر مختلفة قد تبدأ من إلاتجار إلرقيق إلأبيض لتصل إلى تهريب إلمخدرإت 

وتأثيرها  7مرورإ بالتزوير، إلإجرإم إلبيئي، إلإجرإم إلمعلوماتي، إلغش إلجبائي، تبييض إلأموإل،
 8إلضار وإلمباشر على إلاقتصاد إلوطني، وسياسة إلدولة إلاقتصادية.
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 لذإ 1إلجرإئم إلاقتصادية تهديدإً خطيرًإ لكيان إلدول وإقتصادها إلوطني،ولهذإ تشكل 
 2يُجر مه إلمشرع منْعًا من إحتمال إلإضرإر بهذإ إلنظام.

إلمشرع في إلجريمة إلاقتصادية يتدخ ل على سبيل إلوقاية ليُجر م أفعال فإن  وبالتالي 
  3لعدم تحقيق إلضرر إلخارجي. تشك ل خطر على إلصالح إلعام من قطع إلمجال أمام إلجاني

 ثالثا: الجريمة الاقتصادية تتميّز بالتّطور والحركية
ر وإلمرونة وعدم إلاستقرإر إضافةً إلى  إن  إلميدإن إلاقتصادي يتمي ز بالحركية وإلت طو 

لة في هذإ  4إلت عقيد وإلت شع ب إلذي يتطل ب درإية فن ية، تضطلع فيه إلإدإرة وإلسلطات إلمتدخ 
ال، وهو إلأمر إلذي أرغم إلمشرع على إلت نازل على صلاحياته وإمتيازإت سلطته بمقتضى إلمج

إلت فويض إلصادر عنه، ولذلك ترإجع دور إلت جريم في إلجرإئم إلاقتصادية إلذي ليس من إلممكن 
 حتى يتمك ن إلمشرع من تحقيق إلجدوى و أن تُسايره فكرة جمود إلقاعدة إلجزإئية إلتقليدية 

ل لسلطة معي نة منح إلاقتص ادية في نطاق إلت جريم لجأ إلى تقنية إلت فويض كوسيلة تخو 
صلاحياتها لسلطة أخرى، ذلك لسرعة تغي ر إلظروف وإلأوضاع إلاقتصادية وإلاجتماعية إلتي 

 فما يُعد  جريمة في وقت معي ن لا يُعد  كذلك في وقت ؛تجعل من هاته إلجريمة تت سم بالمرونة
  5.إلجريمة إلاقتصادية لها سماتها إلتي تمي زها عن غيرها من إلجرإئم إلعادية آخر، ومن ذلك

ة إلتي إلمتمثل في إلتطور وإلحركي إلا  أن ه لا يمكن إهمال إلجانب إلسلبي لهذه إلخاصية
إفرإط في إعتماده تقنية إلت فويض إلت شريعي، إلتي تظهر في شكل مرإسيم وقرإرإت  ينجم عنها

دإري ن كانت نصوص تطبيقية لها دور كبير في تفعيل وتطبيق إلنص إلتشريعي، وزإرية وإ  ة وإ 
  6.إلا  أن ه من شأنها إفرإغ مبدأ إلشرعية من محتوإه
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وعلى إلر غم من ذلك يعتبر إلت فويض إلت شريعي إحدى إلخصائص إلتي تمتاز بها إلجرإئم 
بالتالي بعة إلحركة إلاقتصادية و وذلك يرجع لعدم قدرة إلسلطة إلت شريعية على متا إلاقتصادية،

حصر وتحديد مختلف عناصر إلجرإئم إلاقتصادية إلتي تمتاز بالسرعة وإلت غي ر وإلمرونة وهذإ 
 ةللسلط لا يمكنفبحسب إلظروف إلاقتصادية إلتي تمر  بها إلدولة إزإء نشاطها إلاقتصادي، 

 ذية.إلتشريعية ضبط مختلف هذه إلعناصر دون تدخل من إلسلطة إلتنفي
 رابعا: الجرائم الاقتصادية متعدّدة ومتناثرة

يعتبر إلمجال إلاقتصادي مجال من مجالات إلحياة إلمختلفة في حياة إلأفرإد وأكثرها 
فعالية، ولكن ه من أصعب إلمجالات ضبطًا، إذ إن  أمر إحتوإئه ضمن أنظمة تفصيلية من شأنه 

ره، كما أن ه يصعب على أي سلطة ف ي إلدولة أن تقوم بالوقوف على جميع أن يحد  من تطو 
فلا يمكن إكتشاف سلبيات هذإ إلمجال إلا  بعد تحق قها ووقوعها،  1أوجه إلأنظمة إلاقتصادية،

وأن  ،لمجالإ هذإ دخل فيت  إلإلا  أن ه رغم ذلك كان لابد من إلقانون إلجنائي وإلسياسة إلجنائية 
وما يمكن أن يقع فيه من تجاوزإت مم ا أد ى إلى ظهور فرع  ؛يقوم بدرإسة سلبيات هذإ إلنشاط

جديد في إلقانون إلجنائي ألا وهو إلقانون إلجنائي إلاقتصادي إلذي يوإجه مختلف إلتجاوزإت 
 2إلاقتصادي. وإلنشاط ة إلتي تحدث في إلميدإنبيإلاعتدإءإت إلسلو 

ن بإدرإجها ضمن قانو حيث قد ينتهج إلمشرع موإجهة إلجرإئم إلاقتصادية وتجريمها 
إلعقوبات وذلك لإضفاء صفة إلدوإم وإلثبات على هذه إلتشريعات وتأخذ بهذإ إلأسلوب إلدول 
إلاشترإكية إلتي لا تأخذ بمبدأ إلملكية إلفردية وتتحكم في إلنشاط إلاقتصادي وترى إلاعتدإء 

 على نشاطها إلاقتصادي يشكل خطر ويهدد كيانها إلاقتصادي.
على تجريم إلجرإئم إلاقتصادية بالجمع بين قانون إلعقوبات وقوإنين  وهناك من يعمل

ي بعض وف، خاصة، حيث تقوم بعض إلد ول بإدرإج إلجرإئم إلاقتصادية في قانون إلعقوبات
إلى إنشاء قوإنين خاصة توإجه بها إلجرإئم إلاقتصادية وذلك جر إء إلظروف  تلجأ إلدولة إلأحيان
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رة وإلأزمات إلاقتصادية إلمختلفة إلتي تجعل من قانون إلعقوبات إلاقتصادية إلمتغي رة وإل متطو 
رإت وإلاعتدإءإت  إلتي قد تطرأ على إلنشاط إلاقتصادي ،غير كاف لموإجهة مختلف هذه إلتطو 

بشكل مستمر، بذلك يبقى قانون إلعقوبات متأخر في موإجهتها مم ا يجعل من إلدولة حتمية 
  1.ته إلحالاتتعالج مثل ها سن قوإنين خاصة

 خامسا: الجريمة الاقتصادية هي جريمة منظمة وعابرة للحدود الوطنية
ظر وهذإ بالنظر لاختلاف وجهة ن ؛للجريمة إلاقتصادية اريفلقد تعد دت وإختلفت إلتع

من منظور إلجريمة إلمنظمة إلعابرة للحدود ف ،إلجرإئم إلاقتصادية مجالفي  مختلف إلفقهاء
إلتي يرتكبها شخص وإحد أو أكثر من شخص بغرض زيادة إلربح أو  إلجرإئم فهيإلوطنية 

  2.فائدة ىإلحصول عل
هي إلجرإئم إلتي يرتكبها أشخاص لحسابهم ويد عون أنشطتهم أنشطة مالية أو وبذلك ف

تجارية سليمة غير إن  هدفهم إلأصلي هو إلاحتيال على إلمستثمرين إلأفرإد أو إلمؤسسات أو 
الجرإئم كترتكب إلجماعات إلإجرإمية إلمنظمة جرإئم إقتصادية كما  3،إلعامة أو إلحكومات

إلمتعلقة بالاحتيال باستعمال إلبطاقات إلائتمانية، وإنتحال إلشخصية، وأيضا أدى إنتشار 
نترنت إلى إتاحة فرص جديدة للجرإئم لألكترونية وإلنمو إلسريع لإلمعاملات إلمصرفية إلإ

 4.مة إلاقتصادية بعدإ دوليا، إلذي يمنح إلجريإلاقتصادية
ها في آن وإحد تؤثر سلبا على سياسة إلدولة تتميز إلجريمة إلاقتصادية بأن   كما

إلاقتصادية، وتؤثر في ذإت إلوقت سلبا أيضا على إلمجتمع بسبب ما تحمله من ضرر فعلي 
 5أو محتمل على مصلحة إقتصادية هامة وضرورية لهذإ إلمجتمع.
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 الجرائم الاقتصادية المطلب الثاني: نطاق
ة دولة بنمط إلنظام إلاقتصادي وإلتنمي كل يتعل ق نمط وصور إلجريمة إلاقتصادية في

إلاقتصادية في تلك إلدولة، وبالتالي فإن  هذإ إلنوع من إلإجرإم يمتد  إلى آفاق وإسعة يصعب 
درإجها ضمن إلجرإئم إلاقتصادية،  ية نطاق إلجريمة إلاقتصاد فإن   وبالتاليحصر صورها وإ 

 نظرإو  من خلال توضيح إلمصلحة إلمحمية فيها، إلجريمة إلاقتصادية يقتضي بيان طبيعة
لتشعب هاته إلجريمة وتناثرها يوجد بذلك صعوبة في تحديد نطاقها وحصر صورها؛ مما يؤدي 

لذي ر إفي إلوقت إلرإهن، إلأم جريمة إقتصادية إلتي تشكلنماذج ذلك إلى إعطاء بعض إل
 يعود لصعوبة حصر أشكال إلجريمة إلاقتصادية. 

لفرع إفرعين، حيث إن ه يتم إلتطرق في ذلك يتم تقسيم هذإ إلمطلب إلى  وبناءً على
ديد نطاق تح فإنه يتم إلتعرض لدرإسة إلفرع إلثانيأما طبيعة إلجريمة إلاقتصادية ل إلأول

 إلجريمة إلاقتصادية.
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 طبيعة الجريمة الاقتصاديةالفرع الأول: 
يد من ها تنصب على إلعدإلجريمة إلاقتصادية تتميز بالعديد من إلخصائص، كما أن   إن  

إلجوإنب إلاقتصادية لارتباطها بعلم إلاقتصاد، ومن ذلك يقتضي تحديد طبيعة إلجريمة 
ية في ممن خلال توضيح معيار تحديد إلجريمة إلاقتصادية، وبيان إلمصلحة إلمح إلاقتصادية

 إلجريمة إلاقتصادية.
 أولا: معيار تحديد الجريمة الاقتصادية

إن  إلصفة إلمادية للجريمة إلاقتصادية هي إستثناء على إلمبدأ إلعام إلذي يوجب توفر 
إلركن إلمعنوي فيها لقي امها، وهذإ ما يطرح إشكال فيما إذإ كان هذإ إلاستثناء محصورًإ بنص 

ي نة يتم إلاعتماد عليها في تحديد إلجريمة إلاقتصادية وبالتالي صريح، أو متروك لمعايير مع
رأى إلبعض تسليط إلضوء على إلمعايير إلتي يمكن إعتمادها لاعتبار إلجريمة إقتصادية، 

 .وتنقسم إلى معيار شكلي ومعيار موضوعي
 شكليالمعيار ال .0

تصادية مة إلاقيقوم إلمعيار إلشكلي في تحديد إلجريمة إلاقتصادية على مفهوم إلجري
درإجها في أنه  د تجريم صنف من إلجرإئم بموجب نص قانوني وإ  مفهوم شكلي إذ إن ه بمجر 

دة من قبل إلمشرع تعتبر جريمة إقتصادية، وتكون  1ضمن طائفة إلجرإئم إلاقتصادية،  2محد 
رإئم أو قمع إلج ،كتحديد باب أو فصل في قانون إلعقوبات تحت إسم إلجرإئم إلاقتصادية

"إحدإث نص على  011-88حيث إن ه بالر جوع للمشرع إلجزإئري في إلأمر  إلاقتصادية،
مجالس قضائية خاصة تقمع إلجرإئم إلاقتصادية" ونصت إلمادة إلأولى منه على: "يهدف هذإ 

ي تإلأمر إلى قمع إلجرإئم إلتي تمس بالثروة إلوطنية وإلخزينة إلعامة وإلاقتصاد إلوطني وإل
يرتكبها إلموظفون أو إلأعوإن من جميع إلدرجات، إلتابعون للدولة وللمؤسسات إلعمومية 
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وإلجماعات إلعمومية ولشركة وطنية أو شركة ذإت إلاقتصاد إلمختلط أو لكل مؤسسة ذإت 
 1.إلحق إلخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أموإلًا عمومية"

 المعيار الموضوعي  .8
كمعالج للانتقادإت إلتي وجهت إلى إلمعيار إلسابق، وهو يرتكز لقد ظهر هذإ إلمعيار 

على ضرورة معرفة إلمصلحة إلقانونية إلتي أرإد إلمشرع حمايتها وذلك من خلال تجريمه بعض 
إلأفعال، حيث يشترط أن تكون هاته إلمصلحة هي مصلحة عامة موضوعها مال عمومي 

ر إلذي يهدد به إلفعل إلسياسة إلاقتصادية يرجع لأموإل إلدولة، وذلك يكون على أساس إلخط
ماتها، وذلك يخالف إلمصلحة إلفردية إلخاصة.  2للدولة ومقو 

تلافها، فهو  فعندما يقوم إلمشرع على تجريم إلسرقة أو إلاعتدإء على ممتلكات إلغير وإ 
لف تلذلك فإن  إلمصلحة تخ، إن ما يحمي ملكية إلأفرإد إلخاصة تتمث ل في مصلحة مالية خاصة

 3بحسب ما تستحقه هاته إلمصلحة من حماية جزإئية.
م هذإ إلمعيار من إلانتقاد حيث يأخذ عليه على أن ه وإسع، لكن حتى سلَ كما أن ه لم يَ 

نرى أن ه من  إلشكلي، وبالتالي بالرجوع للمشرع إلجزإئري نجده إكتفى به بالإضافة إلى إلمعيار
مع تطبيق إلمبادئ إلعامة لاستنباط ما إذإ كانت  إلجدير إلأخذ بجميع هذه إلمعايير مجتمعة،

 4.إلجريمة إقتصادية وذلك دون إلاهتمام بمعيار وإ همال آخر
ه قد إختلف إلفقه في وضع تعريف جامع ومانع للجريمة إلاقتصادية أين ومن ذلك فإن  

من ز يعود هذإ إلاختلاف إلى طبيعة إلجريمة في حد ذإتها، إلتي تختلف من دولة لأخرى، ومن 
لآخر في إلدولة إلوإحدة، ومن ذلك يتعذر وضع معيار ثابت ومحدد لتحديد إلجرإئم إلاقتصادية 

    5وجود هذإ إلمعيار أيضا يتطلب معه إلرجوع إلى إلتشريع إلاقتصادي لكل نظام سياسي. بل إن  
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 ثانيا: طبيعة المصلحة المحمية في الجريمة الاقتصادية
تحديد  تضيتقإلتي إلقانون إلجنائي يقوم على فكرة إلمصلحة إلتي يحميها إلقانون  إن  

صادية إلجريمة إلاقت من إلمتفق عليه أن  و  طبيعة إلمصلحة إلمحمية في إلجريمة إلاقتصادية،
ريمة عن إلج هاز ذإت طبيعة تميزها عن إلجرإئم إلعادية من وجوه متعددة وهذإ إلاختلاف يمي  

  1.إلعادية
 تستهدف إلفرد في جسمه أو ماله أو في شرفه، في مقابل أن   إلجرإئم أغلب يث إن  ح

إلجريمة إلاقتصادية تستهدف إلمصالح إلخاصة وإلعامة في جانبها إلاقتصادي وإلمالي، وفي 
وتختلف إلجريمة  2إلأثر إلذي يترتب عليها هو إلإضرإر بالمال إلعام، كل إلأحوإل فإن  
إلجرإئم إلعادية في أن إلدإفع لها هو إلكسب إلمادي، في حين أن إلباعث ورإء إلاقتصادية عن 
يكون إلانتقام أو إلثأر بالإضافة إلى إلكسب إلمادي في إلجرإئم إلمالية إلعادية  إلجرإئم إلعادية قد

 3 كالسرقة.
ها بلغت هذه إلجرإئم قدرإ من إلسرعة وإلتطور إلتقني إلذي جعل من إلصعب كما أن  

مؤسسات حديثة ومنظمات تستخدم أجهزة و إء إلتحري وإلمتابعة، ذلك لممارستها من خلال إجر 
  4تقنيات عالية يصعب تدإرك إنحرإفها إلإجرإمي.

إلمعيار إلصحيح لتحديد إلصفة إلاقتصادية للقاعدة إلجنائية بصفة عامة  إن  وبالتالي ف
حميها إلتي يإلمحمية ة، وإلمصلحة هو طبيعة إلمصلحة إلمحمية من خلال هاته إلقاعدة إلجنائي

إلمشرع في إلجرإئم إلاقتصادية هي إلمصلحة إلاقتصادية إلعامة، أي تلك إلمتعلقة بالسياسة 
 5.وحماية إلاقتصاد إلوطني إلاقتصادية للدولة
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 تحديد نطاق الجريمة الاقتصاديةالفرع الثاني: 
سمات  لما لهذه إلجرإئم منإن  تحديد وضبط إلجرإئم إلاقتصادية يصادف صعوبة بالغة، 

تجعل منها جريمة متناثرة ومبعثرة خاصة إذإ كانت إلقوإنين إلتي تحكم إلجريمة إلاقتصادية 
غير منظمة في قانون جنائي إقتصادي وإحد، بل تم تنظيمها في قوإنين متفرقة، كما أن  هاته 

لجريمة إلجرإئم تتسم بالتطور وإلحركية، مما يصادف ذلك صعوبة في حصر صور إ
 إلاقتصادية، إلتي تدفع إلى محاولة إدرإج نماذج عن إلجريمة إلاقتصادية.

 الاقتصادية يمةصعوبة حصر صور الجر أولا: 
من خطورة  لهالما  1،بدأت محاولات إدخال إلجرإئم إلاقتصادية في إلمدونة إلعقابية

شأنه أن يوقظ إلقاعدة  وإلعمل على تشديد إلعقاب إلذي من 2،عالية تهدد أمن إلدولة إلاقتصادي
وأصبح بذلك إلقانون إلجنائي إلاقتصادي وسيلة فعالة لحماية  3جها إلدولة،هإلاقتصادية إلتي تنت

وتحقيق سياسة إلدولة في إلنوإحي إلاقتصادية، لكن بالنظر لهذإ إلنوع من إلجرإئم فإن ها تتمي ز 
رة ومتناثرة نظرًإ  إلاقتصادية،  لتأث رها بمتغي رإت إلحياةبنوع من إلخصوصية في أن ها جريمة متطو 

وبالتالي  4ها لا تقتصر على نوع معين بل تتفرع أنشطتها وتتجاوز إلحدود إلإقليمية للدول،كما أن  
صعوبة حصر إلجريمة إلاقتصادية وتحديدها وضبطها،  يتمثل فينجد أن  ذلك يطرح إشكال 

رإئم جوتحديد إلعلى محاولة ضبط  إلتشريعاتوعلى إلرغم من ذلك فإن ها عملت إلعديد من 
ل ينطوي على ك إلذي ذلك أن ه حتى بالرجوع إلى تعريف إلجريمة إلاقتصادية 5إلاقتصادية،

فعل مخالف للتشريع إلاقتصادي إذإ كان منصوص عليه قانونا ويمس بالاقتصاد وخطط إلتنمية 
لة من ومن دولة إلى دو إلاقتصادية للدولة، ولكون إلجريمة إلاقتصادية تختلف من زمن إلى ز 

حيث تعتبر إلجرإئم إلاقتصادية إحدى إلموإضيع  فقد إهتم ت بها مختلف إلمنظ مات إلدولية،

                                                           
 .98نسرين عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .303أحمد بن محمد بن عبد إلعزيز إلمهيزع، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .10نسرين عبد إلحميد، إلمرجع نفسه، ص  -3
 .011عباس أبو شامة عبد إلمحمود، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 .15فهر عبد إلعظيم صالح، إلمرجع إلسابق، ص  -5
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وذلك لخطورتها  1إلمتجددة؛ وإلتي تختلف من زمان إلى آخر وتتغير صورها من مجتمع لآخر؛
تى تحديدها ح وتأثيرها إلشديد على برإمج إلتنمية وتقدم إلمجتمعات وصعوبة حصر نتائجها أو

من جهة أخرى، هذإ إضافة إلى إلظوإهر إلإجرإمية إلاقتصادية إلمستحدثة إلتي تتسم معظم 
بها إلجرإئم إلاقتصادية إلحديثة في أغل ن  إأنشطتها إلإجرإمية بطابع إلسرية وإلتنظيم، حيث 

جرإئم عابرة للحدود، بالإضافة إلى إلجرإئم إلمعلوماتية عن طريق إلانترنت، أو إلاحتيال 
قد ترتكب بوإسطة جهاز في دولة معينة وأثرها  إلتي إلمصرفي عن طريق بطاقات إلإئتمان،

وإسطة أجهزة إلكومبيوتر معظم هذه إلنشاطات تتم ب حيث إلإجرإمي يظهر في دولة أخرى،
أين يصعب إثبات إلدليل إلذي يؤدي للإدإنة وهي مبعثرة ومتعاقبة  2وعن طريق إلانترنت،

صعوبة بالغة في حصر دقيق لهذه إلنشاطات  ذلك يجعل مما 3ومتعددة، وعابرة للحدود،
 4إلإجرإمية إلاقتصادية إلمستحدثة.

ئم تختلف من دولة لدولة أخرى حصر إلجرإئم إلاقتصادية، لأن إلجرإ وبذلك يصعب
وهذإ يعود إلى إختلاف إلضروريات إلاقتصادية أو  5،ومن زمن لزمن آخر دإخل كل دولة

 لأنذلك  6،من زمن إلى زمن في إلدولة إلوإحدو إلأولويات إلاقتصادية بين دولة ودولة أخرى، 
 7تحديد وعدم إلوضوح بشكل كاف.إلإلنص إلعقابي إلاقتصادي يفتقر إلى عدم 

ضع و  إن   ومع ذلك فإن ه ليس من إليسير ضبط وتحديد إلجريمة إلاقتصادية، حتى
م حد دت إلل جنة 0510فمثلا في سنة  ،تحدي ذلك مفهوم دقيق للجريمة إلاقتصادية يشكل

 8 جريمة إعتبرتها جرإئم إقتصادية وهي: 00إلوزإرية لمجلس أوروبا 
 

                                                           
 .12هيام محمد عبد إلقادر إلزيدإنين، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .003، 010عباس أبو شامة عبد إلمحمود، إلمرجع إلسابق، ص ص  -2
 .011، 010 ص ص، ،إلمرجع نفسه -3
 . 11غسان رباح، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 .35ص  إلمرجع إلسابق،يم، حسني عبد إلسميع إبرإه -5
 .35إلمرجع نفسه، ص  -6
 .11منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -7
 .03، 00عادل إلأبيوكي، إلمرجع إلسابق، ص، ص،  -8
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إستغلال إلحالة إلاقتصادية من جانب إلشركات جرإئم إلكارتلات، إلممارسات إلاحتيالية، 
إلمتعددة إلجنسيات، إلحصول على إلمنح من إلدول أو إلمنظمات إلدولية عن طريق إلاحتيال 
أو إساءة إستعمال تلك إلمنح، إلجرإئم إلحاسوبية، إلشركات إلوهمية، تزوير ميزإنيات إلشركات 

دية للشركات وحالة رأسمال إلشركات، وجرإئم مسك إلحسابات، إلغش بشأن إلحالة إلاقتصا
مخالفة إلشركة لمعايير إلأمن وإلصحة إلمتعلقة بالعاملين، إلاحتيال إلذي يلحق إلضرر 
بالدإئنين، إلاحتيال على إلمستهلكين، إلمنافسة إلجائزة بما في ذلك دفع إلرشاوي وإلإعلان 

إئم اليف إلاجتماعية، إلجر إلمضلل، جرإئم إلضرإئب وتهرب إلمنشآت إلتجارية من سدإد إلتك
 إلمتعلقة بالنقود ولوإئح إلعملة، جرإئم إلبورصات إلمالية وإلمصارف، إلجرإئم ضد إلبيئة.

 الاقتصادية يمة: نماذج عن الجر ثانيا
حصر  عوبةصلجريمة إلاقتصادية، وكذإ إشكالية ل وإضح تعريفوضع بالنظر لصعوبة 

 طابع إلتطور وإلحركية، وكذإ إختلافها باختلافإلاقتصادية لاتسامها ب يمةإلجر  وصور أشكال
 عرض بعض إلنماذج ذإت تتم إلمحاولة من خلال هاته إلدرإسة، إلأنظمة إلاقتصادية لكل دولة

  1جرإمي إلاقتصادي.إلطابع إلإ
 جريمة تبيض الأموال .0

ي من فهض إلأموإل باهتمام على إلمستويين إلدولي وإلوطني، ييحظى موضوع تبي
 2إلتي تهدد إلنظام إلاقتصادي وإلمالي سوإء كان ذلك على إلصعيد إلوطني أو إلدولي.إلجرإئم 
لة منما ن  جوهر عمليات تبييض إلأموإل هو قطع إلصلة إحيث    بين إلأموإل إلمتحص 

ضفاء إلصفة إلمشروعة عل ، مم ا يؤدي إلى إخفاء إلر إبطة بين إلمجرم يهامصدر غير مشروع وإ 
 3.لتدخل في إلدورة إلاقتصاديةجرإمية ن إستثمار إلعائدإت إلإوجريمته من جهة وبي

                                                           
 .11محمد سامي إلشوإ، إلمرجع إلسابق، ص  -1
وإلتوزيع،  عية، دإر إليازوري إلعلمية للنشرهاشم إلشمري، إيثار إلفتلي، إلفساد إلإدإري وإلمالي وآثاره إلاقتصادية وإلاجتما -2

 .022، 020، ص، ص، 3100إلطبعة إلأولى، إلأردن، 
 .00ص  .3101 عمان، وإلتوزيع، للنشر إلأيام دإر وإلمالي، إلإدإري  إلفساد إلركيبات، كري م كايد -3
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فتبييض إلأموإل يأخذ مدلول قانوني ضيق ووإسع، حيث إن ه يقصد بالمدلول إلضي ق 
لة من جريمة إلات جار غير إلمشروع بالمخد رإت  أن  إلأموإل غير إلمشروعة هي أموإل متحص 

  1.فاء حقيقتها كي تظهر أموإل مشروعةوإلمؤث رإت إلعقلية حيث يعمل إلمجرم على إخ
أم ا بالنسبة للمدلول إلوإسع يختلف بين إلدول بحسب أشكال إلجرإئم إلتي تعتبر مصدر 

  2.تتأت ى منه هذه إلأموإل إلتي تخضع للتبييض
ولضمان نجاح عملية تبييض إلأموإل لابد من إيجاد حوإجز تحول دون تتبع مصادر 

بأي دلالات قد تكشف أو تؤد ي إلى إلمصدر إلحقيقي للأموإل  هذه إلأموإل، أي قطع إلصلة
ن لجريمة تبييض إلأموإل في  3غير إلمشروعة، حيث قد تظهر صور إلسلوك إلمادي إلمكو 

 مكرر من قانون إلعقوبات، وإلمادة 215إلتشريع إلجزإئري في أربعة أشكال وفقًا لنص إلمادة 
  4.مكافحة إلإرهابمن قانون إلوقاية من تبييض إلأموإل و  13

                                                           
إلمصدر إلأول للتعريف  0559وإلمؤثرإت إلعقلية تعتبر إتفاقية إلأمم إلمتحدة لمكافحة إلاتجار غير إلمشروع في إلمخدرإت  -1

إلقانوني لغسيل إلأموإل على إلرغم من أنها لم تستخدم إلمصطلح بصفة مباشرة لكن إستخدمت إلألفاظ إلمتعلقة بالفعل إلمادي 
يقصد لى أنه: "ع (ه إلجريمة وإلمستمدة من إلموإد إلأولى وإلثالثة من ذإت إلاتفاقية حيث تنص إلمادة إلأولى فقرة )فذله

بتعبير إلأموإل أيًا كان نوعها مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة وإلمستندإت إلقانونية أو 
إلصكوك إلتي تثبت تلك إلأموإل أو أي حق متعلق بها" وجاءت في إلفقرة )ع( من نفس إلمادة: "يقصد بتعبير إلمتحصلات 

ة أ و حصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من إرتكاب جريمة منصوص عليها في إلفقرة )أ( من إلمادة أي أموإل مستمد 
من ذإت إلاتفاقية، وحث ت إلاتفاقية إلدول إلأطرإف على إت خاذ إلتدإبير إلمتعل قة بتجريم إلأفعال إلتالية: تحويل إلأموإل أو  12

جرإئم إلمنصوص عليها في إلفقرة إلفرعية )أ(، وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة نقلها مع إلعلم بأنها مستمدة من أي جريمة من إل
إلأموإل أو مصدرها أو مكانها أو طريقة إلتصرف بها أو حركتها أو إلحقوق إلمتعلقة فيها مع إلعلم بأن ها مستمدة من جريمة 

ر جريمة غسيل إلأموإل، دإر إلثقافة للنشأمجد سعود قطيفان إلخريشة، من إلجرإئم إلمنصوص عليها في إلفقرة )أ(، أنظر، 
        .30، ص 3118وإلتوزيع، إلطبعة إلأولى، عمان، 

جنة إلأوروبية لمكافحة غسيل إلأموإل حيث عرفت غسيل إلأموإل بأنه: "عملية تحويل إلأموإل من إلاتجاه إلل   ذإت بهذأخ -2
إلشرعي وإلمحظور لهذه إلأموإل أو مساعدة أي شخص إلمتحصلات من أنشطة جرمية بهدف إخفاء أو إنكار إلمصدر غير 
 .    31إ إلجرم"، أنظر، إلمرجع نفسه، ص ذإرتكب جرمًا ليتجنب إلمسؤولية إلقانونية عن إلاحتفاظ بمتحصلات ه

 نبيل صقر، قمرإوي عز إلدين، إلجريمة إلمنظمة إلتهريب وإلمخدرإت وتبييض إلأموإل في إلتشريع إلجزإئري، دإر إلهدى -3
 .015، ص 3111للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلجزإئر، 

إلمتضمن قانون إلعقوبات إلمعدل  0588يونيو سنة  11إلمؤرخ في  018-88مكرر من إلأمر  215أنظر إلمادة  -4
-03إلمتعلق بتبييض إلأموإل وتمويل إلإرهاب إلمعدل وإلمتمم بالقانون  10-11من إلقانون رقم  13وإلمتمم، أنظر، إلمادة 

13  . 
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وأهم  ؛وبالتالي تعتبر جريمة تبييض إلأموإل جريمة إقتصادية لما لها من آثار إقتصادية
م وإلانكماش، فدخول إلأموإل  1هذه إلآثار تعريض إقتصاد إلدولة لمخاطر إلتقلب بين إلتضخ 

ي زيادة إلطلب لتالوبا ؛إلقذرة وإلغير مشروعة في إلاقتصاد تؤدي إلى زيادة كمية إلنقود إلمتدإولة
على إلسلع وإلخدمات فترتفع أثمانها، وإلتضخم له مردود سلبي على إقتصاد إلدولة، كما قد 

قيام غاسلي ب ؛تأثير على إلمنافسة إلحر ةوإليترتب على ذلك إنخفاض قيمة إلعملة إلمحل ية، 
  2إلأموإل ببيع إلسلع وإلخدمات بأسعار تقل عن أسعار إلتكلفة.

 البورصاتجرائم  .8
يهدف إلمشرع من ورإء تنظيمه لأسوإق رأس إلمال، ومن بينها إلأسوإق إلمنظمة 
للبورصة إلى تحقيق إلسياسة إلاقتصادية للدولة، بتحقيق حرية آليات إلسوق ومنع صور 

   3.إلتلاعب وإلممارسات غير إلمشروعة، مما يعمل على تدعيم إقتصاد إلدولة
تتعلق جرإئم إلبورصات بسوق إلأورإق إلمالية أين يلجأ إلفرد لشرإء أسهم شركات حيث 

تعد  أسوإق رأس إلمال هي إلمكان إلذي يلتقي فيه أصحاب حيث تتدإول لدى إلبورصة، 
إلمشاريع إلتي تحتاج إلى تمويل بالمد خرين إلذين يملكون إلمال لهذإ إلتمويل، وبناءً على ذلك 

خلق إلسيولة حيث تعتبر في إلمركز إلأول ل ؛إ إقتصاديًا تمويليًا لا يُستهان بهفإن  للبورصة دورً 
وبذلك لا يمكن للمستثمر في إلبورصة  4دإخل إلبلاد عن طريق تدإول إلقيم إلمنقولة فيها،

إدخال قي مه إلمنقولة للتدإول إلا  عن طريق وسطاء ماليين، لكن هؤلاء إلوسطاء إلماليين قد 
 هم بالقيام بعمليات إلبورصة لتحقيق بعض إلأرباح غير إلمشروعة مم ا يؤثر علىيستغلون تكليف

                                                           
 .09كايد كريم إلركيبات، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .18أمجد سعود قطيفان إلخريشة، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .11أمينة سماعين فرإقي، إلمرجع إلسابق، ص  -3
لأولى، إ أحمد محمد إللوزي، إلحماية إلجزإئية لتدإول إلأورإق إلمالية "درإسة مقارنة"، دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع، إلطبعة -4

 . 53، 50، ص 3101عمان، 



 

43 
 

إلسير إلسليم للتعاملات في إلبورصة، وبالتالي يحدث إلتلاعب في إلبورصة في صور مختلفة، 
 1وهناك إلعديد من إلأفعال إلماسة بالقوإعد إلعملية لسوق رأس إلمال.

عامل بناءً على معلومات غير معلنة للكافة، وذلك من خلال تجريم قيام أي شخص بالت
وكذإ مصلحة إلحفاظ على مصدإقية إلمعلومات إلمتعلقة بالورقة إلمالية أو إلشركة إلمصدرة 

 2لها، وكذإ حماية إلورقة إلمالية في حد ذإته وتجريم صور إلتلاعب بأسعارها.
 إلمنقولة إلجزإئري  إلمتعلق ببورصة إلقيم 01-52حيث نجد بأن  إلمرسوم إلتشريعي رقم 

إلذي ينص على أن ها تسهر فيها لجنة تنظيم عمليات إلبورصة  193-12إلمعدل بالقانون رقم 
على حماية إلمستثمرين في إلقيم إلمنقولة أو إلمنتجات إلمالية إلأخرى، وكذإ إلسير إلحسن 

 4لسوق إلقيم إلمنقولة وشفافيتها.
لمنظمة لمثل هذه إلعمليات قد توقع إلوسطاء وبمفهوم إلمخالفة فإن  مخالفة إلقوإنين إ

 5إلماليين تحت طائلة إلمسائلة إلجزإئية ويشك ل بذلك جريمة من جرإئم إلبورصة.
 الجرائم المعلوماتية .3

مًا هائلًا تتجل ى أبرز مظاهره في إلتكنولوجيا إلجديدة  يشهد إلعالم في إلوقت إلر إهن تقد 
م للد ول وأجهزتها إلأمنية  للمعلومات وإلات صالات، ولا شك  في أن  هذه إلتكنولوجيا إلحديثة تقد 

ر إإلكثير من إلت سهيلات وإلإمكانيات إلتي تساهم في إلت صد ي للجريمة، إلا  أن  هذإ  لت طو 
إلتكنولوجي أصبح يؤد ي في إلوقت ذإته إلى تطوير وتحديث أساليب إرتكاب إلجريمة بطرق 

رة،    6.استخدإم إلمعلومات وإلات صالات في إلأنشطة إلإجرإميةبمتطو 

                                                           
منير بوريشة، إلمسؤولية إلجنائية للوسطاء إلماليين في عمليات إلبورصة، دإر إلجامعة إلجديدة للنشر، إلإسكندرية،  -1

 .   0، 2، 3، ص ص، 3110
 .00 ص إلسابق، إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -2
إلمتعلق ببورصة إلقيم إلمنقولة إلجزإئري، إلمعدل وإلمتمم بموجب إلقانون  01-52إلمرسوم إلتشريعي رقم من  21إلمادة  -3

 . 3112فيفري  05إلصادر  19-12رقم 
 .310ص  ،نفسه إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -4
 . 13، 91منير بوريشة، إلمرجع نفسه، ص ص  -5
في إلتشريع إلجزإئري، دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلطبعة إلثانية، إلجزإئر،  آمال قارة، إلحماية إلجزإئية للمعلوماتية -6

 . 15، 11، ص ص 3110



 

44 
 

ن  شبكات إلمعلومات قد أضفت على إلجريمة إلمعلوماتية خصائص جديدة فإوبالتالي 
ية  ؛أهمها بذلك ساهمت شبكات إلمعلومات في ظهور أنماط جديدة من و ود لحدلإلطبيعة إلمتعد 

 1إلأفعال غير إلمشروعة إلتي ترتبط بها.
كما أن  عصر إلعولمة أحدث تحولات عديدة وتغيرإت جوهرية في مفهوم إلكثير من 

 2إلأنشطة إلاقتصادية، كما طغى إلتعامل إلإلكتروني في أغلب مفاصل إلحياة إلاقتصادية.
جرإم إلمعلوماتي في إلمجال إلاقتصادي وإلمالي تحديا جديدإ وجديا وهو حيث يمثل إلإ

 259مكرر إلى  259ويغطي هذإ إلنوع من إلجرإئم إلموإد من  3في قمة إلانتشار وإلتوسع،
من قانون إلعقوبات إلجزإئري تحت عنوإن إلمساس بأنظمة إلمعالجة إلآلية  10مكرر 

ي إلتجارة إلإلكترونية إلجديد في إلتشريع إلجزإئري، إلذ للمعطيات، وكذإ إستحدث إلمشرع قانون 
 يجرم بعض إلأفعال إلتي تتعلق بالممارسات إلتجارية عن طريق إلاتصال إلإلكتروني.

ال يمكن أن تشك ل إحتي إذ ؛وقد إعتبرت إلجرإئم إلمعلوماتية من إلجرإئم إلاقتصادية
ت للحصول بغير حق على أموإل أو معلوماتي يقوم على إلتلاعب في نظم معالجة إلمعلوما

حيث إن  هناك إت جاه من إلموإقف إلتشريعية لتحديد إلمصلحة إلمحمية  4أصول أو خدمات،
 5قد تكون لها قيمة إقتصادية.؛ يهتم بأن  للمعلومات إلتي يهدف إلى حمايتها

ات سوبالتالي تعد إلجرإئم إلخاصة بالتعدي على إلمعلومات إلخاصة بالآخرين أو بالمؤس
إلمالية أو إلمصارف بغرض إلكسب إلمادي، من إلجرإئم إلمستحدثة ومن ذلك ما يهمنا في هذإ 
إلسياق إلجرإئم إلاقتصادية إلتي ترتكب بوإسطة إلاتصال إلإلكتروني، إلتي تكاثرت بحيث 

  6أصبح من إلصعب حصرها في عدد محدود من إلجرإئم.

                                                           
نائلة عادل محمد فريد قورة، جرإئم إلحاسب إلآلي إلاقتصادية "درإسة نظرية وتطبيقية"، منشورإت إلحلبي إلحقوقية، إلطبعة  -1

 .20، 21، ص ص 3111إلأولى، بيروت، 
 .19أبو شامة عبد إلمحمود، إلمرجع إلسابق، ص  عباس -2
 .13 مختار حسين إلشبيلي، إلمرجع إلسابق، ص -3
 .329، 322نائلة عادل محمد فريد قورة، إلمرجع نفسه، ص ص  -4
 .201، 215إلمرجع نفسه، ص  -5
 .95 ، صنفسهعباس أبو شامة عبد إلمحمود، إلمرجع  -6
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  الجرائم الضريبية .4
حقيقتها جريمة إصطناعية ولها أنوإع مختلفة تنتهي جميعها إلجرإئم إلضريبية هي في 

 مذلك أن  إلضريبة هي مبلغ من إلنقود يُلزِ  1بعدم دفع إلضريبة إلمحددة للدولة أو محاولة ذلك،
ولذلك تعرف جريمة إلغش إلضريبي بأن ها  2إلأفرإد بأدإئه للسلطات إلعامة أو إلى إلدولة جبرإ،

حيث ، ا من دفع إلضرإئبا أو جزئيً إستعمال طرق إحتيالية للت مل ص أو محاولة إلت مل ص كليً 
يمكن أن تصن ف إلسلوكات إلإجرإمية إلى إحتيال مادي يكون من خلال إلإخفاء إلمادي للوعاء 

لضرإئب عن طريق إلتلاعب في وإحتيال محاسبي من خلال ما تأخذه إدإرة إ 3إلضريبي،
أو يقتضي  يبةدفع إلضر  يقتضي لا إلحسابات، وإحتيال قانوني بتكييف إلت صرف لدى إلمكل ف

  5بة.إلت خل ص إلكل ي أو إلجزئي من إلضري هيوتبقى دإئما نتيجة إلجريمة إلضريبية  4دفع أقل،
من خلالها  لتي توإجهالتهرب إلضريبي من بين أخطر إلجرإئم إلضارة بالخزينة إلعامة إف

إلحقوق وإلرسوم إلضريبية تمثل مصدرإ تمويليا حيث إن   6،إلدولة مختلف تحدياتها إلاقتصادية
تعتبر إلجريمة من ذلك و  7،هاما بالنسبة للجزإئر وهي تشكل إلمورد إلأول للخزينة إلعامة

ولة من خلال ة للدذلك أن ها تمس بالمصلحة إلاقتصادي ،إلضريبية من ضمن إلجرإئم إلاقتصادية

                                                           
، 11، ص 3111في إلتشريع إلجزإئري، دإر إلهدى للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلجزإئر،  أمزيان عزيز، إلمنازعات إلجبائية -1

18. 
 .80كايد كريم إلركيبات، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .02ص  ،3111إجرإءإت إلمنازعات إلضريبية في إلجزإئر، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، عنابة، فريجة حسين،  -3
، ص ص 3103ئي للمال وإلأعمال، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، إلجزء إلأول، عنابة، منصور رحماني، إلقانون إلجنا -4

090 ،091 ،093 ،090 ،091 ،095. 
من قانون إلضرإئب إلمباشرة وإلرسوم إلمماثلة نجد عبارة "إلتملص من أساس إلضرإئب أو إلرسوم  212ففي نص إلمادة  -5

من  000إ نص إلمادة ذمن قانون إلضرإئب غير إلمباشرة وك 123ا إلمادتان أو تصفيتهما أو دفعها" ونفس إلعبارة جاءت به
قانون إلرسوم على رقم إلأعمال، ولا فرق بين أن يكون إلتملص بعدم تقديم إلوعاء إلضريبي أصلا أو بتقديم وعاء غير 

 صحيح، أو بعدم دفعها بعد تقديم بيانات صحيحة فالجريمة تقع.   
 .025لمرجع إلسابق، ص منتصر سعيد حمودة، إ -6
فارس إلسبتي، إلمنازعات إلضريبية في إلتشريع وإلقضاء إلجزإئي إلجزإئري، دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلطبعة  -7

 .00، ص 3100إلثانية، إلجزإئر، 
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وهذإ يؤدي للتأثير سلبًا على إلخزينة إلعامة  1إلتمل ص من دفع إلأعباء إلمالية للهيئات إلعامة،
 2للدولة، حيث إن إلغرض من فرض إلضريبة يستهدف توفير إلأموإل لتحقيق إلخدمات إلعامة.

 جرائم الاحتكار والمنافسة غير المشروعة .5
حياة كا للإليوم أساسا ومحر   وإلدولية إلأسوإق إلوطنيةتعد إلمنافسة إلتي تعرفها 

إلاقتصادية، ولا يمكن إنكار إلدور إلمهم إلذي تلعبه في تحقيق مصالح إلمستهلكين وإلمنتجين 
على حد إلسوإء، وتوإفر عنصر إلمنافسة هو إلذي يعطي للمنتج إلدإفع لرفع مستويات إنتاجه، 

عمل على ت ة، أين تدخل إلمشرع من خلال نصوص قانونيبإدخال إلتقنيات إلحديثة في إلإنتاج
حماية هذإ إلمبدأ وإلأساس إلاقتصادي، ومن ذلك جر م إلمشرع إلعديد من إلأفعال إلتي تهدف 

إلمتعلق بالمنافسة حيث تتعلق جرإئم إلمنافسة للأمر وفقا  3لتحقيق غايات غير مشروعة،
 . وإلممارسات إلتجارية 4بنشاطات إلإنتاج،

د بالاحتكار في فكر إلمدرسة إلكلاسيكية هو إلحالات إلتي تكتسب فيها شركة أو يقصو 
اتها بشكل يمكنها من بيع منتج ةمجموعة من إلشركات إلقدرة على إلسيطرة على إلسوق إلمحلي

بأسعار تمكن ها من إلحصول على أكبر قدر من إلأرباح، وهذإ بغض إلنظر عن ترك تحديد 
ا لقانون إلعرض وإلطلب في إلسوق إلمحلي، إلذي يجب فيه توإفر أسعار هذه إلمنتجات وفق

إلملاحظ بأن  إلاحتكار قد ينصب  على مع  5سوق مناسبة لنجاح إتفاق إلتكتل إلاقتصادي،
فقد يكون  6سلعة أو أكثر وقد يكون من قِبل دولة معي نة وذلك بغرض إلحاق ضرر بالغير،

                                                           
 .093منصور رحماني، إلقانون إلجنائي للمال وإلأعمال، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .050رإهيم، إلمرجع إلسابق، ص حسني عبد إلسميع إب -2
 .59أمينة سماعين فرإقي، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 ، إلمتعلق بالمنافسة.3112يوليو  05إلمؤرخ في  12-12من إلأمر  13إلمادة  -4
، 3111"درإسة مقارنة"، إلمكتب إلجامعي إلحديث، إلإسكندرية،  أمل محمد شلبي، إلتنظيم إلقانوني للمنافسة ومنع إلإحتكار -5

 .012ص 
أحمد محمد محمود خلف، إلصلح وأثره في إنقضاء إلدعوى إلجنائية وأحوإل بطلانه، دإر إلجامعة إلجديدة، إلإسكندرية،   -6

 .012، 88،81، ص، ص 3111
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ليس لها إستخدإم بديل من أجل إنتاج سلعة معي نة،  إلاحتكار باحتكار إلمشتري لخامات معي نة
    1وبذلك يكون محتكرًإ لشرإء تلك إلخامات.

حيث يمكن أن يتحقق إلنشاط إلإجرإمي لهذه إلجرإئم مثلًا من خلال إت فاق مجموعة من  
إلمتنافسين في أي ة سوق من أجل إلتلاعب بالأسعار بغرض إلزيادة أو إلنقصان أو إلتثبيت، 

سة ومن ذلك فإنها تتعلق أعمال إلمنافة، من إلتصنيع أو إلتوزيع وربطها بقيود معي ند لحأو إ
غير إلمشروعة بالنشاط إلاقتصادي وإلعلاقات إلاقتصادية، فتشريعات إلمنافسة هي آليات 
قانونية تهدف إلى حماية إلمنافسة، ذإتها بهدف تنمية إلاقتصاد إلوطني وتحقيق إلتقدم، فبعض 

     2لق على إلمنافسة إلديمقرإطية إلاقتصادية.إلفقه يط
 جرائم الصرف .6

إن  جريمة إلصرف تعتبر من قبيل جرإئم إلخطر لا جرإئم إلضرر، أين تؤدي إلى إعاقة 
كون جرإئم إلصرف من قبيل تلك إلمخالفات  3إلسياسة إلاقتصادية إلمسطرة من طرف إلدولة،

أين يتم إضفاء إلطابع إلاقتصادي على هذإ إلنوع من  4إلماسة بالمجالات إلحساسة للدولة،
حيث تعتبر إلعديد من إلدول أن جرإئم إلصرف من إلجرإئم إلاقتصادية، ويصنفها  5إلجرإئم،

 6إلفقه بأنها فرع من فروع قانون إلعقوبات إلاقتصادي.
ص و فجريمة إلصرف وفقا للتشريع إلجزإئري هي كل فعل أو إمتناع من شأنه مخالفة إلنص

لى إلخارج.   7إلتشريعية وإلتنظيمية إلخاصة بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

                                                           
 .80أحمد محمد محمود خلف، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .313عين فرإقي، إلمرجع إلسابق، ص أمينة سما -2
 .10شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .01إلمرجع نفسه، ص  -4
 .01إلمرجع نفسه، ص  -5
 انون ق تخصص إلعام، إلقانون  في علوم دكتورإه شهادة لنيل مقدمة أطروحة إلصرف، جريمة في إلمصالحة كور، طارق  -6

 .30، ص 3101-3100 قسنطينة، ،10 منتوري  إلإخوة جامعة إلحقوق، كلية دولي، جنائي
 .39إلمرجع نفسه، ص  -7
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وهناك إجرإءإت إستثنائية خص  بها إلمشرع إلجزإئري جريمة إلصرف وإعتبرها من 
 1إلجرإئم إلاستثنائية.

 الجرائم الجمركية .7
أهم إلجرإئم إلاقتصادية في وقتنا إلمعاصر إلوإردة ضمن مختلف  تعتبر إلجرإئم إلجمركية

 إلتشريعات إلعقابية في إلمجال إلجنائي إلاقتصادي بالنسبة للجرإئم ذإت إلطبيعة إلاقتصادية
 2إلجرإئم إلاقتصادية لها سماتها إلخاصة إلتي تميزها عن غيرها من إلجرإئم إلعادية.ذلك أن 

 ة وفق إلتشريع إلجمركي كل إلمخالفات إلمتعلقة بالالتزإماتحيث تعتبر إلجرإئم إلجمركي
 3إلتي يفرضها إلتشريع إلجمركي، لاسيما إلمتعلقة بالدخول وإلخروج عبر إلمكاتب إلجمركية،

أو إستيرإد إلبضائع وتصديرها بطرق غير مشروعة، بغرض إلتمل ص من دفع إلحقوق وإلرسوم 
ا من إلجرإئم إلمالية إلتي لها سمات وخصائص تمي زه تعد أفعال إلتهريب إلجمركيإلمستحقة، و 

 4عن غيرها من جرإئم إلتبديد للمال إلعام.
قائمة تفصيلية كاملة للجرإئم إلاقتصادية  ولا يمكن من خلال هذإ إلبحث إلإدعاء بإدرإج

ع ذلك أمر قد يبلغ حد إلاستحالة لعدم تجميأن لأنه فضلا عن  ة،في مختلف إلنصوص إلجنائي
 تعددة.مقانون إلعقوبات إلاقتصادي في ترسانة قانونية وإحدة فهي متناثرة في قوإنين  نصوص

  

                                                           
 .12ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -1
 .08مختار حسين إلشبيلي، إلمرجع إلسابق، ص  -2
مفتاح إلعيد، إلجرإئم إلجمركية في إلقانون إلجزإئري، أطروحة دكتورإه، إلقانون إلخاص، كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية،  -3

 .3103-3100عة أبو بكر بالقايد تلمسان، جام
عبد إلحميد إلحاج صالح، إلتهريب إلجمركي بين إلنظرية وإلتطبيق، درإسة في قانون إلجمارك إلموحد لدول مجلس إلتعاون  -4

لية إلعلوم ، إلعدد إلثاني، قسم إلقانون، ك32لدول إلخليج إلعربية، مجلة جامعة دمشق للعلوم إلاقتصادية وإلقانونية، إلمجلة 
 .15، ص 3110إلإدإرية، جامعة إلملك سعود، إلمملكة إلعربية إلسعودية، 
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 المبحث الثاني: خصوصية أركان الجرائم الاقتصادية
تعتبر إلجريمة إلاقتصادية كل عمل أو إمتناع يقع بالمخالفة للتشريع إلاقتصادي إذإ 

إلخاصة، ولا يجوز أن يكون محل  نص على تجريمه، سوإء في قانون إلعقوبات أو إلقوإنين
جزإء غير ما نص  إلقانون على حظره وإلعقاب عليه، وذلك بغض إلنظر عما إذإ كانت إلأحكام 
إلجزإئية إلتجريمية قد وردت في قانون مستقل في قانون إلعقوبات إلاقتصادي أو وردت ضمن 

 عدد من إلنصوص إلمتفرقة إلمتضمنة لتنظيم إلأنشطة إلاقتصادية. 
لة وسيلة للسياسة إلاقتصادية إلتي تتبعها إلدو  جريم إلاقتصادي ما هو إلا  حيث إن  إلت  

لحماية كيانها إلاقتصادي، وبذلك فالجريمة إلاقتصادية تهدف إلى مرإعاة مصلحة إلدولة 
 إلاقتصادية لحماية أمنها إلاقتصادي ومصالحها إلمالية وإلاقتصادية.

وعة من إلخصائص تجعل منها تتميز على غيرها من فالجريمة إلاقتصادية تتميز بمجم
لاسيما من حيث طبيعة إلنشاط إلاقتصادي إلذي يتميز بالتطور وإلحركية مما يجعل  ؛إلجرإئم

إلنصوص إلقانونية إلتي توفر إلحماية في تغيير مستمر وغير ثابت، مما يؤدي لإلزإمية 
إلجرإئم  يمة إلاقتصادية وإعتبار أغلبإلتفويض إلتشريعي وكذإ تعدد في إلنشاط إلإجرإمي للجر 

ة، مما تحقق نتيجة معينإلاقتصادية من جرإئم إلخطر لا من جرإئم إلضرر أي لا يشترط فيها 
 ضعف ركنها إلمعنوي. ذلك يترتب عن

على ذلك يقتضي إلتعرض لبيان خصوصية أركان إلجريمة إلاقتصادية، من  وبناءً 
، رعيلركن إلشلإلمطلب إلأول ، يتم إلتطرق في لبتقسيم هذإ إلمبحث إلى ثلاثة مطاخلال 
لركن ل فيتم إلتطرق  إلمطلب إلثالث، أما لركن إلماديل فإنه يتم إلتعرض إلمطلب إلثانيأما 

 .إلمعنوي 
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 المطلب الأول: الركن الشرعي
إن  إلركن إلشرعي يُطلق عليه أيضًا إلركن إلقانوني ويعني ذلك خضوع إلفعل إلمُعتبر 

إذ يطلق إلفقه على إلركن إلشرعي للجريمة "مبدأ  1إلى نص يجر مه ويعاقب عليه،جريمة 
حيث إن  إلأصل في إلأفعال إلإباحة، فإذإ  2ومؤدإه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، "إلشرعية

خرإج هذإ إلفعل أو ذلك أرإد إلمشرع أن يُجر م فعل ما أو إمتناع معين فإن   ه عليه إلتدخل وإ 
 3إئرة إلإباحة إلى دإئرة إلتجريم.إلامتناع من د

ن ما إلصفة غير إلمشروعة للفعل يضفيها  ولكن إلأصل أن ه ليس إلن ص إلذ ي يجر م وإ 
ق إلآخر للركن إلشرعي هو خروج هذإ إلفعل عن أسباب إلإباحة،  عليه نص إلت جريم، وإلش 

مإلمتعل ق ب وبالت الي لدرإسة جريمة معي نة يقتضي أو لًا إلبحث عن إلن ص إلقانوني  ؛الفعل إلمجر 
 لا يَخضع لسبب من أسباب إلإباحة. ذإ إلفعلوأن  ه

، تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعين يتمإلجريمة إلاقتصادية ولدرإسة إلركن إلشرعي في 
فإنه  فرع إلثانيإل ، أمالت نظيم إلقانوني للجرإئم إلاقتصاديةلإلفرع إلأول  حيث يتم إلتعرض في

 .في إلجريمة إلاقتصادية إلتشريعي إلتفويض خصوصيةل يتم إلتطرق 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .021، ص 3118دإر إلعلوم للن شر وإلت وزيع، عنابة،  دون طبعة، منصور رحماني، إلوجيز في إلقانون إلجنائي إلعام، -1
، "لا جريمة ولا عقوبة أو تدإبير أمن بغير إلسابقإلمتضمن قانون إلعقوبات إلجزإئري  018-88من إلأمر رقم  10إلمادة  -2

 قانون".
 .313منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -3
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 الفرع الأول: التنظيم القانوني للجرائم الاقتصادية
إلجريمة إلاقتصادية من إلجرإئم إلتي إختلفت إلتشريعات في تجريمها، فمنها  نجد أن  

من أدرجها ضمن قانون عقوبات إقتصادي، ومنها من ذهب إلى إدرإجها ضمن قوإنين خاصة، 
حيث إن  إلمشرع إلجزإئري عمِل على إدرإجها وتجريمها ضمن قوإنين خاصة، وبعض إلنصوص 

لعقوبات، وهي في إلحقيقة تشكل إعتدإء على إلمصلحة إلاقتصادية قانون إ فيإلقانونية إلمدرجة 
للدولة، وبالتالي إلمشرع إلجزإئري تناول إلجريمة إلاقتصادية في قوإنين مبعثرة بالنظر لتطور 

 خضوعها لأسباب إلإباحة.  عرفة مدىوحركية إلجريمة إلاقتصادية، وم
 أولا: إخراج الأفعال من المباح إلى المحظور

لجريمة إلاقتصادية تقع بالمخالفة للتشريعات وإلقوإنين إلجنائية إلاقتصادية إلتي إن  إ
د إلمصلحة إلاقتصادية بالخطر، حيث إن  إلتعريف  تُنظ م مختلف أوجه إلنشاط إلاقتصادي وتهد 
إلقانوني للجريمة إلاقتصادية يبين إلأفعال إلمجر مة إلتي تقع بالاعتدإء على مصلحة إقتصادية 

  1إلقانون. يحميها
لقاعدة يجب علينا إلرجوع إلى إ وبذلك فلدرإسة إلأفعال إلإجرإمية في إلجريمة إلاقتصادية

وبالنظر لمرونة  2إلعامة إلتي تنص على أن ه لا جريمة ولا عقوبة أو تدإبير أمن إلا بنص،
 ضإلجريمة إلاقتصادية، وأنها غير مستقرة نظرًإ لتغيرها حسب إلأوضاع إلاقتصادية، يتم إلتعر  

 لأهم إلنصوص إلقانونية في إلتشريع إلجزإئري إلتي تحكم إلجريمة إلاقتصادية.
تب على ، وتر متفرقة خاصةضمن قوإنين  إلاقتصادية جرإئمإلإلن ص على  ذلك أن ه تم

تقنية إلتفويض وجدت لها مجالا وإسعا في مجال إلجرإئم إلاقتصادية، بغرض تحقيق  ذلك أن
 3إلجدوى إلاقتصادية في نطاق سياسة إلتجريم.

 

                                                           
 .03سيد شوربجي عبد إلمولى، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 إلمتضمن قانون إلعقوبات إلجزإئري إلسابق. 018-88من إلأمر رقم  10إلمادة  -2
 .10 صإلمرجع إلسابق، إيهاب إلروسان،  -3
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-05إلجريمة إلجمركية نص عليها إلمشرع إلجزإئري ضمن إلقانون رقم  حيث نجد أن  
حيث إن  إلتشريع  وإلمتضمن قانون إلجمارك، 19-00إلمعدل وإلمتمم بالقانون رقم  10

رة لأي  د إلعقوبات إلمقر  إلجمركي يتضم ن مختلف إلموإد إلقانونية إلتي تنص  على إلتجريم وتُحد 
ل وإلمتم م 18-11إلأمر كما ينص جريمة جمركية،   على إلمتعل ق بمكافحة إلتهريب إلمعد 

 1إلعديد من إلأنشطة إلإجرإمية إلتي تشكل أعمال إلتهريب.
إلتي نظمها إلمشرع إلجزإئري وجر م إلمخالفات إلمتعلقة بها ضمن  وكذإ جريمة إلصرف

إلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف  10-12إلمعدل وإلمتمم بالأمر  58/33إلأمر 
لى إلخارج،  وإلتي ترك فيها إلمشرع إلمجال إلوإسع في تنظيم وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 2.للتنظيم ة لاسيما في إلمجال إلاقتصاديإلمسائل إلتنظيمية إلمتعلقة بالجريم
 م إلمشرع إلجزإئري إلاعتدإءإت على مجالأما بالنسبة لجرإئم إلمنافسة وإلأسعار فقد جر  
إلمتعلق  11-01بالأمر  إلمتمم 12-12إلمنافسة إلمشروعة وتحديد إلأسعار ضمن إلأمر 

إلمعدل  13-19إلقانون ضمن  ، وكذإ تجريم إلأفعال إلمخالِفة للممارسات إلتجاريةبالمنافسة
، وإستحدإث يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجاريةإلذي  18-01وإلمتمم بالقانون 

-01قم إلقانون ر إلأنشطة إلإجرإمية إلتي تقع بالمخالفة لممارسات إلتجارة إلإلكترونية ضمن 
اية لتي تهدف لحم، وإلنص على جرإئم إلغش إلتجاري إإلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية 11

 .إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم إلمستهلك من خلال 
جريمة تبييض إلأموإل نص عليها إلمشرع إلجزإئري ضمن قانون إلعقوبات في أما 

إلمتعلق بتبييض إلأموإل وتمويل  10-11من إلقانون رقم  13مكرر منه، وإلمادة  315إلمادة 
من قانون إلوقاية من إلفساد  93، وكذإ نص إلمادة 13-03إلإرهاب إلمعدل وإلمتمم بالقانون 

                                                           
 .10-01إلمتعلق بمكافحة إلتهريب إلمعدل وإلمتمم بالأمر رقم  3111غشت سنة  32إلمؤرخ في  18-11إلأمر رقم  -1
إلتشريع وإلتنظيم بقمع مخالفة إلمتعلق  3101غشت  38إلمؤرخ في  12-01إلمعدل وإلمتمم بالأمر  58/33إلأمر  -2

لى إلخارج  .إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
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خفاءها لإضفاء إلصفة إلمشروعة حيث جرم أفع 1،تهومكافح ال تحويل إلعائدإت إلإجرإمية وإ 
 على هذه إلأموإل.

أما بالنسبة للجرإئم إلالكترونية فقد جرمها إلمشرع ضمن قانون إلعقوبات، في إلموإد من 
مكرر، كفعل إلاتجار في معطيات مخزنة معالجة أو مرسلة عن  259مكرر إلى إلمادة  259

 ة، إلتي تشكل إعتدإء على إلمصلحة إلاقتصادية.   طريق منظومة معلوماتي
أما بالنسبة لجرإئم إختلاس إلمال إلعام فقد نص عليها إلمشرع إلجزإئري وجر مها ضمن 

من قانون إلعقوبات، وبصدور قانون إلوقاية من إلفساد ومكافحته تم إلغاءها  005إلمادة 
 تجريم تتضمنإلتي  إلقانونيةإلنصوص منه، هذإ وغيرها من  35وتجريمها ضمن إلمادة 

مت ت قتصادية يترتب عليها إلمساس بالاقتصاد إلوطني للدولة، وكماإلاجرإئم مختلف أنشطة إل
ر متناث عديدة ومجرمة وفق قوإنين من خصائص إلجريمة إلاقتصادية أنها أن   إلإشارة إلى

 .ةومبعثرة ويصعب حصر صورها وأنشطها إلإجرإمي
 ثانيا: أسباب الإباحة

قوإعد إلتبرير أو إلإباحة هي إلقوإعد إلتي تبين إلأسباب إلتي من شأنها إزإلة صفة  ن  إ
إلتجريم عن أفعال سبق أن جرمتها قوإعد إلتجريم، وتسمى هذه إلأسباب بأسباب إلتبرير أو 

وتنعدم بذلك إلجريمة أصلا لعدم تحقق إلمطابقة بين إلنموذج إلقانوني وإلفعل، حيث  2إلإباحة،
وهي عبارة عن ظروف مادية إذإ  3أن إلقانون هو إلذي أضفى عليها إلمشروعية إلاستثنائية،

شروع م ما أضيفت إلى إلفعل إلمجرم تسحب عنه إلصفة إلجرمية، ويصبح بعد أن كان غير
حيث إختلف إلفقه في نظرتهم لموقع أسباب إلإباحة في إلقانون  4،مباحامشروعا أو مبررإ أو 

إلجزإئي، فهناك فريق ألحقها بالمسؤولي ة إلجزإئي ة على أساس أن ها من إلأسباب إلموضوعي ة 
                                                           

فبرإير  31إلمؤرخ في  10-18إلقانون رقم ، ق بتبييض إلأموإل وتمويل إلإرهاب إلسابقإلمتعل 10-11إلقانون رقم أنظر،  -1
 .وإلقانون إلوقاية من إلفساد ومكافحتهإلمتعلق  3118

طبعة إلأولى، ية، إلعلي عبد إلقادر إلقهوجي، شرح قانون إلعقوبات "إلقسم إلعام نظرية إلجريمة"، منشورإت إلحلبي إلحقوق -2
 .  051، ص 3111بيروت، 

 .218، ص 0510أحمد فتحي سرور،إلوسيط في قانون إلعقوبات"إلقسم إلعام"، إلجزء إلأول، دإر إلنهضة إلعربية،إلقاهرة،  -3
 .051علي عبد إلقادر إلقهوجي، إلمرجع نفسه، ص  -4
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لانعدإم إلمسؤولي ة وفريق آخر ألحقها بالركن إلشرعي، وقد نص  قانون إلعقوبات إلجزإئري على 
رة تطب ق في كل إلظروف على كل إلجرإئم مهما كان أسباب إلإباحة وحصر  ها في أفعال مبر 

 1.اوصفه
أي  ؛فمن يرتكب فعلا يتطابق وإلنموذج إلقانوني لجريمة ما كما حدده نص إلتجريم

ه يزيل فإن   ،محددة وفقا للقانون  يرتكب إلجريمة ويلازم إرتكابه لهذه إلجريمة ظروف مادية معينة
  2تصبح عملا مشروعا.عنها صفتها إلإجرإمية و 

ومن أهم خصائص أسباب إلإباحة أنها ملموسة وذإت طبيعة يشترط توإفرها في إلوإقع 
إلملموس، حتى لو جهلها من يستفيد منها لكنها ترتب آثارها، ما يستتبع ذلك عدم قيام إلمسؤولية 

روع فاعلا إلمش هذه إلآثار يستفيد منها كقاعد عامة كل من ساهم في إلفعل غير إلجزإئية، وأن  
 3كان أم شريكا، حيث يصبح بتوفر حالات إلإباحة فعل مشروع بالنسبة لمن توفرت فيه.

ا بالنسبة لأسباب إلإباحة وفقا لما ذهبت لها إلأحكام إلقانونية إلعامة في إلتشريع أم  
 4على سببين عامين للإباحة ضمن قانون إلعقوبات. 91و 25إلجزإئري فإنها تنص إلموإد 

ما أمر أو أذن به إلقانون، ويعتبر من إلأسباب إلعامة حيث أن إلمشرع إلجزإئري  السبب الأول:
إعتبر حالة أمر أو إذن من إلمشرع في حالات معينة سبب إباحة حتى ولو كان ذلك يشكل 

 5جريمة يعاقب عليها إلقانون.
نص إلقانون، تنفيذإ لحيث يكفي لاعتبار إلفعل مبررإ في هذه إلحالة أن يكون إرتكابه 
ذإ أصدر إلرئيس  6،فالموظف أو أي موإطن يقوم بتنفيذ نص إلقانون يعتبر فعله مشروعا وإ 

 على هذإ إلنحو أمرإ يجب على إلمرؤوس تنفيذه، فإذإ كان تنفيذ إلأمر ينطوي على إرتكاب
                                                           

عبد الل سليمان، شرح قانون إلعقوبات إلجزإئري، إلجزء إلأول، إلطبعة إلسادسة، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر،  -1
 . 11ص 

 .81إلمرجع نفسه، ص  -2
 .050علي عبد إلقادر إلقهوجي، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 ئري، إلسابق.إلمتضمن قانون إلعقوبات إلجزإ 018-88من إلأمر  91، 25أنظر إلموإد  -4
إيهاب عبد إلمطلب، إلموسوعة إلجنائية إلحديثة في شرح قانون إلعقوبات، إلمجلد إلأول، إلمركز إلقومي للإصدإرإت  -5

 . 195، ص 3100إلقانونية، طبعة إلحادية عشر، إلقاهرة، 
 .351ص  ،نفسهعلي عبد إلقادر إلقهوجي، إلمرجع  -6
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س إلذي يجب يهذه إلأفعال تعد  مبررة لأنها وقعت بسبب تنفيذ أمر إلرئ أفعال تعد جرإئم، فإن  
 1قانونا طاعته ولأنه في إلنهاية تنفيذإ لأمر إلقانون.

إلدفاع إلشرعي، وهو إلحالة إلتي يكون فيها إلفاعل في حالة دفاع عن إلنفس  السبب الثاني:
 2أو عن إلغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، وذلك بتوفر شرطي إلتناسب وإللزوم.

 91عي إلممتاز ما نص عليه إلمشرع إلجزإئري في إلمادة كما يدخل ضمن حالات إلدفاع إلشر 
 من قانون إلعقوبات.    

وبالرجوع للخوض في طيات إلنصوص إلقانونية إلتي تنظم وتجرم مختلف إلجرإئم 
بر إلمشرع إلجزإئري لم يقم بإدرإج حالات معينة تعت إلاقتصادية في إلتشريع إلجزإئري نجد أن  

حة وبالتالي تخضع لأسباب إلإبا أشكال إلجريمة إلاقتصادية، حالات إباحة خاصة في مختلف
كما أن هاته إلقاعدة يمكن إستنتاجها من درإسة ضعف إلركن إلمعنوي في إلجريمة  إلعامة

ة بالنظر لخطورة إلجريم ، وهذإإلاقتصادية إلذي سوف يتم إلتطرق له في إلمطلب إلثالث
 إلاقتصادية ومساسها بالاقتصاد إلوطني، وإلمصلحة إلاقتصادية للدولة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .352ص  سابق،علي عبد إلقادر إلقهوجي، إلمرجع إل -1
 .إلسابق ،إلمتضمن قانون إلعقوبات 018-88من إلأمر  25إلمادة أنظر  -2
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 الفرع الثاني: خصوصية التفويض التشريعي
"لا جريمة ولا عقوبة إلا : هومدلول مبدأ إلشرعية في قانون إلعقوبات بوجه عام  إن  
دول إلعالم على إختلاف عليه دساتير معظم مبدأ فقد نصت ونظرإ لأهمية هذإ إل، بقانون"

ثقافتها إلقانونية وتباين نظم إلحكم فيها، ومن ذلك فهو أحد مبادئ إلقانون إلعامة، ورغم أهمية 
لعقوبات إ قانون  إذإ كان إلأصل أن  هذإ إلمبدأ يمكن إلخروج عنها في بعض إلحالات إلبسيطة، 

إلجرإئم  إن   ، حيثلسلطة إلتنفيذيةت إإلذي يعتبر من صلاحيا يرفض إلتفويض إلتشريعي
ولذلك  1،نائيةتنظيم بعض إلمسائل غير إلج إلاقتصادية في أغلبها تقبل إلتفويض إلتشريعي في

يعتبر إلتفويض إلتشريعي إحدى إلخصائص إلتي تميز إلجريمة إلاقتصادية حيث يتسع نطاق 
سم بالسرعة لاقتصادية إلتي تتإلتفويض إلتشريعي في إلجريمة إلاقتصادية، لطبيعة إلجريمة إ

وإلتطور، بغرض حماية إلسياسة إلاقتصادية للدولة وذلك يرجع لعدم قدرة إلسلطة إلتشريعية 
 على متابعة إلحركة إلاقتصادية إلتي يترتب عنها صعوبة ضبط نطاق إلجريمة إلاقتصادية.

إلسلطة إلتشريعية هي صاحبة إلاختصاص إلأصيل في سن إلقوإنين  حيث إلأصل أن  
ا تنص على كم وإلنصوص إلمتعلقة بالتجريم وإلعقاب وهذإ عملا بمبدأ إلفصل بين إلسلطات،

ه إستثناء وتماشيا مع إلظروف إلعملية إلا أن   2من إلدستور بشروط معينة، 003ذلك إلمادة 
وص ية إلتي تتسم بالتغيير وإلتطور، وأن طبيعة إلنصإلتي تتعلق بطبيعة إلجريمة إلاقتصاد

إلتنظيمية  ي تتسم به إلنصوصذإلتشريعية لا يمكن لها إلتغيير بطريقة مرنة وسريعة، إلأمر إل
قق نتائج كبيرة في يح إلذيإلتي تتكفل بها إلسلطة إلتنفيذية بتفويض من إلسلطة إلتشريعية، 

 3.ريمة إلاقتصاديةإلجرإئم إلاقتصادية ويتماشى وطبيعة إلج
 
 

                                                           
 .13منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
"يمارس إلسلطة إلتشريعية برلمان  3108مارس  18إلمعدل وإلمتمم في  0558من إلدستور إلجزإئري لسنة  003إلمادة  -2

 إلشعبي إلوطني ومجلس إلأمة، وله إلسيادة في إعدإد إلقانون وإلتصويت عليه". يتكون من غرفتين، وهما إلمجلس 
 . 81، ص 0512آمال عثمان، شرح قانون إلعقوبات إلاقتصادي في جرإئم إلتموين، دإر إلنهضة إلعربية، إلقاهرة،  -3
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إلتفويض إلتشريعي يتمثل في تنازل إلسلطة إلتشريعية عن بعض إلصلاحيات  ن  إحيث 
إلقانونية إلمخولة للسلطة إلتنفيذية، بحيث تعمل إلسلطة إلتشريعية على وضع إلمبادئ إلعامة 

ريعية على ش، ولعدم قدرة إلسلطة إلتإلاقتصادية أي تحديد مختلف إلأحكام إلتي تتعلق بالجريمة
متابعة إلحركة إلاقتصادية وإلتي تمتاز بالسرعة وإلتغير وإلمرونة وهذإ بحسب إلظروف 

مجال إلتفويض  سع فيهإلجزإئري يت   تشريعإل إلاقتصادية إلتي تعيشها إلدولة، أين نلتمس بأن  
إئم إلأسعار وإلجر و إلتشريعي بتفويض إلسلطة إلتنفيذية لاسيما في جرإئم إلصرف، وإلمنافسة 

ذلك فالمشرع في إطار إلجريمة إلاقتصادية لم يلتزم بهذه إلمعايير إلأصولية  إلجمركية، ومن
للقاعدة إلجزإئية إلموضوعية، فهو ينص على إلعقاب ويفوض مسألة بيان وتحديد عناصر 
تكييف إلفعل إلإجرإمي وعناصر إلجريمة كالمحل للسلطة إلإدإرية إلممثلة للسلطة إلتنفيذية، 

وهو ما يؤكد مبدأ إلشرعية إلجزإئية في ميدإن  1تلتزم بإصدإر قرإرإت ومناشير تنظيمية،إلتي 
إلجرإئم إلاقتصادية، وهذإ يعود لحركية إلجريمة إلاقتصادية وخصوصيتها، فأساس إلتجريم 

  يكون تفاديا لحصول إلضرر إلذي من إلممكن أن يلحق بالمصلحة إلاقتصادية.
إلجريمة إلاقتصادية كحالة إستثنائية هي جريمة متحر كة تتغي ر من زمن إلى  هنا لكن

زمن ومن مكان إلى مكان وبذلك تختلف صور ها ووسائل إرتكابها وقد تطرأ عليها ظروف 
كًا تشريعيًا سريعًا لسد  إلنُّقص في إلنصوص إلقانونية وهذإ ما  إستثنائية تستدعي بذلك تحر 

ذية طلب تفويض قانوني من إلسلطة إلتشريعية للت صد ي وموإجهة يستدعي بالسلطة إلتنفي
ر إلذي يستدعي معالجة آنية وموإكبة للت طور إلذي تمر  به ختلف م إلنقصان إلط ارئ إلمتطو 

 2.عناصر إلجريمة إلاقتصادية
دإرإت لكقانون إلجمارك إلذي ترك  لسلطة إلتنفيذية إلمتمثلة في بعض إلوزإرإت وإلولاة وإ 

رك هامشا من إلتشريع من حيث تحديد إلنطاق إلجمركي، ومن حيث تعيين إلسلع إلجما

                                                           
 .12إيهاب إلروسان، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 . 11ص  سيد شوربجي عبد إلمولى، إلمرجع إلسابق، -2
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إلخاضعة لرسم مرتفع ومن خلال تحديد إلموإد إلحساسة، وإلموإد إلخاضعة لرخصة إلتنقل، 
 فالقانون نص على هذه إلأمور ولكن ترك أمر تحديدها وتعيينها للسلطة إلتنفيذية.

ة إلجمركية وقائمة إلسلع إلمحظورة للتنظيم أي وترك كذلك سلطة تحديد نطاق إلجريم
قرر صلاحية إلتفويض للسلطة إلتنفيذية لاسيما من خلال إلقرإرإت إلتي تصدرها إدإرة إلجمارك 

 1وإلتي تصدر عن إلسلطة إلتنفيذية.
إلمتعل ق باستيرإد إلأشياء  0555أوت  01إلمؤر خ في  55/011كالمرسوم إلتنفيذي 

ت عليه إلمادة وإلأمتعة إلشخصية، أ من  21م ا إلقرإرإت إلوزإرية كالقرإر إلوزإري إلذي نص 
د رسم إلنطاق إلجمركي بقر  لمكل ف إر من إلوزير إإلقانون إلجمركي إلتي تنص  على أن ه: "يحد 

لتتكفل تلك إلسلطة إلتنفيذية إلممثلة في إلإدإرة بمختلف درجاتها بالسهر على حسن  بالمالية"،
إلذي يحدد إنشاء  051-55، وإلمرسوم إلتنفيذي رقم تطبيق إلسليم للقوإنينسير إلعدإلة، وإل

 2.لجان إلمصالحة وتشكيلها وسيرها
لرئيس  إلذي منح 3108من إلدستور إلجزإئري إلمعدل سنة  ،092، 093  للموإد ووفقا
بإصدإره لأوإمر بموجب إصدإر رئيس إلجمهورية لكل من  صلاحية إلتشريع بأوإمر إلجمهورية
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس  33-58إلأمر رقم 

لى إلخارج، من جهة وكذإ إلأمر رقم  وكذإ إلمرسوم  إلمعدل وإلمتمم، 12-01إلأموإل من وإ 
 ،ء إلصلح إلجنائي في جرإئم إلصرفإلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإ 21-00إلتنفيذي رقم 

 حخرى، فإنه لم يبقى أدنى شك في منمن جهة أ يمكن أن تنظمه إلسلطة إلتشريعية، فهذإ لا
وتعتبر إلوإجهة إلمعب رة على إلسياسة إلاقتصادية للدولة  3،هذإ إلاختصاص لمثل هذه إلسلطة

  4من ناحية أخرى، كما تؤثر على أمن إلدولة إلاقتصادي.
 

                                                           
 ، إلسابق.19-00إلمتضمن قانون إلجمارك إلمعدل وإلمتمم بالقانون  10-05إلقانون رقم  -1
 .11ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -2
 .18ص  ،إلمرجع نفسه -3
 .82ص  ،إلمرجع نفسه -4
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 المطلب الثاني: الركن المادي
حركة نسان نتيجة ليتمثل إلركن إلمادي في إلسلوك إلإيجابي أو إلسلبي إلصادر عن إ

وبذلك فإن إلركن إلمادي للجريمة يتمثل في  ، أو إمتناع عن أدإء عمل معين،إرإدية في جسمه
إلعالم إلخارجي مثل إلمظهر إلخارجي لها من خلال مادياتها، أو إن  إلماديات إلمحسوسة في 

ما تبي نها نصوص إلتجريم حيث إن ها كل جريمة لابد فيها من وجود أفعال مادية تبي ن من 
ويستلزم لقيام إلركن إلمادي أن يصدر عن إلجاني  خلالها إرإدة إلجاني في إرتكاب إلجريمة،

لقيام  يتطل بسلوك إجرإمي معي ن، قد تتحقق إلجريمة بمجر د إرتكاب إلنشاط إلإجرإمي، وقد 
إلركن إلمادي في نوع آخر من إلجرإئم بالإضافة لارتكاب إلسلوك إلإجرإمي تحقق نتيجة 

 جرمية، تربطهما علاقة سببية. 
ومن ذلك فإن  إلجريمة إلاقتصادية هي إلأخرى كغيرها من إلجرإئم يتطل ب لقيامها توإفر 

 ثلة فيإلمتم ث عناصر رئيسيةإلركن إلمادي، إلذي يتكون شأنه شأن إلجرإئم إلأخرى من ثلا
إلسلوك إلإجرإمي وإلنتيجة إلجرمية وعلاقة إلسببية، كما قد يتم إرتكاب إلجريمة إلاقتصادية 

ما م بتعدد مرتكبيها، سوإء كانوإ فاعلين أصليين أو شركاء في إلجريمة إلاقتصادية إلوإحدة،
كتمال عناصر ركنها إلمادي كما يمكن إرتكاب إلجريمة وعدم إ يجعلها أمام مساهمة جنائية،

 مما قد تكون إلجريمة إلاقتصادية أمام حالة شروع. جرمية،وعدم تحقق نتيجة 
إلفرع  إلتطرق فيفرعين، حيث يتم على تقسيم هذإ إلمطلب إلى  يتم إلعملومن ذلك 

  .صور إلركن إلماديفإنه يتم إلتعرض ل إلثاني ، أما إلفرععناصر إلركن إلماديلإلأول 
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 الفرع الأول: عناصر الركن المادي
يقوم إلسلوك إلإجرإمي للجريمة إلاقتصادية على ثلاثة عناصر أساسية كغيرها من 

 إلنشاط إلإجرإمي، وإلنتيجة إلإجرإمية، وعلاقة إلسببية.  إلمتمثلة في إلجرإئم إلعادية،
 أولا: النشاط الإجرامي

لا يمكن غيابه من أي  إلذيي يعتبر إلسلوك إلإجرإمي من أهم عناصر إلركن إلماد
صورة من صور إلجرإئم إلمختلفة، سوإء إلجرإئم إلتي تقوم بمجر د إرتكاب نشاطها إلاجرإمي أو 

حيث قد يكون  1إلجرإئم إلتي لا تتحق ق إلا  بتحقق إلنتيجة إلجرمية بالإضافة للنشاط إلإجرإمي،
و حركة أو مجموعة من إلحركات وه ؛إلنشاط إلإجرإمي في إلجريمة إلاقتصادية بمظهر إيجابي

وبالتالي يتطلب فيها أن يكون  2إلعضوية، وإلدإفع لهذه إلحركات أو إلمصدر لها أو سببها،
مرتكب إلجريمة ذو كيان مادي يصدر عنه فعل إيجابي صادر عن حركة إرإدية ويحدث عن 

أو بمظهر سلبي يتمثل في إمتناع إلجاني عن إلقيام  3هذإ إلفعل تغيير في إلعالم إلخارجي،
 4بسلوك أمر به إلقانون.

إلنشاط إلإجرإمي إلاقتصادي يمتاز بطبيعة تميزه عن غيره وأكثر ما يتصف  حيث إن  
رها  5به هذإ إلنشاط هو إلدقة، وبالتالي تتمثل خصوصية إلجريمة إلاقتصادية في تعد د صو 

أنشطتها إلإجرإمية، إلتي تشترك في إلمصلحة إلمحمية  ومجالاتها وصعوبة حصر وإختلاف
إلتي تتعلق بالمصلحة إلاقتصادية إلعامة، أو محل إلجريمة إلذي يتعل ق بالأموإل إلعامة ويكون 

 وبالتالي تصن ف على أن ها جريمة إقتصادية. ؛لها تأثير على إلمصلحة إلاقتصادية
 

                                                           
 .215ص إلمرجع إلسابق، علي عبد إلقادر إلقهوجي،  -1
 .200ص  ،إلمرجع نفسه -2
 .351 ص إلمرجع إلسابق، يعقوب،محمود دإوود  -3
 .50ص  إلمرجع إلسابق، إلعام، منصور رحماني، إلوجيز في إلقانون إلجنائي -4
 .310فارس إلسبتي، إلمرجع إلسابق، ص  -5



 

61 
 

لف إلجزإئري إلذي ينظم مخت شريعمختلف إلنصوص إلقانونية في إلتوبالرجوع إلى 
ذلك إلت كل م على بعض إلأنشطة إلإجرإمية إلتي تشك ل من خلال نحاول ، إلأنشطة إلاقتصادية

  1جرإئم يتم إعتبارها من طائفة إلجرإئم إلاقتصادية بالنظر إلى إلمصلحة إلمحمية.
لشخص إأين يستوي في إلجرإئم إلاقتصادية إرتكابها من قبل إلشخص إلطبيعي أو 

إلميدإن إلاقتصادي تغلب عليه ظاهرة تجريم إلأفعال إلسلبية، وإلتي تقوم  ن  إ ثحي 2إلمعنوي،
 3أساسا في حالة عدم تنفيذ إلمخالف لمجموعة من إلالتزإمات إلتي فرضها إلمشرع بشكل محدد.

 الأنشطة المخالفة لنظام الصرف .0
 باختلاف إلالتزإم إلذي يفرضهتختلف إلسلوكات إلإجرإمية إلمخالفة لنظام إلصرف 

للأمر  بالرجوعحيث إن ه  4بالصرف إلى سلوكات إجرإمية إيجابية وسلبية،ع إلخاص لتشريإ
لى إلخارج  لتيإ إلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

تنص على أن مخالفة أو محاولة مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
لى إلخارج بأية وسيلة كانت، إلأنشطة إلإجرإمية إلمخالفة لنظام  أين نجد أن   5إلأموإل من وإ 

 إلصور.من  على إلعديد تقوم إلصرف
 
 
 
 

                                                           
شر وإلتوزيع، "، دإر إلهدى للطباعة وإلنإلجريمة إلضريبية وإلتهريبنبيل صقر، إلوسيط في شرح قانون إلعقوبات إلخاصة " -1

 .82، 83، ص ص، 3102ئر، إلجزإ
 .018حسني عبد إلسميع إبرإهيم، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .11إيهاب إلروسان، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .15منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -4
لى إلخارجإلمتعلق  33-58من إلأمر  10إلمادة  -5  بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 إلمعدل وإلمتمم إلسابق.
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إلمشرع بين نوعين من إلسلوك إلإجرإمي لجريمة إلصرف إلأفعال  حيث يميز
وهر جريمة وهو جإلأمر إلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف إلمنصوص عليها في 

إلصرف وينصرف أساسا إلى إلأفعال ذإت إلصلة بعمليات إلتجارة إلخارجية، وإلسلوك 
ي يرتكبها ينصرف إلى إلأفعال إلتو  12،1-01من إلأمر  13ليه في إلمادة إلمنصوص ع

ومن ذلك إستيرإد  3إلتي تخضع للتصريح إلصحيح لدى إلجمارك، 2،إلمسافرون وعامة إلناس
ومحل  4هو فعل إيجابي في جريمة إلصرف، وتصدير إلبضائع دون تصريح أو بتصريح مزور

 6وإلأحجار إلكريمة وإلمعادن إلنفيسة، 5إلجريمة بالنسبة لهذإ إلنشاط إلإجرإمي يتمثل في إلعملة،
لا يخرج على دإئرة إلنقود وإلقيم أو  فيها جريمة إلصرف إلمحل وبذلك 7إلسبائك إلذهبية،

  8إلأحجار وإلمعادن إلنفيسة.
عدم إستردإد إلأموإل إلى إلوطن إذ يقوم هذإ إلنشاط إلإجرإمي على مخالفة إلتزإم يفرضه  

إلذي يفرض إستردإد إلإيرإدإت إلمتأتية  9صدير إلبضائع وإلخدمات،إلنظام إلقانوني إلمتعلق بت
يمنع على إلمقيمين بالجزإئر تشكيل أصول نقدية أو مالية أو عقارية بالخارج  إذ من إلصادرإت،

                                                           
: " إلتي تنصإلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف  3101-11-38إلمؤرخ في  12-01من إلأمر  13إلمادة  -1

لى إلخارج إلأفعال إلآتية إلتي تتم دون  يعتبر أيضا مخالفة للتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
تنظيم إلمعمول به: إلشرإء وإلبيع وتصدير وإستيرإد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندإت دين محررة مرإعاة إلتشريع وإل

بالعملة أجنبية، تصدير وإستيرإد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندإت دين محررة بالعملة إلوطنية، تصدير وإستيرإد إلسبائك 
  عادن إلنفيسة...".إلذهبية وإلقطع إلنقدية وإلذهبية وإلأحجار وإلم

إلجزء إلثاني، دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلطبعة إلعاشرة،  أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، -2
 .233 ، ص، إلجزإئر3101

طارق كور، آليات مكافحة جريمة إلصرف على ضوء أحدث إلتعديلات وإلأحكام إلقضائية، دإر هومة للطباعة وإلنشر  -3
 . 31، ص 3109وإلتوزيع، إلجزإئر، 

 .10ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -4
يضا إلنقود إها لتشمل أإتها لا تشمل إلعملة إلنقدية فحسب، بل تتعدذبالنسبة للعملة محل جريمة إلصرف فهي في حد  -5

إلمصرفية إلتي تتمثل أساسا في وسائل إلدفع إلمصرفية، مثل: إلشيكات إلسياحية وإلمصرفية وبطاقات إلائتمان وإلأورإق 
 . 00إلتجارية وغيرها. أنظر طارق كور، إلمرجع نفسه، ص 

 .21طارق كور، إلمرجع نفسه، ص  -6
 .201ي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئ -7
 .80ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -8
 .21طارق كور، إلمرجع نفسه، ص  -9
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وبالتالي نجد هيمنة إلسلوك إلإجرإمي إلسلبي في جريمة  إنطلاقا من نشاطاتهم في إلجزإئر،
 .إلصرف

ف من قبيل إلجرإئم إلاقتصادية إلتي يهدف إلمشرع من ورإء حيث تعد جرإئم إلصر 
 1تجريمها إلى حماية مصلحة إلمجتمع ككل في ضمان إنجاح إلسياسة إلاقتصادية.

 الأفعال والممارسات التي تتم بغرض التملّص الضريبي .8
إن  إلجرإئم إلضريبية إلسلوك إلإجرإمي فيها يتمثل في كل إلحركات إلمادية وإلترتيبات 

 3إلتي يلجأ إليها إلمكل ف بهدف إلت خل ص من دفع إلضرإئب. 2وإلمساهمات إلقانونية وإلمحاسبية
 إهدإرًإ للأموإل تشكلحيث إن إلت هرب إلضريبي من أخطر إلأفعال إلإجرإمية إلتي 

فالت هرب إلضريبي هو سلوك غير مشروع يهدف للت خلص من أدإء  4إلمستحقة للخزينة إلعامة،
سوإء كان هذإ إلت خل ص كليا أو جزئيًا ويكون هذإ إلنشاط غالبا بطرق  5ستحقةإلضريبة إلم

د إلأنشطة إلإجرإمية إلتي تقوم بمخالفة إلالتزإم إلضريبي إلذي تفرضه  6إحتيالية، حيث تتعد 
قيام إلمكل ف بالضريبة بالامتناع عن دفع إلضريبة بغرض إلتخل ص إلى  7إلتشريعات إلضريبية،

إلذي قد يكون بطرق إحتيالية أو تدليسية، فالتصر ف هنا  8من عبء إلضريبة، جزئيا أو كليا
يقوم بالامتناع عن إلقيام بالتزإم يفرضه إلقانون، إلذي يجر مه ويعاقب عليه  9؛هو سلوك سلبي

                                                           
 .11منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .05نبيل صقر، إلوسيط في شرح قانون إلعقوبات إلخاصة "إلجريمة إلضريبية وإلتهريب"، إلمرجع إلسابق، ص  -2
حال نصر، إلغش وإلتهرب إلضريبي في إلنظام إلضريبي إلجزإئري، مكتبة بن موسى إلسعيد للنشر عوإدي مصطفى، ر  -3

 .11، ص 3100وإلتوزيع، إلوإدي، 
أحكام إلفساد إلمالي وإلإدإري في إلفقه إلجنائي إلإسلامي، دإر إلفكر إلجامعي، إلقاهرة،  محمد سعيد محمد إلرملاوي، -4

 .91، ص 3102
 .32إلمرجع إلسابق، ص  رحال نصر،عوإدي مصطفى،  -5
 .025نبيل صقر، إلمرجع نفسه، ص  -6
، ص، ص 3101أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة إلفساد، دإر إلفكر ناشرون وموزعون، إلطبعة إلأولى، عمان،  -7

088 ،080. 
 . 09نبيل صقر، إلمرجع نفسه، ص  -8
وآثارها على إقتصاديات إلدول إلنامية، منشورإت إلحلبي إلحقوقية،  سوري عدلي ناشد، ظاهرة إلتهرب إلضريبي إلدولي -9

 .08، ص 3111إلطبعة إلأـولى، بيروت، 
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 1من قانون إلضرإئب غير إلمباشرة، 123، 121إلمشرع إلجزإئري بموجب نصوص إلموإد 
من قانون إلضرإئب إلمباشرة  910، 10فقرة  212الموإد ب هاوكذإ إلأفعال إلمنصوص علي

، 22وكذإ إلموإد  3من قانون إلرسم على رقم إلأعمال، 001، 000وإلموإد  2وإلرسوم إلمماثلة،
إلتي تشكل مخالفات وجنح إلاحتيال إلضريبي إلتي تتمي ز بطبيعة  4من قانون إلطابع، 20، 29

دها إلمشرع بإخفاء مبالغ مالية تسري عليها إلضريبة، أو إلاعتماد على بيانات غير  خاصة حد 
 5صحيحة في تصريحات إلشخص إلخاضع للضريبة.

 جسيما على إلمجتمع خطرإ شديدإ وتلحق ضررإ فعال إلإجرإميةتمثل هاته إلأحيث 
لتي إ فالضريبة إذن هي إحدى أدوإت إلسياسة إلاقتصادية للدولة 6إلخزينة إلعامة للدولة،ى وعل

  7وتوظفها لتحقيق أهدإفها إلاقتصادية وإلسياسية.تستخدمها 
 الاعتداء على المال العام  .3

وبقصد حماية إلاقتصاد إلوطني ، يعتبر إلمال إلعام من أهم موإرد إلدولة إلاقتصادية
، وبالتالي 9لا يجوز بذلك إلتصرف في إلمال إلعام 8إلمؤسسات إلمالية وإلتجارية،وأموإل 

له  إلذي يفترض إرتكابه من قبل شخص ؛من إلجرإئم إلاقتصاديةفاختلاس إلمال إلعام يعتبر 

                                                           
يتضمن  0508ديسمبر  15إلموإفق  0258ذي إلحجة  00إلمؤرخ في  019-08من إلأمر رقم  123، 121إلموإد  -1

 قانون إلضرإئب غير إلمباشرة.
 ن إلضرإئب إلمباشرة وإلرسوم إلمماثلة.، من قانو 910، 10فقرة  212إلموإد  -2
 ، من قانون إلرسم على رقم إلأعمال.001، 000إلموإد  -3
 يتضمن قانون إلطابع. 0508ديسمبر  15إلمؤرخ في  012-08من إلأمر رقم  20، 29، 22إلموإد  -4
، 01، رجع إلسابق، ص صإلمإلوسيط في شرح قانون إلعقوبات إلخاصة "إلجريمة إلضريبية وإلتهريب"، نبيل صقر،  -5

05. 
 .11منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -6
 .30، 01إلمرجع إلسابق، ص، ص  سوري عدلي ناشد، -7
عبد إلعزيز سعد، جرإئم إلاعتدإء على إلأموإل إلعامة وإلخاصة، دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلطبعة إلسادسة،  -8

 .090، ص 3103إلجزإئر، 
 .02، ص 3113أنور حمادة، إلحماية إلجنائية للأموإل إلعامة، دإر إلفكر إلجامعي، إلإسكندرية، محمد  -9
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، 2وحسب إلقانون إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته هو إلموظف إلعمومي 1صفة خاصة،
إلمؤسسات  يفهذه إلأفعال لا ترتكب إلا  حيث إن  بسبب وبحكم وظيفته، إلذي يرتكب إلجريمة 

إلتي تشرف على إدإرتها فروع إلدولة إلاقتصادية كالبنوك ومختلف  3وإلمرإفق إلعمومية
حيث يجب أن  4إلمؤسسات إلاقتصادية وبالتالي لا يرتكب هذإ إلنشاط إلا من موظفي إلدولة،

  5يازة إلموظف للمال وبين وظيفته.تتوإفر بذلك علاقة إلسببية بين ح
تفترض صفة إلموظف وصفة  ، وبالتالييكون محل إلجريمة إلمال إلعام كما يجب أن

  6ترتكب ضد إلمصلحة إلعمومية. لتقوم جريمة إلاختلاس إلتيإلمال إلعام، 
بأي فعل يجعل من تلك إلأموإل أو إلأشياء تقع تحت حيازته  قيام إلموظف إلعموميف
وتكون حيازة كاملة فيكون قد إرتكب جريمة إختلاس، إذ يقوم هذإ إلنشاط إلإجرإمي  7إلمادية

من  35من كل موظف أو قاض أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم إلمادة 
حيث يتصرفون في هاته إلأموإل  8إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته، 10-18إلقانون رقم 

 9كاتهم إلخاصة.كما لو كانت جزءًإ من ممتل
خفاء مصدرها غير المشروع  .4  تحويل الأموال وا 

تحويل إلأموإل هي إلطريقة إلتي يتم بها إخفاء إلدخل إلغير قانوني أو إلمصدر  إن  
 متحصلات مالية من غير إلمشروع لتلك إلأموإل، حيث يرتبط هذإ إلنشاط إلإجرإمي بوجود

                                                           
إيهاب عبد إلمطلب، إلموسوعة إلجنائية إلحديثة في شرح قانون إلعقوبات، إلمجلد إلثاني، إلمركز إلقومي للإصدإرإت  -1

 .922، ص 3100إلقانونية، إلطبعة إلحادية عشر، إلقاهرة، 
 . 221منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص ، إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته 10-18من إلقانون  13إلمادة  -2
 .01محمد سعيد محمد إلرملاوي، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .091عبد إلعزيز سعد، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 .905ص  إلمرجع إلسابق،حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -5
 .908نفسه، ص إلمرجع  -6
 .50منصور رحماني، إلقانون إلجنائي للمال وإلأعمال، إلمرجع إلسابق، ص  -7
 إلسابق. إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته 10-18إلقانون رقم من  35إلمادة  -8
ة على رإئم إلوإقعمحمد صبحي نجم، قانون إلعقوبات إلقسم إلخاص "إلجرإئم إلمخلة بالمصلحة إلعامة وإلثقة إلعامة وإلج -9

 . 90، ص 3118إلأموإل وملحقاتها"، دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع، إلطبعة إلأولى، إلأردن، 
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ضفاء إلصفة إلمشروعة على هذإ إلمال إلغير مشروع، وبالتالي تقوم هاته  1جريمة أصلية، وإ 
ووفقا لما أخذ به إلتشريع إلجزإئري يتم نشاط إلتبييض من  2إلجريمة بطرق وأساليب مختلفة،

ة أساليب ومرإحل.  خلال عد 
ويل حالقيام بتحويل إلأموإل أو نقلها، حيث يقوم هذإ إلنشاط إلإجرإمي بقي ام إلفاعل بتك

 أن  بإلأموإل من مصدرها إلأصلي غير مشروع إلى أموإل تبدو مشروعة وذلك مع علم إلجاني 
ويكون ذلك  3،إخفاءهامصدرها غير مشروع، أو نقل هاته إلأموإل من مكان إلى آخر بغرض 

من إلقانون إلمتعلق بتبييض  13مكرر من قانون إلعقوبات، وإلمادة  215حسب نص إلمادة 
وكذإ إخفاء وتمويه طبيعة أو  4من قانون مكافحة إلفساد، 93يل إلإرهاب، وإلمادة إلأموإل وتمو 

 5مكان أو مصدر إلأموإل إلغير مشروعة.
لى خلق قوى إتؤدي  فهي 6موإل هي جريمة إقتصادية،ض إلأيتبيجريمة  وبالتالي

إقتصادية مؤثرة دإخل إلمجتمع، يتشكل نسيجها إلتحتي من ثروإت غير مشروعة، مما يؤد ي 
م إقتصادي في إلدولة إلتي ترتكب بها جرإئم تبييض إلأموإل، بالإضافة إلى  إلى حدوث تضخ 

                                                           
 .001أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .  35ص أحمد محمود نهار أبو سويلم، إلمرجع إلسابق،  -2
ة فاعلون مع إلمتغي رإت إلاقتصادية بتغي ر أساليبهم، فمثلا يفرض على جميع إلمؤسسات إلماليفغاسلي إلأموإل إلمحترفين يت -3

أن تعلم وتصر ح بالمصدر إلقانوني للأموإل إلتي تتلقاها، إلا  أن  غاسلي إلأموإل يقومون باتباع أساليب متنوعة لإخفاء أصل 
 .35لمرجع إلسابق، ص وحقيقة هذه إلأموإل، أنظر، أحمد محمود نهار أبو سويلم، إ

إلمتضمن قانون إلعقوبات إلمعدل وإلمتمم إلسابق، إلتي تنص: "يعتبر تبييضا  018-88مكرر من إلأمر  215إلمادة  -4
تحويل إلممتلكات أو نقلها مع علم إلفاعل بأنها عائدإت إجرإمية، بغرض إخفاء أو تمويه إلمصدر غير إلمشروع  -للأموإل: أ

لات من ه إلممتلكات على إلإفذساعدة أي شخص متورط في إرتكاب إلجريمة إلأصلية إلتي تأتت منها هلتلك إلممتلكات أو م
إلمتعلق بالوقاية من تبييض إلأموإل وتمويل إلإرهاب  10-11من إلقانون رقم  13إلآثار إلقانونية لفعلته..."، وكذإ نص إلمادة 

 تحويل إلأموإل أو نقلها..." ومن إلملاحظ أن   -تبييضًا للأموإل: أومكافحتهما إلمعدل وإلمتمم إلسابق إلتي تنص: "يعتبر 
إلمتعلق بتبييض إلأموإل بتحديد محل إلجريمة بالأموإل   10-11من إلقانون رقم  13إلمشرع إلجزإئري أثناء تعديل إلمادة 

مكرر من قانون إلعقوبات فقد  215وعلم إلفاعل بأنها عائدإت إجرإمية سوإء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أما في إلمادة 
 أبقى عليها إلمشرع على محل إلجريمة بالممتلكات.

 .13، 10منصور رحماني، إلقانون إلجنائي للمال وإلأعمال، إلمرجع إلسابق، ص ص  -5
لطبعة إ حيدر وهاب عبود إلعنزي، إلتسوية إلصلحية في قانون إلضريبة على إلدخل، إلمركز إلقومي للإصدإرإت إلقانونية، -6

 .3108إلأولى، إلقاهرة، 
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عل إلسلوك إلإجرإمي في هذإ إلنشاط عبارة عن فو  1أن ها جريمة منظم ة عابرة للحدود إلوطنية،
  2إيجابي.
 مخالفة التزامات التشريع الجمركي .5

من أجل أن تسعى إلدول على إلمحافظة على ثروإتها إلمادية وإلمعنوية تقوم برسم حدود 
إلذي يفرض مرإقبة ما يدخل وما يخرج إلى إقليم هاته إلدول،  3تميزها عن إلحدود إلمجاورة،

 بإجرإءإت معينة عند إلجمركة وإلذي حيث يمنع دخول وخروج بعض إلسلع، أو يقي دها إلمشرع
يتم تحديده ضمن قانون إلجمارك، فالجريمة إلجمركية تعرف بمخالفة إلالتزإمات إلتي يفرضها 

ضها يرتبط بالالتزإمات إلتي يفر  فيهاإلنشاط إلإجرإمي للركن إلمادي  ن  إحيث  4قانون إلجمارك،
اعة، اتب إلجمركية، وإلتصريح بالبضإلقانون إلجمركي لاسيما إلتي تتعلق بالمرور عبر إلمك

إلنشاط إلإجرإمي للجريمة  ن  أ تجدر إلإشارة إلى إدخال أو إخرإج إلبضائع إلمحظورة، إذ
يتضمن إلعديد من إلأنشطة إلإجرإمية إلتي يرتبط  إذإلجمركية يتسم ببعض من إلخصوصية 

ومحل إلجريمة إلجمركية  5إرتكابها بمكان معين يتمثل في إلإقليم إلجمركي وإلنطاق إلجمركي،
فع إلرسوم ص من دإلجريمة إلجمركية بغرض إلتمل   ترتكب حيثغالبا ما يتمثل في إلبضاعة، 

 6وإلحقوق إلجمركية إلمستحقة لإدإرة إلجمارك، ومحاولة إدخال أو إخرإج إلبضائع إلمحظورة.
نون إلجمارك، اقلإلمشرع إلجزإئري وفقا  ه بالرجوع للتشريع إلجمركي نجد أن  إن  ف وبالتالي

وإلأمر إلمتعلق بمكافحة إلتهريب، أن مختلف إلسلوكات إلإجرإمية إلتي يقوم على أساسها 
إلركن إلمادي تتصنف إلى أعمال إلتهريب إلتي تتعلق أساسا باستيرإد وتصدير إلبضائع خارج 

إلتهريب وكذإ  7تهريب حقيقي،بإلمكاتب إلجمركية إلتي تشكل إلصورة إلمثلى لأعمال إلتهريب 

                                                           
 .90منصور رحماني، إلقانون إلجنائي للمال وإلأعمال، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .082حسني عبد إلسميع إبرإهيم، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .033، 030أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص، ص، -3
 .012إلجنائي للمال وإلأعمال، إلمرجع نفسه، ص منصور رحماني، إلقانون  -4
دإرة إلموإنئ، إلدإر إلجامعية للطباعة وإلنشر،  -5  .33، ص 3111شوقي رإمز شعبان، إدإرة إلجمارك وإ 
 .082إلمرجع نفسه، ص  -6
 .081إلمرجع نفسه، ص  -7



 

68 
 

 1،اع تهريبستيرإد وتصدير إلبضائبامجموعة من إلأفعال إلتي تتعلق  لمشرعإعتبر إ أين ؛إلحكمي
  2وكذإ إلأفعال إلتي تشكل جنح تضبط بمناسبة إستيرإد وتصدير إلبضائع.

وبالتالي تعتبر إلجريمة إلجمركية من أكبر إلجرإئم إلاقتصادية إلتي تهدد كيان إلدولة 
   إلاقتصادي.

 المنافية لقواعد المنافسة والممارسات التجارية فعالالأ .6
إلعديد  فيتتمحور إلأنشطة إلإجرإمية إلمتعلقة بالممارسات إلتجارية وقوإعد إلمنافسة 

 3من إلأنشطة إلإجرإمية لاسيما إلقيام بممارسات وأعمال مدبرة بغرض عرقلة حرية إلمنافسة،
أو إلقيام بالتعسف نتيجة إلقيام بالهيمنة أو إلاحتكار لسوق معينة بغرض إلحد من إلدخول في 
إلسوق أو في ممارسات أنشطة تجارية بتلك إلسوق أو عرقلة تحديد إلأسعار إلى غير ذلك من 

أو قيام مؤسسة بالتعسف في إستغلال وضعية إلتبعية  4أشكال إلتعسف بالهيمنة أو إلاحتكار،
هذإ ما يشكل مخالفات إلممارسات إلمنافية  5سة أخرى بطريقة تخالف قوإعد إلمنافسة،لمؤس

ه يميز إلقانون إلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية بين للمنافسة، كما أن  
فة قوإعد شفافية إلممارسات إلتجارية بالقيام بعدم إلإعلام بالأسعار لطائفتين من إلمخالفات، مخا

 إلمشرع ألزم حيث إن  ؛وكذإ عدم إلفوترة  7أو إلأعوإن إلاقتصاديين فيما بينهم، 6ستهلك،للم
ومخالفة قوإعد نزإهة  8،تأدية إلخدمات فيما بينهم مصحوبة بفاتورة إلأعوإن إلاقتصاديين

إلممارسات إلتجارية إلتي تأخذ إلعديد من إلصور لاسيما إلممارسات إلتجارية غير إلشرعية، 
                                                           

، 3100كليك، إلجزء إلأول، إلطبعة إلأولى، جمال سايس، إلجرإئم إلاقتصادية في إلاجتهاد إلقضائي إلجزإئري، منشورإت  -1
 .81ص 

 .31نبيل صقر، إلوسيط في شرح قانون إلعقوبات إلخاصة، إلجريمة إلضريبية وإلتهريب، إلمرجع إلسابق، ص  -2
إلسابق، أنظر، أحسن بوسقيعة، إلوجيز  إلمتعلق بالمنافسة 11-01إلمعدل وإلمتمم بالأمر  12-12من إلأمر  18إلمادة  -3

 . 213، 309إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص في 
 نفسه. 12-12من إلأمر  10إلمادة  -4
 نفسه. 12-12من إلأمر  00إلمادة  -5
إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة على إلممارسات  18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  3119يونيو  32إلمؤرخ في  13-19إلأمر  -6

 .311إلقانون إلجنائي للمال وإلأعمال، ص  إلتجارية، أنظر، منصور رحماني،
 إلمتعلق بالممارسات إلتجارية نفسه. 13-19من إلقانون  19إلمادة  -7
 نفسه. 13-19من إلقانون  01إلمادة  -8
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هة إلتدليسية وغير إلنزيت غير إلشرعية إلمتعلقة بالأسعار، إلممارسات إلتجارية إلممارسا
 ة، وهذإ وفقا لما جر مه إلقانون إلمتعلق بالممارسات إلتجارية.وإلتعسفي
 الأنشطة المخالفة للأحكام القانونية للبورصة .7

فصور  1تتعدد صور إلحماية إلجنائية للبورصة بتعدد إلمصالح إلوإجب حمايتها فيها،
هي لا ف ؛في جرإئم تدإول إلأورإق إلماليةإلإجرإمي في مجال إلبورصة تتمثل أساسا إلسلوك 

و تكون بإتيان فعل إيجابي أ أن تختلف عن صور إلسلوك إلإجرإمي في إلجرإئم إلعادية، إما
ومن أمثلة إلسلوكات إلإيجابية إلتلاعب أو إلخدإع في إلأنظمة إلتي تضعها لجنة  2سلبي،
مثلما يقوم إلسلوك و  3رصة أثناء تدإول إلأورإق إلمالية، من تدإول، أو إستغلال أو إفشاء،إلبو 

ي وقائع سلبية، كإغفال ذكر أإل تهيقوم بصور  إلمكون للركن إلمادي بصورته إلإيجابية فإنه
 4جوهرية ضرورية فيما يتعلق ببيع أو شرإء إلأورإق إلمالية.

 لكترونيةلإ الجرائم ا .2
ابها من قد يتصور إرتكتتعدد إلتقنيات إلمستخدمة لارتكاب إلجرإئم إلمعلوماتية حيث 

فة في نظام معلومات إلتلاعب في إلمدخلات من خلال إدخال بيانات مختلفة أو محر  خلال 
تحت عنوإن  هاته إلأنشطة تجر مو  5،بطريق إلغش إلحاسب أو تغيير مسار إلبيانات إلصحيحة
وبظهور إلتوسع في أنشطة  6من قانون إلعقوبات، إلمساس بأنظمة إلمعالجة إلآلية للمعطيات

فلم تعد وسائل  7إلتجارة إلالكترونية وإتساع نطاق إلمعاملات إلتجارية عبر شبكة إلانترنت،

                                                           
 .01أمينة سماعين فرإقي، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .53أحمد محمد إللوزي، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 . 53، 50إلمرجع نفسه، ص  -3
 .51، 59إلمرجع نفسه، ص  -4
 .29، إلمرجع إلسابق، ص سيد شوربجي عبد إلمولى -5
 ، إلسابق.من قانون إلعقوبات إلجزإئري  10مكرر  259مكرر إلى  259إلموإد من أنظر  -6
 .28، إلمرجع نفسه، ص سيد شوربجي عبد إلمولى -7
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إلمناخ إذ إنه يساهم  1إلعقاب إلقانوني رإدعا لكبار إلموظفين ومن ثم تزإيدت صور إلجريمة،
  2لكترونية إلحديثة.إلإإلاقتصادي في تنامي إلجريمة 
ر ظلكترونية، إلذي حمتعلق بالتجارة إلإإلمشرع إلجزإئري قانون  حيث إستحدث كذلك
 12لكتروني لبعض إلموإد إلمحددة على سبيل إلحصر في إلمادة إلبيع عن طريق إلاتصال إلإ

 .إلكترونية، إلتي تصنف على أنها جرإئم 11-01من إلقانون 
وتجدر إلإشارة إلى أنها تمت إلمحاولة على تعدإد أهم إلأنشطة إلإجرإمية إلتي قد تهدد 

 إلكيان إلاقتصادي إلوطني، كأمثلة عن إلأنشطة إلإجرإمية في إلجريمة إلاقتصادية. 
 ثانيا: النتيجة الإجرامية

لنتيجة لن  إجرإمية، إذ إن  ثاني عناصر إلركن إلمادي للجرإئم إلاقتصادية هي إلنتيجة إلإ
حيث تعتبر فيه إلنتيجة حَقيقَة أو وإقعة  3إلإجرإمي ة معْنَيان، إلأول يتمث ل في إلمعنى إلماد ي،

ي ة لها وجود في إلعالم إلخارجي، وإلثاني إلمعنى إلقانوني، بحيث تعتبر إلن تيجة إلإجرإمي ة  ماد 
ويتحقق هذإ إلاعتدإء في صورتين: إما  4،إلقانون  اي يحميهتإل أو إلمصلحة إعتدإء على إلحق

في صورة ضرر يمس بالحق أو إلمصلحة إلمحمية قانونا، أو في صورة تهديد لهذإ إلحق أو 
 5 نقسم إلجرإئم حسب قانون إلعقوبات إلعام إلى جرإئم إلضرر وجرإئم إلخطر.تإلمصلحة، أين 

لتي من جرإئم إلسلوك إفالجرإئم إلاقتصادية وقع فيها إختلاف فقهي عمومًا هل أن ها 
د إرتكاب إلنشاط إلإجرإمي دون تحقق إلنتيجة إلإجرإمية، من  أنها أم 6تقوم فيها إلجريمة بمجر 

ناك جرإئم يشترط هفإلجرإئم إلاقتصادية عديدة ومتناثرة وبالتالي يمكن إلقول أن  إلجرإئم إلشكلية، 
حقق إلنتيجة ناك جرإئم لا يشترط فيها توه فيها،فيها تحقيق إلنتيجة إلجرمية لقيام إلركن إلمادي 

                                                           
 .00إلمرجع إلسابق، ص  ،سيد شوربجي عبد إلمولى -1
 .01ص  نفسه،إلمرجع  -2
 .18منصور رحماني، إلوجيز في إلقانون إلجنائي إلعام، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .231ص  علي عبد إلقادر إلقهوجي، إلمرجع إلسابق، -4
 .51أحمد محمد إللوزي، إلمرجع إلسابق، ص  -5
 .011حسني عبد إلسميع إبرإهيم، إلمرجع إلسابق، ص -6
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ت سجرإئم إلخطر ولي من إلجرإئم إلاقتصادية هي أغلب باعتبار أن ؛حتى يقوم إلركن إلمادي
 إلضرر.   من جرإئم

في إلجرإئم إلاقتصادية تقوم على إلخوف من أي نشاط قد  جنائيةإلسياسة إل حيث إن  
وبالسياسة إلاقتصادية إلتي تتبعها إلدولة  1يؤدي إلى نتائج تلحق إلضرر بالاقتصاد إلوطني،

جريم إلأفعال لك تذإلجرإئم إلاقتصادية من جرإئم إلخطر، فيتم ب إلفقه يتفق على أن   لك فإن  ذل
 2إلعقاب على تحقق ضرر فعلي. بذلك خوفا من إحدإث إلنتيجة، فلا يتوقف

ختلاس إمة ي لجريلا يشترط أن يترتب على إلنشاط إلإجرإمعلى سبيل إلمثال ه ن  إحيث 
إلمال إلعام ضرر فعلي للدولة، ومن ثم فإن رد  إلمال إلمختلس أو إلمحتجز بدون وجه حق أو 

 3إلذي كان محل تبديد أو رد قيمته لا ينفي قيام إلفعل.
في سبيل تحقيق إلحماية إلجنائية يكتفي بتجريم إلنتائج إلضارة بتدإول إلأورإق  وكذلك

كما أن  إلجريمة إلجمركية سوء إلنية فيها مفترض وبالتالي لا  4،في جرإئم إلبورصة إلمالية
 يشترط فيها تحقق نتيجة معينة.

بي من إلتهرب إلضري بالنسبة للجريمة إلضريبية ذهب بعض إلفقه إلى أن  ه كما أن  
إلجرإئم ذإت إلنتيجة إلإجرإمية، وبالتالي لا تقع إلجريمة إلا إذإ تحققت نتيجتها إلضارة بمصلحة 

إلنتيجة هي إلضرر إلذي يصيب أو يهدد إلحق إلذي ولكن  5إلشروع فيها متصور،و إلدولة 
إلخارجي أي لا وعلى هذإ إلأساس فهي لا تؤدي إلى تغيير في إلعالم  6تحميه هذه إلقاعدة،

  7جرإئم تلحق ضرر بالمصلحة إلضريبية وتعرضها للخطر.هي نتيجة لها، بل 

                                                           
 .010، ص ابقإلمرجع إلسحسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -1
 .008، 001أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .29أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .51أحمد محمد إللوزي، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 .019، 012منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -5
 .383ص إلمرجع نفسه،حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -6
 . 31، 39إلمرجع إلسابق، ص  ،"إلجريمة إلضريبية وإلتهريبإلوسيط في شرح قانون إلعقوبات إلخاص "نبيل صقر،  -7
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أي ليس لها نتيجة بالمفهوم إلدقيق،  1،أين تعتبر إلجرإئم إلاقتصادية من جرإئم إلخطر
ريمها ولكن يتم تج ،فكثير من إلأفعال يجرمها إلقانون على إلرغم من عدم تحقق ضرر معين

 إلحفاظ على إلسياسة إلاقتصادية إلتي تتبعها إلدولة.هو ا وإلهدف من ذلك بالنظر لخطورته
فانتظار تحقق إلنتيجة في إلجريمة إلاقتصادية، أمر قد يكون متعذر أو قليل إلحدوث، 

توقف في مرحلة إلشروع وإلقليل منها ما سوف ت قدوهذإ يعني أن معظم إلجرإئم إلاقتصادية 
لجرإئم إ معظم إلتشريعات إلفقهية أن   ت، وعلى أساس ذلك إعتبر يتم إلعقاب عليه كجريمة تامة

إلاقتصادية من جرإئم إلخطر أي إلجرإئم إلشكلية، إلتي يعاقب عليها بمجرد إلبدء في تنفيذها 
دون تحقق إشترإط إلنتيجة، وإلتي قد لا تتحقق، وما يميز بذلك إلجريمة إلاقتصادية أن إلشروع 

 2فيها كالجريمة إلتامة.
 لثا: العلاقة السببيةثا

ي سلوك إجرإمي يؤد لقي ام إلركن إلمادي في أي ة جريمة مهما كان نوعها لابد  من قي ام
ببي ة بين إلفعل إلإجرإمي وإلن تيجة.إلى تحقيق نتيجة جرمي    3ة، وهذإ ما يسم ى بالعلاقة إلس 

، فقط يجةإلنتفلا يقوم إلركن إلمادي بارتكاب إلفعل من قبل إلجاني وحصول وبالتالي 
ية ما بين سبب وتكون هناك رإبطةبل لابد أن يكون هذإ إلفعل هو إلذي أدى إلى تلك إلنتيجة، 

فإذإ كان فعل إلجاني ليس هو إلذي أدى إلى وقوع  4ه من نتيجة،تإلفعل إلمرتكب وما خلف
إلنتيجة، وكانت لسبب خارجي مستقل ومنفصل عن نشاط إلجاني، فهنا لا يمكن إسناد إلنتيجة 

ك لإلى إلنشاط إلإجرإمي ولا إلى إلقائم بذلك إلفعل، ولا يقوم بذلك إلركن إلمادي على أساس ذ
  5.إلنشاط
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ت هذإ إلتسلسل بين إلخطأ وإلنتيجة إنتفت وبذلك إذإ طرأت ظروف خارجية وقطع
تكون مسألة تحديد إلعلاقة إلسببية مسألة معقدة إذ غالبا ما تكون عدة  وأحياناإلمسؤولية، 

 أين إنقسم إلفقه في هذه إلمسألة إلى ثلاثة إتجاهات:  1أسباب تساهم في إحدإث ضرر معين،
 نظرية تعادل الأسباب في إحداث النتيجة .0

إلنظرية أن كل إلأسباب إلتي ساهمت في إحدإث إلنتيجة متعادلة، حتى مقتضى هذه 
ولو كانت بعضها شاذة أو غير عادية فكلها لازمة لإحدإث إلضرر، ويسأل إلجاني مسؤولية 
كاملة لأن فعله هو إلسبب إلأول إلذي جعل إلأمور تسير نحو إلنتيجة إلضارة، لكنه لو ثبت 

 2ث إلنتيجة تنقطع إلعلاقة إلسببية.أن خطأ إلجاني لم يساهم في إحدإ
يعاب على هذه إلنظرية أنها تبدأ بتسوية بين كل إلأسباب إلتي ساهمت في إحدإث 

 3إلنتيجة ثم تنتهي بتحميل إلجاني كل إلنتيجة إلضارة، فهجرت بنظرية إلسبب إلأقوى.
 نظرية السبب الأقوى في إحداث النتيجة .8

 ين إلأسباب إلقوية وإلأسباب إلعرضية في إحدإثه يجب إلتمييز بمؤدى هذه إلنظرية أن  
إلنتيجة، فيجب إلاعتياد فقط بالسبب إلأقوى، أما في باقي إلأسباب إلأخرى فيقتصر دورها في 

 4علاقة سببية. ةمساعدة عمل إلجاني لكي يحدث أثره فلا يوجد بينها وبين إلضرر أي
تمييز عملية، حيث يصعب إليعاب على هذه إلنظرية أنها صعبة إلتطبيق في إلحياة إل

 5بين إلسبب إلأقوى وإلسبب إلمساعد.
 نظرية السبب الملائم .3

ى هذه إلنظرية أن إلجاني يسأل عن إلنتيجة إذإ كانت عادية أو طبيعية لخطأه، مؤد  
حسب إلمجرى إلعادي للأمور في إحدإث إنه أما إذإ تدإخلت أسباب شاذة وغير مألوفة، ف
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وحاليا نجد أن إلقضاء إستقر على إلأخذ بنظرية إلسبب  1إلسببية،إلضرر تنقطع إلعلاقة 
 2إلملائم.

وعلاقة إلسببية كأحد عناصر إلركن إلمادي تقتصر على فئة وإحدة من إلجرإئم وهي 
إلجرإئم ذإت إلنتيجة، أي إلتي يتطلب نموذجها إلقانوني وقوع نتيجة معينة، أما جرإئم إلسلوك 

إلمادي كما حدده نص إلتجريم ضرورة توإفر نتيجة إجرإمية معينة، إلمجرد فلا يدخل في ركنها 
  3إذ يكفي لمثل هاته إلجرإئم إتخاذ إلسلوك إلإجرإمي ولا يثور فيها إشكال رإبطة إلسببية.

لا تثير علاقة إلسببية أية خصوصية في مجال إلجرإئم تجدر إلإشارة إلى أنها حيث 
 .إلعامة في مسألة علاقة إلسببيةإلاقتصادية ومن ذلك إلرجوع للقوإعد 
 الفرع الثاني: صور الركن المادي

د إلجريمة إلاقتصادية ق صورإن  إلركن إلمادي بتعدد أنشطته إلإجرإمية في مختلف 
ن من إتمامه أو قد يتم إرتكاب هذإ فيها يبدأ  إلجاني في إرتكاب إلسلوك إلإجرإمي ولا يتمك 

إلتي كان ينبغي تحقيقها وذلك لسبب خارج عن إرإدة إلسلوك دون تحقق إلنتيجة إلإجرإمية 
ن ما يكون إلنشاط إلإجرإمي في مرحلة يطلق عليها إلشروع  إلجاني، وبالتالي لا تقوم إلجريمة وإ 

وقد ترتكب إلجريمة بكافة عناصرها وأنشطتها من شخص وإحد كما قد يتم  4في إلجريمة،
ة أنشطة إجرإمية يستلز إرتكابها من قِبل شخصين فأكثر أي قد تكون جريم م ة تتكون من عد 

د إلجناة  مام مساهمة أ إلجريمة إلاقتصادية تقسيم إلأدوإر ومن ثم  تكون  إلتي تستلزمفيها تعد 
 .جنائية
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 أولا: الشروع
يتكون إلشروع في إلركن إلمادي من عنصرين هما إلبدء في إلتنفيذ وعدم إتمام هذإ 

 1إلفاعل فيها.إلتنفيذ لأسباب لا دخل لإرإدة 
إلمحاولات  بأنها كل وفقا لقانون إلعقوبات إلمشرع إلجزإئري إعتبر حالة إلشروع حيث إن  

لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في إلتنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها، 
إرإدة  نتعتبر كالجناية نفسها إذإ لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة ع

  2مكن بلوغ إلهدف إلمقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.حتى ولو لم يُ  ،مرتكبها
خل لسبب لا د يكون  وعدم تحقق إلنتيجة إلإجرإمية وتوقف إلنشاط إلإجرإمي للجاني

 لإرإدة إلجاني فيه، ولهذإ فإن للشروع صورتين: 
ولا  ملااإلنشاط إلإجرإمي ك إلشروع إلذي يقع بأن يقوم إلجاني بارتكاب الشروع التام:

  3حقق نتيجته إلإجرإمية لسبب لا دخل لإرإدة إلجاني فيه، ويطلق عليها إلفقه إلجريمة إلخائبة.تت
جزء من إلنشاط إلإجرإمي ويتوقف هذإ إلنشاط بأين يقوم إلجاني  الشروع الناقص:

 لجزإئري يعاقب إلمشرع إلسبب خارج عن إرإدته إلذي يطلق عليه إلفقه إلجريمة إلموقوفة أين 
 4.على حالة إلشروع
المشرع إلجزإئري إعتبر إلشروع هو حالة في إلبدء في إلتنفيذ إذ لم تتوقف فوبالتالي 

ي بوجه عام بأنه "إلبدء فه يقصد بو إلأفعال إلإجرإمية نتيجة أفعال خارجة عن إرإدة إلجاني، 
  5.إلفاعل فيه" ذ إلفعل إذإ أوقف أو خاب أثره بسبب لا دخل لإرإدةتنفي

روع نفس إلأحكام إلعامة للش إتباع فيه مفي إلجريمة إلاقتصادية يتإلشروع  حيث إن  
فالشروع  ،تنفيذ إلفعل إذإ أوقف أو خاب أثره بسبب لا دخل لإرإدة إلفاعل فيه""إلبدء في  وهي
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 في جرإئم إلصرف مثلا أن يرتكب إلفاعل عمدإ أو يمتنع عمدإ عن فعل يؤدي إلى إحدإث
إلنتيجة إلإجرإمية لو ترك إلفاعل وشأنه، حتى ولو لم يبدأ هذإ إلفاعل مرحلة إلتنفيذ إلفعلي، 

وذلك يستشف من نص  1وبذلك يكون إلشروع في جرإئم إلصرف أوسع عنه في إلجرإئم إلعادية،
مخالفة أو محاولة مخالفة إلتشريع جرإئم إلصرف يعتبر إلذي  33-58من إلأمر  10إلمادة 

لى إلخارج، وبالتالي يتصور إلشروع  وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 .في جرإئم إلصرف

فساد إلمتعلق بالوقاية من إل لقانون وفقا لكالجريمة إلتامة  إلجريمة إعتبار إلشروع في
م إلأفعال تجريعلى  ة، وبالتالي إلعملهدإف إلسياسة إلاقتصادية للدوللأ وهذإ يعود 2ومكافحته،

 إلتي قد تشكل خطرإ على إقتصادها إلوطني.
ور من إلجرإئم إلسلبية، ومن ثم لا يتصتعد إلعدد إلغالب من إلجرإئم إلضريبية  حيث إن  
 4لأنه لا نتيجة لها. 3فيها إلشروع،

كما لا يقع إلشروع في جريمة إختلاس إلمال إلعام لكون أن فعل إلجاني يكشف على 
إلفعل بهذه  فإذإ لم يكن ،إتجاه نيته إلى تملك إلمال إلعام فتقع إلجريمة به تامةإلنحو إلمباشر 

  5إلدلالة فالجريمة لا تقع أصلا.
فالشروع يتميز عن إلجريمة إلتامة، فإذإ ما تحققت إلنتيجة إلمقررة من إلمشرع وبالتالي 

لتي تقع إلجرإئم إ إن  ، حيث م تتحقق فتقف عند حد إلشروع بهاأصبحت إلجريمة تامة، أما إذإ ل
على تدإول إلأورإق إلمالية هي من إلجرإئم ذإت إلنتائج إلخطرة مما يترتب على ذلك أن إلمشرع 
نما يكتفي بالبدء في إلتنفيذ، حيث تتم إلجرإئم ذإت إلنتيجة  لا يتطلب وقوع إلنتيجة إلضارة وإ 

 6هذه إلجرإئم.قيام بالسلوك إلمجرم، لذلك لا يتصور إلشروع في إلإلخطرة بمجرد 
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وإلمحاولة في إلجرإئم إلاقتصادية أجمع إلفقه بخصوص أنه لا يتصور وجود إلمحاولة 
في إلجرإئم إلسلبية أو جرإئم إلامتناع، على أساس أنها جرإئم تحصل بمجرد فعل إلامتناع دون 

ويبرر خروج إلتشريعات إلاقتصادية على  إلتوقف على نتيجة محددة أو ضرر معين بذإته
بادئ إلعامة، بالعقاب على إلشروع بالنظر لخطورة إلجريمة إلاقتصادية على إلاقتصاد إلم

 لك أن  هناك بعض إلأفعال من مجرد إلبدأ في إلتنفيذ تقوم إلجريمة.ذإلوطني، 
 خطورة بالغة على إلأمن إلاقتصادية وإلأخذ بالشروع حتمي على أساس أنه للجرإئم

من  ريعتبكذلك من أجل تحقيق إلردع في هذإ إلمجال ، و إلاقتصادي وإلسياسة إلاقتصادية
ع من هذإ إلنو تامة، وغرض إلتشديد في تكاب جريمة إقتصادية كمن إرتكب جريمة إر  يحاول

هو إلحفاظ على إقتصاد إلدولة، ذلك أن خطورة إلجريمة إلاقتصادية تظهر حتى من إلجرإئم 
  1ر إقتصاد إلدولة.خلال قيام إلأشخاص إلمعنوية بهاته إلجرإئم إلتي تدم

 2فكثيرإ ما يساوي إلتشريع إلاقتصادي في إلتجريم وإلعقاب بين إلجريمة إلتامة وإلشروع،
نذر فعال إلتي من شأنها أن تإلأتحقيق أهدإف إلسياسة إلاقتصادية يقتضي تجريم ل هفإن

 3بالخطر.
إلأولى من في فقرتها  12وتجدر إلإشارة إلى أن إلمشرع سبق وكر سها بمقتضى إلمادة 

إحدإث إلمجالس إلقضائية إلخاصة بقمع بالإجرإءإت إلجزإئية في  إلمتعلق 011-88إلأمر رقم 
إلجرإئم إلاقتصادية إلتي كانت تنص على أنه: "إلفعل إلذي يرتكبه أي موظف أو من يماثله 

 4..".أو أي مستخدم في إلقطاع إلمسير ذإتيا. وذلك بأن يشرع أو يحاول إلشروع 
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 المساهمة الجنائية ثانيا:
انون قأثارت إلمساهمة إلجنائية أهمية كبيرة في إلجريمة إلاقتصادية مما دفع بفقهاء إل

سعا تتطلب إلمعاقبة على إلجرإئم إلاقتصادية تو  حيث هتمام،إلجنائي إعطائها حيزإ كبيرإ من إلإ
مكان تطبيق إلجزإءإت إلجنائية على إلأفعال  شكال إلمساهمة إلجنائية وإ  في فكرة إلفاعل وإ 

 تهالخطور  ظرإهذإ نإلمعنوية، وذلك لتوسيع تطبيق إلمسؤولية إلجزإئية عن إلجرإئم إلاقتصادية 
 1في قانون إلعقوبات.لجزإئري نظ مها إلمشرع إإلتي على إلاقتصاد إلوطني، 

ر إلركن إلماد ي، لكن نظرًإ لخصوصي ة حيث  إن  إلمساهمة إلجنائي ة هي صورة من صو 
ر إرتكابها من شخص وإحد،  د إلجُناةيفترض فيها تإلتي إلجرإئم إلاقتصادية إلتي لا يتصو       .عد 

د أيدي إلمجرمين فيها ضرورة أن ، وليس بالفالجريمة إلاقتصادية قد تتخذ وحدتها بتعد 
د إلجناة إلذين إرتكبإإلجريمة، إذ  الهم حتى تتحققتتساوى أفع وإ ن  إلمساهمة إلجنائي ة هي تعد 

دة،  إلوإحدة إلجريمة هم في ا كان قدر من ساأيً لتحقيق نفس إلنتيجة باتفاق مسبق وني ة موح 
دد مسؤولية يمة، وتتحإرتكابها بحيث يكون فعل كل جاني مكملا للآخر في تحقيق عناصر إلجر 

إلجريمة، أين تعبر إلمساهمة إلجنائية عن إتفاق إرإدإت  به فيجاني بحسب إلدور إلذي ساهم إل
ية وإلوحدة إلمعنوي ةوهذإ ما يتمث ل في إل 2،ئية آثمة على إرتكاب جريمة وإحدةجنا  3.وحدة إلماد 

تتحقق  إلأصلية وهي إلتيتنقسم إلمساهمة إلجنائية إلى نوعين إلمساهمة إلجنائية حيث 
وإلمساهمة إلجنائية  4بارتكاب عدة أفعال مادية إجرإمية وإحدة من إلفاعلين إلأصليين للجريمة،

  5حقق بقيام إلجناة بدور ثانوي أو تبعي في إلجريمة إلتي وقعت.تإلتبعية إلتي ت
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 المساهمة الجنائية الأصلية  -0
يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ إلجريمة أو يُحرِ ض بطريقة من إعتبر إلمشر ع إلجزإئري 

لًا كل جاء به قانون إلعقوبات إذ "يُعتبَر فاع وهذإ وفقا لمامباشرة على إرتكابها فاعلًا أصليًا، 
من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ إلجريمة أو حر ض على إرتكاب إلفعل بالهبة أو إلوعد أو 

لطة أو إلولاية أو إلت حايل أو إلت دليس إلإجرإمي"، إلت هديد أو إساءة إستعمال وبالتالي نكون  1إلس 
 .فاعل أصلي في إلمساهمة إلجنائية عتبرأمام فاعل ماد ي في إلجريمة أو مُحرِ ض عليها، ي

 المساهمة الجنائية التبعية-8
خص ب يمةإلجر إن  إلمساهمة غير إلمباشرة في  غير  فعالأإلاقتصادية تتمث ل في قي ام إلش 

 2مع إلفاعل أو إلفاعلين إلأصلي ين، ويُعد  بذلك إلمساهم شريك في هاته إلجرإئم.مباشرة 
مشرع إل إعتبرالاشترإك هو شكل من أشكال إلمساهمة إلجنائي ة غير إلمباشرة، وقد ف
ريك في إلجريمة على أن ه: "يعتبر شريكًا من لم يشترك إشترإكًا مباشرًإ ولكن ه ساعد  إلجزإئري  إلش 

لة أو إلمنف ذة  بكل إلط رق أو عاون إلفاعل أو إلفاعلين على إرتكاب إلأفعال إلت حضيري ة أو إلمسه 
إلتي رف صللأمر إلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالبالرجوع  كذلكو  3،لها مع عِلمه بذلك"

جرإئم إلصرف من بالتالي و  4،تعاقب إلشريك في إلجريمة إلمعاقب عليها بموجب هاته إلمادة
 .بين إلجرإئم إلاقتصادية إلتي عاقبت إلشريك

إلمساهمة إلجنائية تجد تطبيقها إلفعلي في إلجرإئم إلاقتصادية، وهذإ بالنظر  ن  إحيث 
ثرة وعابرة للحدود إلوطنية، ومن ذلك يتصور لطبيعة إلجريمة إلاقتصادية أنها متعددة ومتنا

ية على إلمساهمة إلجنائ صرإحة إرتكابها من إلعديد من إلجناة، وبالتالي في حالة عدم إلنص

                                                           
 إلعقوبات إلسابق.إلمتضم ن قانون  018-88من إلأمر  90رإجع إلمادة  -1
 .013، ص3115حسام محمد سامي جابر،إلمساهمة إلتبعية في إلقانون إلجنائي، دإر إلكتب إلقانونية، د.طبعة، إلقاهرة،  -2
 من إلأمر نفسه. 90رإجع إلمادة  -3
إلمعدل وإلمتمم إلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من  33-58من إلأمر  19إلمادة  -4

لى إلخارج، إلسابق.  وإ 
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إن ه ف في مختلف إلنصوص إلخاصة بالجرإئم إلاقتصادية إلمختلفة، سوإء إلأصلية أو إلتبعية
 .ينظ مها قانون إلعقوبات يتم إلرجوع للأحكام إلعامة للمساهمة إلجنائية إلتي

 المطلب الثالث: الركن المعنوي 
ن ما يلْزم  لا يكفي لقي ام إلجريمة قانونًا أنْ يقوم إلفاعل بارتكاب إلفعل إلمادي فيها، وإ 

يات إلجريمة  نوي.يطلق عليها إلركن إلمع إلتي أيْضًا توإفر رإبطة نفسي ة بين إلفاعل وماد 
يمثل روح إلمسؤولي ة إلجزإئي ة ذلك إلجانب إلن فسي وإلمقصود بالركن إلمعنوي إلذي 

إلمحتوي للجريمة، حيث إن  أي ة جريمة لا يمكن أن تُنسب للجاني إلا  إذإ صَدرت عن إرإدته 
إلإنساني ة، وبالن سبة لأنشطة إلجرإئم إلاقتصادية إلمتعددة وإلمتناثرة هناك ما يشترط لقي امها توإفر 

ث إن  حي ، وهناك ما يشترط لقي امها إلقصد إلجنائي إلخاص،عُنصر إلقصد إلجنائي إلعام
 إلجرإئم إلاقتصادية تتمي ز عن إلجرإئم إلعادية بضعف ركنها إلمعنوي.

وبالت الي نتطر ق في هذإ إلمطلب لدرإسة إلر كن إلمعنوي في إلجرإئم إلاقتصادية من 
 ن إلمعنوي شكال إلركلأ إلأولإلفرع إلتطرق في ، حيث يتم ينخلال تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرع

 .ضعف إلركن إلمعنوي ل يتم إلتطرق فيه إلفرع إلثانيأم ا 
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 الفرع الأول: أشكال الركن المعنوي 
اص، قصد عام وقصد خ إلذي يتفرع إلىإلركن إلمعنوي يقوم على إلقصد إلجنائي، إن  

ها صرإحة ، وهناك جرإئم يُشترط فييامها توإفر إلقصد إلجنائي إلعامهناك جرإئم يتطل ب لق إذ أن  
 إلخاص، وهناك جرإئم ترتكب دون قصد إحدإثها كالخطأ وإلإهمال.   إلجنائي إلقصد

 أولا: القصد العمدي
ائي إلعام نلدرإسة إلقصد إلعمدي في إلجرإئم إلاقتصادية يقتضي إلبحث في إلقصد إلج

 لهاته إلجرإئم. وإلقصد إلجنائي إلخاص
 القصد الجنائي العام -0

إلجرإئم إلعمدية هي إلجرإئم إلتي يتطل ب لقيامها توإفر عنصري إلعلم وإلإرإدة، ويجب  إن  
نة  يمةأن تتوإفر في مرتكب إلجر  مع ها لإلاقتصادية إرإدة إرتكاب أي  من إلأفعال إلمادية إلمكو 

لدى  إلجرإئم إلاقتصادية أغلب وإلقصد إلجنائي إلمطلوب لقيام إلركن إلمعنوي في 1علمه بها،
 2إلجاني هو إلقصد إلجنائي إلعام إلمكون من عنصري إلعلم وإلإرإدة.

أي  3هو إلقصد إلجنائي إلعام، تطلب لقيامهافمثلا جريمة إلصرف إلقصد إلجنائي إلم
أنها جريمة عمدية يتطلب لقيامها تَوإفر عنصري إلعلم وإلإرإدة لدى إلجاني، فلا يُشترط لدى 
إلجاني توإفر ني ة تهريب إلسبائك إلذهبية، لأن هذه إلنية هو أمر ذإتي وشخصي لدى إلجاني 

 4يصعب معرفته وإلتوصل إلى حقيقته.
 
 
 

                                                           
 .98إلمرجع إلسابق، ص  محمود دإوود يعقوب، -1
، 0515، إلإسكندرية ،إلمعارف منشأة ،"مقارنة درإسة" إلاقتصادية إلجرإئم عن إلجنائية إلمسؤولية ،مهدي إلرؤوف عبد -2

 .301ص 
 .11إلمرجع نفسه، ص  محمود دإوود يعقوب، -3
 .850ص  إلمرجع إلسابق،حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -4
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 القصد الجنائي الخاص-8
ب بالإضافة إلى إلقصد إلعام قصدإ خاصا، وذلك قد يتطل  إلمشرع في بعض إلجرإئم  إن  

عندما يتطلب بالإضافة إلى عنصري إلعلم وإلإرإدة إشترإط غاية معينة يستهدفها إلجاني من 
بل تتطلب  2ولا تقتصر فكرة إلقصد إلجنائي على إلعلم بالوقائع فقط، 1ورإء إلسلوك إلمجرم،

 3جرإمية،عينا، وأرإد تحقيق إلغرض منه وهو نتيجته إلإإلعلم باكتساب بعض هذه إلوقائع تكييفا م
 4إلتي تضر بالاقتصاد إلوطني في إلجريمة إلاقتصادية.

وفي مثل هذه إلجرإئم يمثل إلتكييف ذإت إلأهمية إلقانونية إلتي تمثلها إلوقائع في 
 بمادياتها، ولما كان إلقصد إلجنائي يتطلب علما محيطا بكل عناصر إلجريمة، فهو يتطل

كما يتطلب إحاطته بالوقائع، ومن ذلك يتعين أن يعلم  5حتما إنصرإف إلعلم إلى إلتكييف،
ه ، ومن ذلك تتجه إرإدته لتحقيق هذبالغاية إلمقصودة من إرتكاب هذإ إلفعل مرتكب إلجريمة

 7من ورإء هاته إلأفعال. 6إلنتيجة، ولا عبرة للباعث أو إلغاية
وكذإ  8،توجه نية إلجاني إلى تملك إلشيء إلخاص أيالاختلاس مثلا يشترط إلقصد ف

إلجريمة إلجمركية إلتي تتسم بضعف ركنها إلمعنوي، لكن إلغرض منها هو إلتمل ص من دفع 
 إلحقوق وإلرسوم إلجمركية.

 
 
 

                                                           
 .015إلمرجع إلسابق، ص  أحمد محمد إللوزي، -1
 319ص  ،إلمرجع إلسابقعبد إلرؤوف مهدي،  -2
 .392ص  إلمرجع إلسابق،حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -3
 .015، 110ص  إلمرجع نفسه، -4
 .281إلمرجع إلسابق، ص  نائلة عادل محمد فريد قورة، -5
 .281ص ، إلمرجع نفسه -6
 .285ص ، إلمرجع نفسه -7
 .25، 21أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص، ص،  -8
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جريمة إلتهرب إلضريبي من إلجرإئم إلعمدية إلتي تتطلب لقيامها توإفر عنصري كذلك 
حيث يجب أن يكون إلجاني على علم بأن عليه أن يقدم إلإقرإر  إلعلم وإلإرإدة لدى إلجاني

إلضريبي بصورة سليمة، ومع ذلك تتوفر لديه إرإدة تغيير إلحقيقة أو إخفاء أو إتلاف إلسجلات 
وإلبيانات إلمدونة في إلإقرإر إلضريبي، ولا يشترط أن يتوإفر لدى إلجاني في جريمة إلتهرب 

لكن إلبحث في قيام إلجريمة لا يقوم فيه إثبات  1،ية محددةإمإلضريبي قصد خاص أو نية إجر 
 إلقصد إلخاص لقيام إلجريمة.

 ثانيا: القصد غير العمدي
إلركن إلمعنوي في إلجريمة إلاقتصادية ضعيف وبالتالي قد يكتفي بالخطأ غير  إن  

في إلجرإئم  إلمسؤوليةالمساوإة بين إلخطأ وإلعمد في قيام حيث قد يعتد ب إلعمدي لقيام إلجريمة،
 3بطبيعة إلجريمة. يتأثرفيها إلقصد إلجنائي  2إلاقتصادية،
يكون إلخطأ عمدي أو غير عمدي تبعا للوضع إلذهني إلمتوفر لدى إلفاعل عند حيث 

وقوع إلجرم إلمسند إليه، إذإ كان إلفاعل خالي إلذهن من إرإدة إرتكاب إلجرم وحصل فعله 
أو لعدم  ،ات إللازمة إلتي يفرضها عليه نوع إلنشاط إلذي قام بهنتيجة لعدم إتخاذ إلاحتياط

ذلك ب تفكيره بالنتائج إلمضرة إلتي يمكن أن تنبثق عن فعله وكان عليه أن يحتاط لها، إعتبر
 4فعله جرم غير قصدي ووصف خطأه بالخطأ غير إلقصدي.

ة في إلجريمة إلاقتصادية مم ا   يعني أن  توقيعفالخطأ غير إلعمدي له مكانة خاص 
إلقائل  إلرأي إلعقوبة يكون بمجر د حصول إلن تيجة دون إلاهتمام بالقصد إلجنائي، حيث إن  

بامتدإد نطاق إلاكتفاء بالخطأ غير إلعمدي إلى حد  إعتباره إلقاعدة إلعامة في إلجرإئم إلاقتصادية 
ده عدة إعتبارإت مستخلَصة من حسن إلسياسة إلتشريعية، منها ما ي ا لا تؤثر تعلق بأنهتؤك 

درجة إلخطأ على قيام إلجريمة في حد ذإتها، وأنه منطقيا أن  إلمصلحة إلمحمية تستحق إلحماية 

                                                           
 .382ص  إلمرجع إلسابق،حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -1
 .009إلسابق، ص إلمرجع عبد إلرؤوف مهدي،  -2
 .320إلمرجع نفسه، ص  -3
 .11، ص0513مصطفى إلعوجي، إلمسؤولية إلجنائية في إلمؤسسة إلاقتصادية، مؤسسة نوفل، إلطبعة إلأولى، بيروت،  -4
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نما كذلك من إلاعتدإءإت إلن اجمة عن إلإهمال أو عدم ليس من إلاعتدإءإت إلعمدية فقط، وإ 
يمة دع للجر وغيرها من صور إلخطأ غير إلعمدي، وأن إلرغبة في توفير عقاب رإ إلاحتياط

ويتوفر إلخطأ بمجرد خرق ما يأمر به  1إلاقتصادية تقود إلى إلأخذ بالخطأ غير إلعمدي،
 2إلقانون أو إلتنظيم.

فالخطأ يمكن أن يقع نتيجةً لإهمال موجب فرضه إلقانون أو فرضته طبيعة إلنشاط، 
إلشرإئع بالأنظمة إلعامة و  د ومرإعاةشاط، أو نتيجة لإهمال عدم إلتقي  ة إحترإز في مزإولة إلن  أو لقل  

وإللوإئح، وإلإهمال قد يكون إرإدي إذإ كان في ذهن إلجاني وجوب أخذ إلحيطة وإلحذر ولكنه 
أهمل إرإديا إلتقيد به، أو غير إرإدي أين لم يكن وجوب أخذ إلحيطة وإلحذر حاضرإ في ذهن 

ها إلجرإئم إلاقتصادية وما لفجرإئم تدإول إلأورإق إلمالية على إلرغم من إعتبارها من  3إلجاني،
من طبيعة خاصة إلا أنها صورة إلخطأ متصورة في جرإئم تدإول إلأورإق إلمالية، كالإعلان 

 4عن إلمعلومات بطريق إلخطأ.
لقدم يسود إلفقه من إحيث إلغلط في إلقانون،  وأقد يكون إلغلط في إلوقائع ه كما أن  

 لغلط في إلوقائع يرد على حالة مادية من إلظروفإلتمييز بين إلغلط في إلوقائع وإلقانون، فا
إلتي إرتكبت فيها إلجريمة وهو يؤدي في حالات معينة وشروط معينة إلى نفي إلركن إلمعنوي 
للجريمة، بينما إلغلط في إلقانون يتمثل في إلجهل في إلقانون أو إلتفسير غير إلصحيح إلذي 

ى قاعدة لا يعذر أحد بجهله للقانون إلذي لا يمكن إلاعتماد عليه في إلدفاع، إعتمادإ عل
  5بمقتضاها يفترض في إلناس جميعا إلعلم بالقانون.

 
 

                                                           
 .19طارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .122ع إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرج -2
 .89ص  ،إلمرجع إلسابقمصطفى إلعوجي،  -3
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  الفرع الثاني: ضعف الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية
ن د إرتكاب إلفعل إلمادي دو إعتبر جانب من إلفقه أن  إلجريمة إلاقتصادية تقع بمجر  

د إرتكاب بمجر   تقومإلجريمة  هذه إلفكرة على أساس أن  إلبحث عن إلقصد إلجنائي، أين تقوم 
تحديد إلركن إلمعنوي مستمد من إلغاية إلتي يستهدفها إلمشرع فهي  إلسلوك إلإجرإمي، حيث إن  

 1تتعلق بتنفيذ إلسياسة إلاقتصادية للدولة وتحقيق ذلك.
وقائع إلعلم ب ففي كثير من إلأحيان يتم إفترإض إلقصد إلجنائي، حيث إلأصل أن  

مجمل إلقوإنين إلاقتصادية تنظم إلأنشطة  ة، إلا أن  إلجريمة إلاقتصادية يخضع للقوإعد إلعام  
إلاقتصادية، إلتي يُفترض على إلدولة فيها حماية إلسياسة إلاقتصادية للدولة ومن ذلك لجأت 

تصادية، نظرإ لاقمختلف إلتشريعات إلى إفترإض إلعلم بالوقائع وإلعلم بالقانون في إلجريمة إ
  2لخطورة هاته إلجريمة على إلاقتصاد إلوطني.

إلركن إلمعنوي في إلجريمة إلاقتصادية لا يخضع لنفس إلأحكام إلعامة إلمقررة  حيث إن  
 3، فهو في مختلف صور إلجرإئم إلاقتصادية ضعيف وضئيل،إلجزإئري  في قانون إلعقوبات

 4إلمعنوي في هذإ إلنوع من إلجرإئم مفترض،حيث إستقر إلاجتهاد إلقضائي على أن إلركن 
 بمجر د إرتكاب إلسلوك إلإجرإمي تقوم إلجريمة ويفترض إلنية إلجرمية لدى إلجاني. 

فجريمة إلصرف جريمة عمدية يتطلب لقيامها توإفر عنصري إلعلم وإلإرإدة، فلا يشترط 
لدى  مر ذإتي وشخصيلدى إلجاني توإفر نية تهريب إلسبائك إلذهبية، لأن هذه إلنية هو أ

وبالتالي تتميز جرإئم إلصرف بضآلة إلركن  5إلجاني يصعب معرفته وإلتوصل إلى حقيقته،
لى إإلمعنوي، نظرإ إلى أن إلمشرع في هذه إلجرإئم يحمي سياسة إقتصادية وطنية، يسعى 

   6تطبيقها ومعاقبة كل إلأفعال أو إلامتناعات إلتي تهدد هذه إلسياسة أو تضر بها.
                                                           

 .38، ص 0553عبد إلحميد إلشوإربي، قمع إلجرإئم إلمالية وإلتجارية، منشأة إلمعارف، إلقاهرة،  -1
 .339مساعدة، إلمرجع إلسابق، ص أنور محمد صدقي إل -2
 .059ص  ،إلمرجع إلسابقمصطفى إلعوجي،  -3
 .12طارق كور، آليات مكافحة جريمة إلصرف على ضوء أحدث إلتعديلات وإلأحكام إلقضائية، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 ،850ص  إلمرجع إلسابق،حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -5
 .108إلمرجع نفسه، ص  -6
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ى إلتي إلمادة إلأول إلمتعلق بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف فيللأمر فقا و ف
تتضمن أنه لا يُعذر إلمخالف على حسن نيته، فالركن إلمعنوي فيها مفترض، ومن ذلك لا 

وبالتالي إلقصد إلجنائي  1،ه للإفلات من إلمسؤولية إلجزإئيةيحق للمخالف إلتمسك بحسن نيت
إلقصد إلجنائي غير لازم لقيام  إلتي يعد فيها 2،كالجريمة إلجمركية ي جريمة إلصرفمفترض ف

إلمسؤولية إلجنائية، حيث يكفي لقيام إلجريمة إلجمركية مجرد إرتكاب إلنشاط إلإجرإمي من 
لجمركي إ وفقا للتشريعإلمخالف دون إلتحقق من وجود إلنية إلإجرإمية لدى إلجاني، فالقاضي 

وء أو حسن ، ولا يبحث في سظروف إلتخفيف حتى لو توإفرت لديهلا يمكنه أن يفيد إلجاني ب
 3.نيته

نما لابد من توإفر قصد خاص  أم ا إلجريمة إلضريبية لا يكفي فيها إلقصد إلعام وإ 
نستخلصه من إلباعث إلذي يؤدي إلى إرتكاب مثل هذه إلجرإئم، أي توإفر نية إلتمل ص إلكل ي 

ولة للإضرإر بمصلحة إلخزينة إلعام ة.أو إلجزئي من إلضريبة وإ عفاء نَفسه   4من أدإء حق إلد 
 ،نوي ة للركن إلمععدم تقي د إلركن إلمعنوي في إلجرإئم إلاقتصادية بالأحكام إلعام   إن  
إلت شريعات إلاقتصادية تتطل ب أخذ مُنتهى إليقظة في مرإعاتها لأحكام إلسياسة  أن  يعود إلى 

لها، ومن ثم  فإن  ضُعف إلركن إلمعنوي في هذإ إلن وع من  إلاقتصادية، وتوفير إلحماية إللا زمة
 إلجرإئم خاصي ة تتمي ز بها عن بقية إلجرإئم إلأخرى.

ومن ذلك فالركن إلمعنوي في إلجرإئم إلاقتصادية ذهب إلى أبعد من إفترإض إلعلم 
 لى أن  إبالوقائع من قبل إلفاعل، وبالتالي إفترإض إلقصد إلجرمي، أين ذهب جانب من إلفقه 

إلجريمة إلاقتصادية تقوم على مجرد إرتكاب إلأنشطة إلاجرإمية، دون إلبحث في إلقصد إلجنائي 
  5وهذإ ما يطلق عليه بالجرإئم إلمادية.

                                                           
 .11ص  إلمرجع إلسابق، شيخ ناجية، -1
 .220أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص  -2
، 3110"تصنيف إلجرإئم إلمتابعة وإلجزإء"، إلطبعة إلثانية، دإر إلنشر، إلجزإئر،  أحسن بوسقيعة، إلمنازعات إلجمركية -3

 .33ص 
 .38، 31ص إلمرجع إلسابق، ص،  عوإدي مصطفى، رحال نصر، -4
 .313، 310إلمرجع إلسابق، ص  أنور محمد صدقي إلمساعدة، -5
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حث إلب ن  حيث إومن ذلك إلإثبات في إلجرإئم إلاقتصادية على درجة من إلصعوبة، 
ؤولية، ذه إلجرإئم من إلعقاب ومن إلمسيؤدي إلى إفلات مرتكبي هها في إثبات إلركن إلمعنوي في

يقاع إلضرر بالأمن إلاقتصادي و  تشجيع على إرتكاب مثل هاته إلجرإئم، ولحماية إلمصلحة إلوإ 
 1لمعنوي.إفترإض إلركن إ ذلك إلخطورة، فيقتضي عالية في إلاقتصادية للدولة لما لها من درجة

 

                                                           
 .300إلمرجع إلسابق، ص  أنور محمد صدقي إلمساعدة، -1
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 تمهيــد وتقسيــم:
ه بعد إرتكاب إلجريمة إلاقتصادية يبدأ حق إلدولة وإلمجتمع في إلعقاب، إلتي إلأصل أن  

تستلزم إتباع إجرإءإت قانونية كر سها إلمشرع من أجل صدور حكم قضائي، ذلك أنه لا عقوبة 
إلا بحكم قضائي، إلا أنه بالنظر لكثرة إلقضايا وترإكم إلعبء على إلقضاء إستحدثت إلسياسة 

أنظمة قانونية تشكل بدإئل عن إلدعوى إلعمومية، من بينها نظام إلصلح  إلجنائية إلحديثة
إلجنائي وهذإ بالنظر لأهميته سوإء من إلجانب إلعملي أو إلنظري، إلذي يعتبر من بين أهم 

ه من أجل تفادي إلإطالة في إلإجرإءإت إلجنائية إلتقليدية إن  إلبدإئل عن إلدعوى إلعمومية، حيث 
 بالتحقيق وإلنظر في إلقضايا إلبسيطة، وإلترإخي في صدور إلأحكام وتنفيذ لاسيما فيما يتعلق

ذلك يعد  عائقا أمام إلسياسة إلجنائية إلحديثة، لذلك فإن معظم إلتشريعات  إلعقوبات، فإن  
إلحديثة تسعى للأخذ بنظام إلصلح إلجنائي إلذي يهدف إلى تحقيق ما يسمى بالسرعة في 

لق ببعض إلقضايا إلبسيطة أو إلمالية أو تلك إلتي تكون قليلة خاصة فيما يتع إلإجرإءإت،
و أإلخطورة، لاسيما منها إلجرإئم إلاقتصادية، وبغرض تحصيل مستحقات إلدولة إلمالية، 

 تعويض إلمجني عليه. 
ومن ذلك فإنه يقتضي إلتطرق لدرإسة إلصلح إلجنائي من خلال تقسيم هذإ إلفصل إلى 

 إلأول لماهية إلصلح إلجنائي بتحديد مفهومه وخصائصه وتمييزه مبحثين، نتطرق في إلمبحث
عن غيره من إلأنظمة وتحديد طبيعته إلقانونية، وإلمبحث إلثاني يتم إلتطرق فيه لأساس إلصلح 

 إلجنائي من خلال بيان مشروعيتة، ومدى ضرورته كآلية بديلة عن إلدعوى إلعمومية.
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 ئيالمبحث الأول: ماهية الصلح الجنا
من  إلمستحدثة إلصلح إلجنائي من بين أهم إلأنظمة إلبديلة عن إلدعوى إلعمومية، إن  

، إلتي أصبحت تسعى نحو تدعيم وتكريس فكرة إلتسوية إلودية قبل إلسياسة إلجنائية إلحديثة
وهذإ نتيجة لكثرة إلقضايا على إلجهاز إلقضائي، وذلك رغبة في إلتخفيف عن كاهل إلقضاء 
لاتباع سياسة إصلاحية لها من إلأهدإف ما يعود بالفائدة على أطرإفها، حيث إن  إلصلح 

ا لمتهم بجريمة معينة وإلجهة إلتي يتصالح معهإلجنائي يهدف إلى فض إلنزإع بين إلمخالف إ
ومن ذلك يقتضي بيان تعريف إلصلح إلجنائي وبيان خصائصه، وإلعمل على تمييزه إلمتهم، 

عن غيره من إلأنظمة إلمشابهة في فض إلنزإعات، وتسليط إلضوء على طبيعته إلقانونية 
 ادية.ة في إلجرإئم إلاقتصبغرض إلاعتماد عليه كإجرإء فعال في فض إلنزإعات بطريقة ودي

  في  ، يتم إلتطرق درإسته في هذإ إلمبحث من خلال تقسيمه إلى مطلبينوهذإ ما يتم 
ح إلجنائي طبيعة إلصلل يتم إلتعرض إلمطلب إلثاني، أما مفهوم إلصلح إلجنائيلإلمطلب إلأول 

 .وتمييزه عن غيره من إلأنظمة
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 الصلـــح الجنائيالمطلـــب الأول: مفهـــوم 
باعتبار إلصلح إلجنائي من بين أهم إلأنظمة إلبديلة عن إلدعوى إلعمومية إلتي 

رإء، ه يقتضي ذلك إلتعرض لتحديد مفهوم هذإ إلإجإستحدثتها إلسياسة إلجنائية إلحديثة، فإن  
لتحديد مفهوم إلصلح إلجنائي يقتضي ذلك بيان تعريفه، من خلال إلتعرض وبالتالي فإنه 

تعريف إللغوي وإلاصطلاحي، وكذإ إلتعريف إلفقهي وإلقانوني، وكذإ تحديد مميزإت وخصائص لل
ة، ومن إلأنظمة إلمشابهإلصلح إلجنائي لما يتميز به هذإ إلإجرإء من مزإيا تميزه عن غيره من 

ف إلصلح تعريلإلفرع إلأول ، حيث يتم إلتطرق في ذلك يتم تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعين
   .يخصائص إلصلح إلجنائ فإنه يتم من خلاله إلتعرض لبيان إلفرع إلثاني، أما إلجنائي
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 الفرع الأول: تعريف الصلح الجنائي
للتطرق لتعريف إلصلح إلجنائي يقتضي ذلك إلتعرض لمعنى إلصلح إلجنائي في إللغة 

 .وإلقانونيثم إدرإج تعريف إلصلح إلجنائي من إلجانب إلفقهي  وإلاصطلاح، ومن
 أولا: تعريف الصلح الجنائي لغــــــة

غوية لمصطلح إلصُلح إلتي فسرها علماء إللغة، من بين هناك إلعديد من إلمضامين إلل  
 كر ما يلي:  ذهاته إلمضامين أو إلتعاريف ن

أو  اإلشيء، أزإل فساده وأصلح بينهم يجد إلصلح معناه إللغوي في زوإل إلفساد، أصلح
أزإل ما بينهما من عدإوة وشقاق، ويقال صالحه بمعنى صافاه، ويقال صالحه إت بينهما، ذ

  1على إلشيء أي سلك معه مسلك إلمسالمة في إلاتفاق، وإلصُلح إنهاء إلخصومة.
إلصُلْحُ بضم إلصاد وسكون إللام، إسم من إلمصالحة خلاف إلمخاصمة، يقال في 

 2إلصلاح إلذي هو خلاف إلفساد.إللغة صلح إلشيء وصلح صلوحًا فهو صالح، فهو من 
 ذإ أتى بالخير وإلصوإب، وأصلح فيوإلصلح في إللغة نقيض إلإفساد، يقال أصلح إ

عمله، أتى بما هو صالح نافع، وأصلح إلشيء أزإل فساده، وأصلح بينهما، أو ذإت ما بينهما 
ن طَائِفَتَانِ ى: "وَإ ِ أزإل ما بينهما من عدإوة ونزإع برضا إلطرفين، وفي إلقرآن إلكريم قوله تعال

غِي حَتَّى مِنَ إلمُؤْمِنِينَ إقْتَتَلُوإ فَأَصْلِحُوإ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَإهُمَا عَلَى إلُأخْرَى فَقَاتِلُوإ إلتِ ي تَبْ 
 3 يُحِبُّ إلمُقْسِطِينَ".تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اِلل فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوإْ بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوإ إِنَّ اللَ 

 بالصلاح وهو إلخير وإلصوإبمن خلال هذه إلتعاريف إللغوية نجد أن  إلصلح أتى 
 وفي إلأمر مصلحة أي خير، وبالتالي يسعى دإئما لتحقيق إلمودة وإلحد من إلنزإع بين إلأطرإف.

 
 

                                                           
عادل عبد إلعال إبرإهيم خرإشي، إلتصالح في جرإئم إلمال إلعام "درإسة تحليلية بين إلقانون إلوضعي وإلفقه إلإسلامي"،  -1

 . 02، ص 3108عة، إلإسكندرية، دإر إلجامعة إلجديدة، دون طب
 .108ه، ص 0309إبن منظور، لسان إلعرب، إلمجلد إلثاني، دإر بيروت للطباعة وإلنشر، بيروت،  -2
 .15، إلآية سورة إلحجرإت -3
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 ثانيا: تعريف الصلح الجنائي اصطلاحا
لاصطلاح يرإد بالصلح إتفاق طائفة على شيء يقال تصالحوإ أي إصطلحوإ، وفي إ

صطلاح إصطلح إلقوم زإل ما بينهم من خلاف وإصطلحوإ في إلا مخصوص، ويرإد به كذلك
 1على إلأمر تعارفوإ عليه وإت فقوإ.

فالصلح أو إلمصالحة هو إنهاء أو فض إلخصومة، ووضع حد للنزإع وإلخلاف بين 
سُولِ فَاتَّقُ إلأطرإف، وكذلك قوله تعالى:  ِ وَإلرَّ وإ للَََّّ وَأَصْلِحُوإ "يَسْئَلُونَكَ عَنِ إلَأنْفَالِ قُلِ إلَأنْفَالُ لِلَّّ

 2ذَإتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوإ للَََّّ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ".
ونرى أن  إلمعنى إلاصطلاحي للصلح لا يختلف كثيرًإ عن إلمعنى إللغوي، ذلك أن  

عريف إللغوي مفاده إزإلة إلعدإوة بين إلأطرإف، وإلتعريف إلاصطلاحي هو فض إلخصومة إلت
 وإلنزإع، إذن فالصلح هو إلقضاء على إلخلاف في إلخصومة إلتي تنشأ بين أطرإف إلنزإع.  

نجد أن معنى إلصلح إلاصطلاحي لا يتأتى لنا دون إلإشارة إلى إلتعريف إلمقترح من 
إلقانونية، حيث يعتبر هذإ إلنظام طريقا لانقضاء إلدعاوى إلجنائية إلمشرع بموجب إلنصوص 

 3.ةلناشئة عن إرتكاب جريمة إقتصاديإ
 فقها لصلح الجنائياثالثا: تعريف 
إلأصل إلعام في تشريعات إلدول إلعقابية في إلقديم هو عدم جوإز إلصلح  نجد أن  

إلجنائي في إلدعوى إلعمومية إطلاقا، ومع إلتطور إلذي شهدته مختلف إلمجتمعات وظهور 
فكرة إلجرإئم إلاقتصادية، وظهرت فكرة إلتوإزن بين إلمصالح إلاقتصادية للدولة وحقها في 

لح خزينة إلدولة إلعامة وبين إلعقوبات إلمقررة على إلمدإنين بسبب إستردإد أموإلها إلمقررة لصا
أين أصبح من إلجدير تطبيق عقوبات مالية لجبر إلضرر إلاقتصادي إلذي  4هاته إلجرإئم،

                                                           
 . 131إلمعجم إلوسيط، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .10، إلآية سورة إلأنفال -2
 .211، 210 ص ص ،، إلمرجع إلسابقفرإقي سماعين أمينة -3
 .201حسني عبد إلسميع إبرإهيم، إلمرجع إلسابق، ص  -4
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ومن ذلك تطبيق إلصلح إلجنائي في بعض إلجرإئم يعتبر من أسباب إنقضاء  1لحق بالدولة،
لصلح إلجنائي ضمن مختلف إلتشريعات إلجزإئية في إلدعوى إلعمومية، حيث لم يرد تعريف إ

 إلتشريع إلجزإئري.
وبالتالي تكمن إلصعوبة في وضع تعريف مجمع عليه ومسل م به للصلح إلجنائي؛ وذلك 
بالنظر لخصوصية هذإ إلموضوع أين إختلف إلعديد من إلفقهاء في وضع تعريف جامع للصلح 

  يف إلفقهية نذكر أهم ها.إلجنائي، وبالتالي هناك إلعديد من إلتعار 
حيث عر ف إلبعض إلصلح إلجنائي على أن ه: "تخل ص إلمتهم من إلدعوى إلجنائية إذإ 

ة معي نة".  2دفع مبلغًا معي نًا خلال مد 
كما ذهب جانب آخر من إلفقه إلى إلقول بأن  إلتصالح يقتضي تفاعل إرإدتين على  

يه إلمتهم في إلدعوى إلجنائية بإتمامه لذلك فقد عر ف إلصلح إلجنائي على أن   دفع ه: "إجرإء يؤد 
ه".  3مبلغ معين إلى خزينة إلدولة كي يتمكن من عدم رفع إلدعوى ضد 

في حين عر ف إلبعض إلآخر إلصلح إلجنائي على أن ه: "عقد يتم بين كل من إلمجني  
لى إلمحكمة ع عليه وإلجاني يعب ر كل منهما بإرإدته عن رغبته في إنهاء إلنزإع، ويجب عرضه

إلجنائية وذلك بخصوص جرإئم محددة، كما عُر ف بأن ه نزول من إلهيئة إلاجتماعية عن حق ها 
 معنى ذلك تنازل إلحق إلعام أو تنازل إلدولة عن حقها في إلعقاب. 4في رفع إلدعوى إلجنائية"،

ائي ضوذهب إتجاه آخر إلى تعريف إلصلح إلجنائي على أنه عقد، فعرفه بأن ه: "عقد ر  
بين طرفين إلجهة إلإدإرية إلمختصة من ناحية، وإلمتهم من ناحية أخرى بموجبه تتنازل إلجهة 
إلإدإرية عن طلب رفع إلدعوى إلجنائية مقابل دفع إلمخالف إلمبلغ إلمحدد في إلقانون كتعويض 

 5أو تنازله عن إلمضبوطات".
                                                           

أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلصلح إلجنائي في إلتشريعات إلاقتصادية إلقطرية، درإسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق  -1
 .010، ص 3111، دمشق، 13للعلوم إلاقتصادية وإلقانونية، إلعدد 

 . 019لمرجع إلسابق، ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إ -2
 .01أحمد محمد محمود خلف، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .019محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 . 01عادل عبد إلعال إبرإهيم خرإشي، إلمرجع إلسابق، ص  -5
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ى إلتخلي عن وذهب إلبعض إلآخر إلى إلقول بأن  إلصلح إلجنائي يحمل معن
ته إلسلطة  إلضمانات، فقالوإ "بأن  إلصلح إلجنائي هو تعبير عن إرإدة فردية تتلق اه وتؤك د صح 
رها إلمقن ن بصدد  ة، ويعني تخل ي إلفرد عن إلضمانات إلقضائية إلتي قر  إلإدإرية إلمختص 

ضي بذلك وتنقإلجريمة إلتي إرتكبها، محق قًا بذلك أيضا تخل ي إلدولة عن حق ها في إلعقاب 
 .1إلجريمة"

ية.  2كما عر فه أحسن بوسقيعة بأن ه تسوية إلنزإع بطريقة ود 
فه إلبعض من إلفقه بأن ه: أم   ا إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية وإلمالية فقد عر 

يتها مدى  ر بمطلق حر  "عقد بين إلإدإرة إلمعنية وإلمتهم تحت رقابة إلنيابة إلعامة، وإلتي تقد 
مناسبة إلصلح إلجنائي، وعند نفاذ عقد إلصلح إلجنائي توقف إلإجرإءإت إلجنائية قبل إلمتهم 

  3في ذإت إلوقت".
ويستخلص من هذإ إلتعريف أن  إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية يكون بين إلإدإرة 

بالاتفاق  لتجارة،وإلمتهم يتمثل في قيام إلإدإرإت إلمختصة كإدإرإة إلجمارك وإلإدإرة إلمكلفة با
مع إلمتهم على دفع مبلغ من إلمال لخزينة إلدولة مقابل تجنب إتخاذ إلإجرإءإت إلقضائية 
تجاهه، حيث يكون ذلك في نوع محدد قانونًا من إلجرإئم، وبمفهوم إلمخالفة في حالة عدم 

حريك ي تإلاتفاق على قيام إجرإء إلصلح إلجنائي تتخذ إلنيابة إلعامة إلإجرإءإت إلعادية ف
 إلدعوى إلعمومية. 

ف إلصلح إلجنائي لدى فقهاء إلشريعة إلإسلامية بأن ه إلعقد إلذي تنعقد به كما عُر 
 4إلخصومة بين إلمتخاصمين.

                                                           
 .08ص عادل عبد إلعال إبرإهيم خرإشي، إلمرجع إلسابق،  -1
إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، دإر هومة للطباعة وإلنشر  أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في -2

 .11، إلجزإئر، ص 3102وإلتوزيع، طبعة 
 .012محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -3
لوم، شهادة إلدكتورإه إلع طلال جديدي، إلإجرإءإت إلموجزة لإنهاء إلدعوى إلعمومية في إلتشريع إلجزإئري، أطروحة لنيل -4

، 3100تخصص حقوق شعبة إلقانون إلعام، قسم إلحقوق، كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية، جامعة إلعربي إلتبسي، تبسة، 
 .31، ص 3101
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ومن ذلك فالصلح إلجنائي بمختلف صوره ومفاهيمه طريق قانوني غير قضائي لإدإرة 
 ل للدولة أو إلمجني عليه وبموإفقةيدفع بموجبه إلجاني مبلغا من إلمال يؤو  1إلدعوى إلجنائية،

 2إلجهة إلإدإرية إلمختصة أو إلمجني عليه، يترتب عليه إنقضاء إلدعوى إلعمومية.
  قانونا الجنائيلصلح ا: تعريف رابعا

لم يعمل إلمشرع إلجزإئري على وضع وتحديد تعريف خاص بالصلح إلجنائي سوإء في 
 عينةإلصلح إلجنائي في جرإئم م إلخاصة إلتي أجازتقانون إلإجرإءإت إلجزإئية أو في إلقوإنين 

ي لا يزإل يصادف مختلف إلعاملين في إلحقل إلقانوني وإلقضائي نظرًإ لحساسية ذوهو إلشيء إل
ي يهدف إلى إلعقاب وسلب حرية إلجناة أين يجد ذإلموضوع إلتي يفرضها إلقانون إلجنائي؛ إل

 أساسه في إلردع إلعام وإلخاص.
إلمشرع إلجزإئري على رغم عدم تناوله لتعريف إلصلح إلجنائي  إلإشارة إلى أن  وتجدر  

في مختلف إلقوإنين إلجزإئية، إلا  أن ه بالرجوع للقانون إلمدني باعتباره إلشريعة إلعامة نجده أدرج 
ه على أن ه: "إلصلح عقد ينهي ب إلذي ينصتعريف عقد إلصلح إلمدني في إلقانون إلمدني 

إعًا قائمًا أو يتوق يان به نزإعًا محتملًا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه إلتبادل إلطرفان نز 
 3عن حقه".
يستشف من نص هاته إلمادة أن  إلصلح ينهي به إلنزإع إلقائم أو إلمحتمل إلوقوع بين  

إلطرفين، وذلك مقابل تنازل كل طرف عن حق ه، إذ نجد أن  إلصلح لا يتضمن إلتنازل عن 
عيه في مقابل إلت صالح، وهنا حسب  إلحق ن ما يتنازل كل من إلطرفين عن جزء مم ا يد  كل ه، وإ 

إلتعريف إلمدني هو وسيلة من وسائل حل إلنزإعات يتم في صورة عقد بمقتضاه يتفق أطرإف 

                                                           
أسامة حسنين عبيد، إلصلح في قانون إلإجرإءإت إلجنائية "ماهيته وإلنظم إلمرتبطة به"، دإر إلنهضة إلعربية، إلطبعة  -1
 .02، ص 3111ولى، إلقاهرة، إلأ
 .281ص  إلسابق، إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -2
يتضمن إلقانون  0501سبتمبر سنة  38إلموإفق  0251رمضان عام  31إلمؤرخ في  11-01من إلأمر رقم  915إلمادة  -3

 .3110مايو  02إلمدني، إلمعدل وإلمتمم إلى غاية 
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إلنزإع على حسم إلخلاف إلناشئ أو إلذي يمكن أن ينشأ بينهم، بنزول كل منهم على وجه 
 من إلحق إلذي يطالب به خصمه. إلتقابل عن جزء 

وهذإ إلتعريف إلمدني نجده لا يصحُّ للصلح إلجنائي وذلك أن ه يتحدث عن نزإع قائم أو 
محتمل إلوقوع، وهو إلشيء إلذي لا يسوغ قوله في إلمجال إلجنائي، ذلك أن  قول نزإع محتمل 

ل تحريضًا على إلإجرإم، لكن في إلمجال إلجنائي فالج  ريمة قد وقعت.إلوقوع قد يشك 
كما نجد أن  إلمشرع إلجزإئري إقتصر في قانون إلإجرإءإت إلجزإئية على إللجوء لإجرإء 

 كإجرإء تنقضي به إلدعوى إلعمومية دون إلإشارة لتعريفه. 1إلصلح إلجنائي،
وبالتالي فإن  إلصلح إلجنائي بشكل عام هو آلية لانقضاء إلدعوى إلجزإئية ويكون ذلك 

دها مقابل مبلغ مال ي يدفعه إلمتهم للجهة إلإدإرية إلمختصة أو للمجني عليه في حالات يحد 
  2إلقانون على سبيل إلحصر.

حيث نجد أن  إلصلح إلجنائي عبارة عن إجرإء أو تصرُّف قانوني غير قضائي يُرت ب 
أثرًإ في إلمجال إلجنائي وإلمتمث ل في إنهاء إلدعوى إلعمومية بمحض إرإدة إلمجني عليه 

حيث إن إلصلح إلجنائي بين إلجاني وإلجهة إلإدإرية إلمختصة في إلجرإئم إلاقتصادية  جاني،وإل
دها إلقانون على سبيل إلحصر، لغاية إلحفاظ على  يتم بعيدًإ عن ساحة إلقضاء وفي جرإئم حد 

 3إلمصلحة إلاقتصادية للدولة.
 
 
 
 

                                                           
يتضمن  0588يونيو سنة  11ه إلموإفق 0218صفر عام  01إلمؤرخ في  011-88من إلأمر رقم  19فقرة  18إلمادة  -1

ها كان إلقانون يجيز  ذإقانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلمعدل وإلمتمم: "... كما يجوز أن تنقضي إلدعوى إلعمومية بالمصالحة إ
 إلمصالحة.  صرإحة" كما تجدر إلإشارة إلى أن  إلمشر ع إلجزإئري أطلق على إلصلح إلجنائي مصطلح

 .81مدحت عبد إلحليم رمضان، إلإجرإءإت إلموجزة لإنهاء إلدعوى إلعمومية، دإر إلنهضة إلعربية، إلقاهرة، ص  -2
 .031أنور محمد صدقي إلمساعدة، إلصلح إلجنائي في إلتشريعات إلاقتصادية إلقطرية، إلمرجع إلسابق، ص  -3
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ريع إلجزإئري في إلتشونظرًإ لصعوبة وضع تعريف متفق عليه للصلح إلجنائي لاسيما 
ذلك أن  تحديد إلمفاهيم ووضع إلتعاريف يمس إلبنية  1فقد ترك إلمشرع أمر ذلك للفقه وإلقضاء،

إلتي تتحكم فيها وجهات إلنظر من جهة وتغيير إلظروف إلاقتصادية من جهة أخرى، وهذإ لا 
ه لا مهمتيعيب على إلمشرع في عدم إدرإج تعريف وإضح وجامع للصلح إلجنائي ذلك أن  

نما تقنين إلوقائع في وإقعة قانونية.  2 تقتصر على إلتعريف وإ 
هذإ وعلى إلرغم من أن إلقوإنين إلوضعية تناولت نظام إلصلح إلجنائي إلا أنها لم تحدد 

 3مفهومه بشكل جامع ومانع.
 
 
 
 
 
 

                                                           
إلصلح إلجنائي عرفته محكمة إلنقض إلمصرية على أن ه نزول من إلهيئة إلاجتماعية عن حقها في رفع إلدعوى إلجنائية  -1

مقابل إلجعل إلذي قام عليه إلصلح ويحدث أثره بقوة إلقانون، أما محكمة إلتمييز إلأردنية فقد تعرضت للصلح في إلعديد من 
إلصلح هو بمثابة عقد يقطع إلنزإع من إلناحيتين إلجزإئية وإلمدنية وتطبيقًا لذلك فقد  إلقرإرإت إلتي أصدرتها وأشارت إلى أن

قضت في أحكامها إن  )عقد إلتسوية إلصلحية في قضايا إلتهريب إلجمركي بين إلوزير أو من ينيبه وصاحب إلبضاعة أو 
، يقطع 0512لسنة  08ون إلجمارك إلأردني رقم من قان 392-390ها بالدفع من قبلهما عملًا بأحكام إلمادتين ذإلمتهم وتنفي

إلفرنسية  ومع ذلك عرفت محكمة إلنقضإلنزإع في قضية إلتهريب إلجمركي من إلناحيتين إلجزإئية وإلمدنية ويسقط إلدعوى(، 
ث أثره دبأنه: " نزول إلهيئة إلاجتماعية عن حقوقها، مقابل إلفعل إلذي قام عليه إلصلح، ويح 0582ديسمبر  08في قرإرها 

سليمان بن ناصر بن محمد إلعجاجي، أحكام إلتصالح إلجنائي، بحث مقدم كورقة عمل لندوة إلتحكيم  ، أنظر،بقوة إلقانون"
    .19ص ،0929إلجنائي، جامعة نايف إلعربية للعلوم إلأمنية، 

أن ينزل كل به نزإعا محتملا، وذلك ب كما يعرفه كثير من إلقوإنين إلعربية "عقد يحسم به إلطرفان نزإعا قائما أو يتوقيان -2
ذإ كان إلصلح يقترب من إلتحكيم من حيث كونهما يؤديان إلى حل إلنزإع  منهما على وجه إلتقابل عن جزء من إدعاءإته" وإ 
ة وجوه، فإعطاء شخص سلطة إلصلح لا يعني إعطاءه سلطة إلتحكيم، وإلمحكم يفرض حلًا على  إلا  أنهما يختلفان من عد 

رياض نظر، ، أوقد يقضي بكل إلحق لأحدهما أما في إلصلح فإن إلحل يتم بوإسطة أطرإفه فهو إتفاقي لا قضائي إلخصوم
 .532إلنعمان، إلمرجع إلسابق، ص 

 .19ص  ،إلمرجع نفسه سليمان بن ناصر بن محمد إلعجاجي، -3
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 الفرع الثاني: خصائص الصلح الجنائي
ية بين إلمتهم وإليعتبر إلصلح إلجنائي إجرإء إستثنائي يمكن  مجني إت خاذه بطريقة ود 

عليه أو إلسلطة إلإدإرية إلمعنية بذلك، باعتباره إجرإء يلجأ إليه إلمتهم في إلدعوى إلجنائية 
ه وذلك بناءًإ على  بدفع مبلغ معين إلى خزينة إلدولة كي يتمكن من عدم رفع إلدعوى ضد 

ح إلجنائي لجهة إلمعنية، وبالتالي يتمي ز إلصلإلاتفاق بين إلطرفين ودفع مقابل مالي من إلمتهم ل
بمجموعة من إلخصائص تجعل منه نظام قانوني متمي ز عن غيره من إلأنظمة إلمشابهة كقيام 
إلصلح إلجنائي على إلرضا، وباعتباره إجرإء يتم خارج إلمجال إلقضائي، ولا يكون إلصلح 

 ب بين طرفيه.إلجنائي إلا بمقابل مالي، كما يمكن إعتباره عقد مكتو 
 أولا: أساس الصلح الجنائي الرضائية

ره، إذ لا يمكن إلقيام بإجرإء   إن  إلصلح إلجنائي يقوم على إلرضا وذلك في جميع صو 
إلصلح إلجنائي إلا  بناءً على إلاتفاق بين إلجاني وإلمجني عليه في إلجرإئم إلتي تمس بالأفرإد، 

ية في إلجرإئم إلاقتصادية وإلمالية إلتي تمس بالمصلحة وموإفقة إلإدإرة إلمعنية أو إلجهة إلإدإر 
إلعامة للدولة في بعض إلأنظمة إلقانونية، ففي إلجرإئم إلجمركية مثلا يشترط تلاقي إرإدتين 
هما إدإرة إلجمارك ومرتكب إلجريمة إلجمركية، ولقيامه يشترط وجود رضا متبادل بينهما، وذلك 

ة إلصلح إلجنائي، ذلك أن  إلمتهم إذإ ما عُرض من دون تدخل إلسلطة إلقضائية من أ جل صح 
عليه إلصلح إلجنائي فهو غير ملزم بقبوله حيث إن  له حق إلقبول كما له حق إلر فض، ومن 
جهة أخرى ليس إجرإء إجباري على إلجهة إلمانحة للصلح إلجنائي فعند تقديم إلمتهم طلب 

 1إجرإء صلح جنائي يمكن لها قبوله أو رفضه.
لا يكفي لكي يُحدث إلصلح إلجنائي أثره في إنقضاء إلدعوى إلعمومية أن يعبر إذ 

إلمجني عليه أو إلجهة إلإدإرية إلمختصة عن إرإدتهما في إجرإء إلصلح إلجنائي بل لابد من 
 موإفقته على هذإ إلإجرإء.           

                                                           
 للنشر وإلتوزيع، إلطبعة إلأولى، عمان،علي محمد إلمبيضين، إلصلح إلجنائي وأثره في إلدعوى إلعامة، دإر إلثقافة  -1
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ست ملزمة ولي حيث إن  هناك جانب من إلفقه يرى أن  إلصلح إلجنائي ليس حقًا للمتهم،
وبمجر د عرض إلصلح إلجنائي من جانب إلمتهم دون أن يصادف  1إلجهة إلإدإرية بقبول طلبه،

ره إلقانون، فالصلح من هذه إلناحية رخصة  ذلك قبولًا من جهة إلإدإرة، لا يترتب إلأثر إلذي قر 
 بيد إلإدإرة قد تمنحها للبعض وترفض منحها للبعض إلآخر.

إنعقاد إلصلح إلجنائي دون إلتقاء إرإدة إلجهة إلإدإرية إلمختصة ومن ذلك لا يمكن 
 2وإلمتهم، كما لا يملك أي من إلطرفين إجبار إلطرف إلآخر على إلتصالح.

  ثانيا: الصلح الجنائي إجراء غير قضائي في تسيير الدعوى العمومية
لعمومية، وى إيرى جانب من إلفقه إلفرنسي أن  إلصلح إلجنائي أسلوب خاص لإدإرة إلدع

بحيث يترتب عليه إنقضاء إلدعوى إلعمومية، وقد أصبح من إلمعلوم أن ه بعد إرتكاب إلجريمة 
ينشأ حق إلدولة في عقاب مرتكبها، وإلوسيلة في ذلك هي إلدعوى إلعمومية إذ لابد من صدور 

مبدأ ل حكم قضائي من إلمحكمة إلمختصة، فالسلطة إلقضائية تباشر إلدعوى إلعمومية تطبيقًا
قضائية إلعقوبة، فأهمية إلتدخل إلقضائي لا تقتصر على مجر د كشف إلحقيقة بل قد يمتد إلى 
تحديد نطاق حق إلدولة في إلعقاب، فالإجرإء إلقضائي له ضمانات يجب إحترإمها كعلانية 

ء إإلجلسات وتسبيب إلأحكام وإحترإم حقوق إلدفاع وغيرها من إلمبادئ إلقضائية، فإذإ خلا إلإجر 
إلقضائي منها أفرغ من مضمونه، ومن ذلك فالصلح إلجنائي أسلوب خاص لإدإرة إلدعوى 

 3إلعمومية يستبعد منه إلتدخ ل إلقضائي أي لا يجرى إلصلح إلجنائي أمام إلقضاء.
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 ثالثا: لا يكون الصلح الجنائي إلا بمقابل مالي
ن إلمتهم وإلمجني في أنه إت فاق بي إنطلاقًا من إلتعاريف إلفقهية للصلح إلجنائي إلتي تتفق

عليه أو إلإدإرة إلمختصة في إلدعوى إلجنائية، يلتزم فيه إلمتهم بدفع مبلغ معين إلى خزينة 
ه، ومن ذلك تتمخ ض خاصي ة أن  إلصلح إلجنائي يتم إلا   إلدولة مقابل عدم رفع إلدعوى ضد 

حقه في عقاب إلمتهم، ولكن لا بناءًإ على مقابل مالي، فالصلح هو تنازل إلحق إلعام عن 
لح إلجنائي إلذي يكون في صورة مبلغ مالي يدفعه  يكون ذلك إلا  بقي ام إلمتهم بدفع مقابل إلص 

 1للخزينة إلعامة.
وذلك يكون إم ا لاقتناع إلمخالف بمسؤوليته عن إلفعل إلذي إرتكبه، أو لتفضيله هذإ 

لإجرإءإت إلمحاكمة، وبعبارة أخرى يعتبر  إلطريق عن إلمثول أمام إلسلطة إلقضائية وإلخضوع
ولا يعد   2إلمقابل في إلصلح إلجنائي من مستلزماته أو يمكن إلقول أنه إلعنصر إلمميز له،

ن ما هو مقابل إلمسؤولية  عيه وإ  إلمقابل إلذي يلتزم بدفعه مرتكب إلجريمة تنازلًا عن جانب مم ا يد 
صلح ريًا لقيام إلصلح إلجنائي، وفي ذلك يتمي ز إلعن جريمته، وبذلك يعدُّ إلمقابل شرطًا ضرو 

 3إلجنائي عن إلتنازل في إلشكوى على إلرغم أن  كلًا منهما سبب لانقضاء إلدعوى إلعمومية.
 
 

                                                           
نازل إلعقود إلملزمة للجانبين، حيث يلتزم كل طرف تجاه إلآخر بالتإلصلح باعتباره عقد فهو من  ن أن  ومن جانب آخر يتبي   -1

ه، ويرتب على عاتق إلمتعاقد إلتزإمات متقابلة ومرتبطة ببعضها إلبعض، ويظهر ذلك في إلصلح إلجنائي عن جزء من حق  
مومية من إلنيابة فع إلدعوى إلعبالتزإم إلمتهم بدفع مقابل إلصلح إلجنائي ويلتزم إلمجني عليه أو إلإدإرة إلمختصة بعدم طلب ر 

 .    095ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، إلعامة، أنظر، 
ذلك تقول محكمة إلقضاء إلإدإري في مصر أن  إلصلح عقد من عقود إلمعاوضة، فلا يتبر ع أحد من إلمتصالحين وفي  -2

عائه بمقابل هو ن ما ينزل كل منهما عن جزء من إد  عيه، ومن ثم  لا يحمل إلصلح  للآخر وإ  نزول إلآخر عن جزء مم ا يد 
ن ما هو معاوضة يقصد بها حسم إلنزإع إلقائم،  إلجنائي معنى إلتنازل من جانب وإحد أو إلتبر ع أو إلت صر ف دون مقابل، وإ 

المصلحة لجرإئم إلتي تمس بولذلك فقد كان من أهم آثار إلصلح إلجنائي أن ه يول د حق للمجني عليه، أو للخزإنة إلعامة في إ
إلعامة للدولة خاصة في إلجرإئم إلاقتصادية وإلمالية في إلحصول على إلمبلغ إلذي تم  إلات فاق عليه بين إلط رفين، أنظر، علي 

  . 11محمد إلمبيضين، إلمرجع إلسابق، ص 
 .11-12إلمرجع نفسه، ص ص  -3
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ففي إلجرإئم إلاقتصادية وإلمالية كذلك لا يكون إلصلح إلجنائي إلا  بمقابل، إذ يلعب 
 نيلحفاظ على مصالح إلاقتصاد إلوطقوإنين، وإإلصلح إلجنائي دورًإ فاعلًا في إحترإم هذه إل

وبالتالي تنقضي إلدعوى إلعمومية بدفع إلمتهم مبلغًا من إلمال للجهة إلإدإرية إلمختصة، وفي 
 1حالة عدم إجرإء إلصلح إلجنائي فإنه يتم إت خاذ إجرإءإت تحريك إلدعوى إلعمومية.

 رابعا: الصلح الجنائي باعتباره عقد مكتوب
إلجنائي على إلرغم من أنه إجرإء جنائي، إلا  أن ه يشترط فيه إلكتابة وإلاتفاق إن  إلصلح 

 2بين طرفيه كما أن  إلكتابة تفيد في إثبات إجرإء إلصلح إلجنائي.
حيث إن  إلصلح إلجنائي من إلعقود إلر ضائية إلتي لا يشترط فيه إلقانون شكلًا خاصًا، 

وحول  إرإدتين متقابلتين متطابقتين بالإيجاب وإلقبول، بل إن  إلعقد يعتبر قائمًا بمجر د تبادل
ة إلانعقاد  مسألة إلكتابة إلتي يشترطها إلقانون، فهي لإثبات إجرإء إلصلح إلجنائي وليست لصح 

 3وهو موقف عام لدى إلفقهاء ليس فيه إختلاف.
 كما أن  عقد إلصلح إلجنائي من إلعقود إلملزمة للطرفين، حيث يلتزم كل طرف تجاه
عيه، ولا يقوم هذإ إلعقد بدون تنازل، وبذلك فهو عقد تبادلي وهو ذلك  إلآخر بالتنازل عم ا يد 
إلعقد إلذي يرتب على عاتق إلمتعاقد إلتزإمات متقابلة ومرتبطة ببعضها إلبعض بحيث يكون 
كل متعاقد يلتزم بالتنازل عن جزء من حقوقه إلمد عي بها في نظير تنازل إلآخر عن جزء 

 ه، ومن ذلك فالكتابة في إلعقد تبين إثبات تنازلات كل طرف عن حقوقه للطرف إلآخر.يقابل
دًإ بحسب تعيين إلعوَض إلذي يناله إلمتعاقدإن من  ويكون عقد إلصلح إلجنائي محد 

دإر معي ن ا حول مقشخصين تنازع إلصلح إلجنائي، ومثال ذلك عقد إلصلح إلجنائي إلمحدد بين
دًإ من إلمال، فمعرفة إلمتعاقدين من إلمال ثم تصالحا بأ ن أعطى أحدهما إلآخر مبلغًا محد 

دًإ.   بالصلح لمقدإر إلعوض إلذي يتم تحديده كمقابل للصلح إلجنائي يجعل منه عقدًإ محد 
 

                                                           
 .950محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .251أمينة سماعين فرإقي، إلمرجع إلسابق، ص  -2
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 المطلب الثاني: طبيعة الصلح الجنائي وتمييزه عن غيره من الأنظمة المشابهة
لاقي إلإرإدتين إلمتصالحتين إلتي تهدف إذإ كان إلصلح إلجنائي يعتمد كليًا على ت

لتجنب إلمتابعة إلقضائية ومحاولة فض إلنزإعات إلجنائية بالترإضي، إلا  أن ه ليس إلنظام إلوحيد 
ائي هناك أنظمة أخرى إلى جانب إلصلح إلجن إلذي إستحدثته إلسياسة إلجنائية إلحديثة حيث إن  

تهدف إلى تسوية إلنزإع بطريقة ودية، إذ إن  إلصلح إلجنائي يكون بمثابة عقد إتفاقي في شكل 
إجرإء قانوني يتضمن مقابل مالي يؤول للجهة إلمتضررة من إلجريمة يدفعه إلمخالف مقابل 

، وتمييز يعة إلقانونية للصلح إلجنائيإلصلح إلجنائي، ومن ذلك يقتضي إلوقوف عند بيان إلطب
 نظام إلصلح إلجنائي عن غيره من إلأنظمة إلمشابهة.

ق في ، حيث يتم إلتطر تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعينعلى  وبناءً على ذلك يتم إلعمل
تمييز إلصلح ل فإنه يتم إلتعر ض إلفرع إلثاني، أما لطبيعة إلقانونية للصلح إلجنائيلإلفرع إلأول 

 .ئي عن غيره من إلأنظمة إلمشابهةإلجنا
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 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للصلح الجنائي
مع وجود إلتشابه بين إلصلح إلجنائي وإلصلح إلمدني من خلال شروط إلانعقاد، ومن 
خلال إلأثر إلمترتب على إلصلح إلجنائي، وإلمتمثل بحسم إلنزإع وإنقضاء إلدعوى إلعمومية 

إلصلح إلجنائي مقي د بفكرة إلنظام إلعام أو حق إلمجتمع في عقوبة إلجاني وتحقيق إلردع إلا  أن  
 إلعام وإلخاص.

ومن ذلك إختلف إلفقهاء حول إلطبيعة إلقانونية للصلح إلجنائي فهناك من ذهب إلى 
أن  إلصلح إلجنائي ذو طبيعة عقدية، وهناك من ذهب إلى أن ه إجرإء قانوني يتم بين إلمتهم 

 إلمشرع إلجزإئري لم يحدد طبيعته إلقانونية إلى أن   إلجهة إلمتصالح معها، كما تتم إلإشارةو 
 بصفة صريحة.

 أولا: الطبيعة العقدية للصلح الجنائي
على إلرغم من إلطبيعة إلجزإئية إلتي يتسم بها إلصلح إلجنائي وأثره إلمسقط للدعوى 

لكنه من حيث إلأصل وإلمرجعية يذهب أنصار هذإ إلاتجاه إلى أن  إلصلح إلجنائي  1إلعمومية،
إلذي يقع بين إلجهة إلإدإرية وإلمتهم هو ذو طبيعة عقدية، غير أن هم إختلفوإ من حيث إلتكييف 
إلقانوني للعلاقة إلعقدية إلتي تربط إلجهة إلإدإرية بالمتهم، حيث إختلف في هذإ إلاتجاه ثلاثة 

هات فرعية، فمنهم من ذهب إلى أن  إلصلح إلجنائي عقد مدني ومنهم من ذهب إلى أن  إتجا
 2إلصلح إلجنائي عقد إدإري، ومنهم من ذهب إلى أن إلصلح إلجنائي عقد جزإئي تعويضي.

 الصلح الجنائي عقد مدني -0
يذهب غالبية إلفقهاء إلى تعريف إلصلح بصفة عامة على أن ه "تصر ف إرإدي يحسم به 

إلتقابل  هإلطرفان نزإعًا قائمًا، أو يتوق يان به نزإعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وج
  3.على جزء من إد عاءإته"

                                                           
 .310أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .21، إلمرجع إلسابق، ص علي محمد إلمبيضين -2
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كما ورد تعريف إلصلح في إلقانون إلمدني إلجزإئري على أن ه: "إلصلح عقد ينهي به 
 1كل منهما على حقه". إلطرفان نزإعا قائما أو يتوقيان به نزإعا محتملا وذلك بأن يتنازل

كما يتم إلقول أن  إلصلح إلجنائي عقد مدني تتوإفر فيه أركان إلعقد إلمدني من رضا 
ومحل وسبب، ويمكن أن تناله هو إلآخر عيوب إلرضا وشوإئب إلإرإدة وهو من إلعقود إلرضائية 

تم من ي إلتي تنعقد بمجرد إتحاد إلإيجاب وإلقبول، وذلك يكون عقب مفاوضات تجري بينهما
 2خلالها إلاتفاق على شروط إلتعاقد.

يه إلمتهم في إلدعوى  وكذإ بالرجوع إلى تعريف إلصلح إلجنائي على أن ه: "إجرإء يؤد 
ه".  3إلجنائية بدفع مبلغ معين إلى خزينة إلدولة كي يتمكن من عدم رفع إلدعوى ضد 

دإرية في إلجهة إلإ وبناءً على ذلك يكيف جانب من إلفقه إلصلح إلجنائي إلذي تقوم به
إلجرإئم إلاقتصادية بأن ه عقد مدني بحت، ذلك أنه ينطوي على تنازل تبادلي بين إلطرفين إلجهة 
إلإدإرية إلمختصة من جهة وإلمتهم من جهة أخرى، وبالتالي نجد أن  إلصلح إلجنائي يبقى 

شخص  لح إلجنائيعمل إجرإئي إرإدي لا ينعقد إلا  بإرإدة طرفيه، بحيث يكون أحد أطرإف إلص
طبيعي أو شخص معنوي وإلتي يجب أن تتوفر فيه كل إلشروط إلوإجب توإفرها في عقد إلصلح 

دة قانونًا وإلمخالف بغرض  4إلمدني، ة إلمحد  إلمتمث لين في إلدولة ممثل ة بالسلطة إلإدإرية إلمختص 
ئي حسب ح إلجناحسم إلنزإع وبالتالي يترتب عليه إنقضاء إلدعوى إلعمومية، حيث إن  إلصل

هذإ إلات جاه يستند إلى عنصر إلر ضا، إذ لا يمكن إجبار أي من إلطرفين على إلقيام بالصلح 
لا  كانت إلإرإدة مشوبة بعيب إلإكرإه إلذي يفسد إلرضا وبالتالي يكون عقد إلصلح  إلجنائي، وإ 

 5باطلًا.
 

                                                           
 من إلقانون إلمدني إلجزإئري إلسابق.  915إلمادة  -1
 .21، 31ص، ص،  إلمرجع إلسابق،حيدر وهاب عبود إلعنزي،  -2
 .01أحمد محمد محمود خلف، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .311 ، صأحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق -4
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عقود  يتماثل أو يقابلوفي هذإ إلاتجاه ذهب جانب إلى إلقول بأن  هذإ إلوضع إلقانوني 
إلإذعان في إلت صر فات إلمدنية، ذلك أن ه عمل قانوني من جانبين فيتم بتوإفق إرإدتين ولا عبرة 

فهذإ يعود فقط إلى إلسلطة إلتقديرية  1لما يقال بأن  أحد إلمتعاقدين ضعيف أمام إلطرف إلآخر،
 عدمه للمخالف عند طلبه من يللجهة إلإدإرية إلقائمة بالصلح إلجنائي في منح إلصلح إلجنائ

دة لإجرإء إلصلح إلجنائي دون مناقشتها وإلتي هي  ويبقى على إلمخالف قبول إلشروط إلمحد 
دها إلقانون، لكن قيام إلصلح إلجنائي كإجرإء قانوني يبقى رإجع لات فاق إرإدتين على  أصلا يحد 

 إلطرف إلآخر إلذي لا يملكفالإدإرة تكون في إلصلح إلجنائي إلطرف إلأقوى تجاه  2إحدإثه،
 3إلا إلإذعان للشروط إلمعروضة عليه.

فالعقد إلمدني حقيقة بمثابة تبادل رضا إلطرفين ومشاركة كل منهما في تحديد مضمون 
إلعقد، ففي إلجرإئم إلاقتصادية تكون إلجهة إلإدإرية إلمختصة في مكانة متمي زة تجعلها صاحبة 

إلصلح إلجنائي، بينما لا يملك إلمخالف تجاهها أي حق  إلقرإر في منح أو عدم منح إمتياز
ين حتى إلإرإدت ؤف إلإدإرة، فيمكن تأكيد عدم تكاففلا يمكنه مناقشة شروطه ولا مناقشة موق

من جهة إلمعني نفسه، ولكن نجد أنه لكي تتفق إلإرإدتين يجب إلاتفاق على قيام إلصلح 
 4إلجنائي.

دية بوجه عام مستمد أصلا وأساسا من أحكام إلقانون فالصلح إلجنائي في إلمادة إلاقتصا
منه وباعتبار أن  هذه إلأخيرة تعتبر إلصلح عقدإ، فيكون  915إلمدني إلجزإئري، لاسيما إلمادة 

 إلصلح إلجنائي في إلمجال إلمصرفي أو إلجمركي مثلا فرعا للأصل نفسه.
 

                                                           
 .010محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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 الصلح الجنائي عقد إداري -8
ح إلجنائي إلذي يتم بين إلجهة إلإدإرية من جانب ذهب جانب من إلفقه إلى أن  إلصل

 ،ة لا يخرج عن كونه عقدًإ إدإريًاوإلمتهم أو إلمخالف من جانب آخر في إلجرإئم إلاقتصادي
وذلك باعتبار أن  أحد أطرإف  1وأن  هذإ إلعقد يتضم ن في طي اته كافة خصائص إلعقد إلإدإري،

ن خصائص إلعقد إلإدإري إرتباطه بنشاط إلمرفق هذإ إلعقد من أشخاص إلقانون إلعام، وأن  م
دها  دإرته وإستغلاله، ويتضم ن هذإ إلعقد شروطًا إستثنائية يحد  إلعام من حيث تنظيمه وتسييره وإ 
د مبلغ إلصلح إلجنائي  إلقانون تكون فيها إلإدإرة صاحبة إلسلطة وإلاختصاص فهي إلتي تحد 

مه بقى للمتهم سوى قبول إلصلح إلجنائي بالتزإبالنظر لجسامة إلجريمة وظروف إرتكابها، وي
 2بدفع إلمبلغ إلمحدد من طرف إلإدإرة أو رفضه دون مناقشة.

كون أحد أطرإف إلصلح إلجنائي إدإرة  3إعتبر هذإ إلاتجاه إلصلح إلجنائي عقد إدإري 
وهي تتصرف باسم إلدولة وبالتالي فإن هذه إلإدإرة هي جزء لا يتجزأ من إلدولة ومن ثمة 

 4تتحقق فيها صفة إلشخص إلمعنوي إلعام، وهو أول شرط لتكييف إلعقد إلإدإري.
 نهاد مبلغ إلصلح إلجنائي بقرإر محيث يمنح أنصار هذإ إلات جاه إلحق للإدإرة في تحدي

إذ يبقى للمتهم أن يخضع لتنفيذ هذإ إلقرإر دون مناقشة للاستفادة من نظام إلصلح إلجنائي مع 
ذإ فضلا على تمت ع إلإدإرة بسلطة تقديرية في إجرإء إلصلح إلجنائي مع إلإدإرة من عدمه، ه

إلمتهم بالن ظر لتوفر شروطه من عدمها؛ ويرجع لها إلاختصاص في ذلك، كما لها سلطة 
تقديرية وإسعة في تحديد مبلغ إلصلح إلجنائي، إلذي يعتبر وسيلة للحصول على حقوق إلجهة 

 5إلإدإرية.
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 ائي تعويضيالصلح الجنائي عقد جز -3
يرى جانب من إلفقه أن  إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية إلذي يتم بين إلجهة 
ة وإلمتهم هو في حقيقته عقد جزإئي تعويضي ينعقد بين إلمتهم وإلإدإرة إلذي  إلإدإرية إلمختص 

ي ف يدفع مبلغًا من إلمال إلى خزينة إلدولة مقابل إلضرر إلذي سببته إلجريمة إلتي إرتكبها
ده إلإدإرة إلمعنية مقابل إلصلح إلجنائي  1إلمجتمع، حيث إن ه بدفع إلمتهم إلمبلغ إلمالي إلذي تحد 

يحقق إلإيلام في إلذمة إلمالية للمتهم من خلال إنقاص في حقوقه إلمالية وذلك من أجل تجنب 
ه، في حين يرى إلبعض إلآخر من إلفقه أن  إلصلح إلجنائي عبارة عن  إلإجرإءإت إلجنائية ضد 

يم عوض إختياري إلى إلإدإرة وذلك إم ا لاقتناع إلمتهم بمسؤوليته عن إلجريمة إلمرتكبة أو تقد
 رغبته في تفضيل وإت باع هذإ إلطريق بدلًا من إلمثول أمام إلسلطة إلقضائية.

بالإضافة إلى إلشرعية إلجنائية إلتي تجمع بين إلصلح إلجنائي وإلجزإء إلجنائي؛ أي 
ي إلا بناءً على نص صريح في إلقانون، وهذإ ما دفع إلفقهاء إلى عدم جوإز إلصلح إلجنائ

 2إعتبار إلصلح إلجنائي في إلموإد إلجزإئية بأنه جزإء جنائي.
حيث إن إلجهة إلإدإرية إلمختصة باختيارها للصلح إلجنائي فإنها تستخدم أسلوبا فنيا 

عاية إلإدإرة بغرض ر خاصا في توقيع إلعقاب على إلجاني نسبة إلى إلضرر إلذي تكبدته 
لكن إلصلح إلجنائي يصدر عن إلإدإرة بناء على إجرإءإت إدإرية تحدد  3مصالح إلدولة إلمالية،

وفقا للتنظيم، إلتي يفقد فيها إلمتابع بجريمة إقتصادية ضمانات إلمتابعة إلقضائية كالتحقيق 
 4وإلدفاع.
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يمكن للإدإرة أن توقع ومن ذلك يمكن إعتبار إلصلح إلجنائي جزإء إدإري في أنه 
جزإءإت على إلمخالف، وذلك بتدخل إلدولة في إلحقل إلاقتصادي من خلال إلأجهزة إلإدإرية 

وهذإ بالن ظر إلى أن  إلصلح إلجنائي يؤدي  1إلتي تعتني بوظائف ذإت طابع إقتصادي ومالي،
 ةه إلإدإر جزإء ذو طابع خاص تطبق إلى إنقضاء إلدعوى إلعمومية، ومن ذلك يمكن أن يكون 

  2وكأن إلإدإرة من خلال إلأشخاص إلمؤهلين للتصالح مع إلمتهم تحل محل إلقاضي.
لكن إلاختلاف يبقى قائما، وذلك من خلال إفتقار إلصلح إلجنائي لأهم إلخصائص 
إلتي يمتاز بها إلجزإء إلجنائي إلصادر عن إلهيئة إلقضائية، حيث يصدر من إلإدإرة قرإر 

وكذإ إلصلح إلجنائي هو بديل للدعوى إلعمومية وإلعقوبة، وكذإ تعارض إلصلح إلصلح إلجنائي، 
إلجنائي مع إلردع بنوعيه إلعام وإلخاص، لا تحقق إلوظائف إلمحققة من إلصلح إلجنائي، وكذإ 

 إلصلح إلجنائي لا يقيد في صحيفة إلسوإبق إلقضائية عكس إلعقوبة.
ي في أن ضرورة موإفقة إلمخالف على إلاختلاف إلآخر بين إلعقوبة وإلصلح إلجنائ

 3إلعمل إلتصالحي، دون حقه في قبول أو رفض إلعقوبة إلتي تبقى إلزإمية وإجبة إلتطبيق.
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 ثانيا: الصلح الجنائي إجراء قانوني
وجد هناك خلاف فقهي حول إلصلح إلجنائي فيما إذإ كان يعتبر تصر ف قانوني أم 

 عملًا قانوني.
إلفقه إلى إلقول بأن  إلصلح إلجنائي هو تصر ف قانوني إجرإئي من  فيذهب جانب من

د أساس إلصلح إلجنائي إلمتمث ل  جانب وإحد يصدر عن إلمتهم، إذ إن  إلقانون هو إلذي يحد 
في إلمبلغ إلوإجب دفعه، وإلحالات إلتي يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي، أو إلأشياء إلوإجب 

للإدإرة أو إلمتهم أي دور في تحديد أو تعديل تلك إلشروط، فالمتهم  تسليمها للإدإرة، فلا يكون 
إم ا عليه أن يقبل تلك إلشروط إلتي تعرضها إلإدإرة عند تقديم إلطلب إلذي يتم بمقتضاه إلصلح 
ه  م ا رفضها وعندئذ لا يتم إلصلح إلجنائي وتسير إجرإءإت إلدعوى إلعمومية ضد  إلجنائي، وإ 

بناءً على ذلك فإن  هذإ إلنوع من إلصلح إلجنائي إن ما يتم بإرإدة إلمتهم حسب مجرإها إلعادي، و 
إلمنفردة وإلجهة إلإدإرية تبقى لها سلطة إلنظر في طلب إلصلح إلجنائي، وبالتالي فإن  إلصلح 

د له على ذلك فإن  هذإ إلنظام لا يج في هذه إلحالة يعتبر تصر ف قانوني من جانبين، وبناءً 
 1ئل إلجنائية، فالخصومة إلجنائية لا تقبل بطبيعتها لتكون محلا لهذإ إلات فاق.محلًا في إلمسا

وإختلف إلفقه في إعتباره عمل قانوني أو تصرف قانوني، فهناك من ذهب إلى أن 
لصلح إ إلصلح إلجنائي تصرف قانوني من جانب وإحد أو من جانبين، وهناك من ذهب إلى أن  

إلجنائي عمل قانوني يكفي لتحققه إتجاه إلإرإدة إلى مجرد إلوإقعة إلقانونية إلمكونة له، دون 
 2عبرة بالآثار إلمترتبة عليه، وإلقانون هو إلذي ينظم باقي إلآثار وإلإجرإءإت إلأخرى.
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ء اوبالتالي يمكن إلقول أن  إلصلح إلجنائي هو تعبير عن إرإدة فردية تهدف إلى إنقض
 1إلرإبطة إلإجرإئية وإلخصومة إلجنائية، وإلتي تكون بناء على شروط معينة يحددها إلقانون،

إلصلح إلجنائي إجرإء إدإري ودي لفض إلنزإع ذو طبيعة جزإئية، فيمكن إلقول أن ه إجرإء  أو أن  
نما هو وسيلة سلمية إدإرية لحل إلنزإع،  تخذ من يلأنه ليس عقد بحتا ولا جزإء جنائيا خالصا وإ 

 2جان وإلأجهزة إلإدإرية.طرف إلل  
 الفرع الثاني: تمييز الصلح الجنائي عن غيره من الأنظمة المشابهة

رأت إلسياسة إلجنائية إلحديثة إلبحث في إستحدإث إلعديد من إلأنظمة إلتي تعتبر 
 ضايام إلقاء من كثرة وترإككبدإئل عن إلدعوى إلعمومية، وإلتي تسعى للتخفيف عن كاهل إلقض

خاصة منها إلأقل خطورة وإلتي تهدف إلى تحقيق ضرر مالي إقتصادي، ومن ذلك نتطرق 
لدرإسة تمييز إلصلح إلجنائي عن مختلف هاته إلأنظمة لاسيما منها إلصلح إلمدني إلمتعارف 
عليه باتفاق فض إلنزإع بين إلأفرإد، وتمييز إلصلح إلجنائي عن إجرإء مهم جدإ يتعلق بالتنازل 

شكوى وإلطلب، لاسيما إذإ كانت هاته إلدعوى ملك لجهة معينة منح لها إلمشرع حق عن إل
إزإلة إلقيد عن إلنيابة إلعامة في تحريك إلدعوى إلعمومية، ونظام إلوساطة إلجنائية إلذي يعتبر 

 إجرإء مستحدث لاسيما في إلتشريع إلجزإئري لفض إلنزإع إلجنائي بطريقة ودية.   
 الجنائي عن الصلح المدني أولا: تمييز الصلح

بالنظر لدرجة إلتقارب بين نظامي إلصلح إلجنائي وإلصلح إلمدني لاسيما من حيث إن  
كلا إلنظامين يهدفان إلى فض إلنزإع إلقائم بين إلطرفين، إلا أن  هناك جوإنب يتميز فيها 

يث ح إلصلح إلجنائي عن إلصلح إلمدني، من حيث طبيعة إلنزإع وموضوع إلخصومة، ومن
 نطاق إلصلح، وكذإ من حيث إلآثار إلمترتبة على كلا إلنظامين.
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 من حيث طبيعة وموضوع الخصومة-0
إلصلح إلجنائي يقتصر على إلمنازعات أو إلخصومات إلتي تنشأ إثر إرتكاب  نجد أن  

إلعقاب، و جريمة يعاقب عليها إلقانون بمخالفة قاعدة من قوإعد إلقانون إلجنائي إلمتعلقة بالتجريم 
وذلك حماية لحق إلمجتمع إلذي يستلزم توقيع إلعقاب على إلجاني من خلال تحريك إلدعوى 
إلعمومية، ذلك أن  إلدعوى إلعمومية من حق إلمجتمع وهي من إلنظام إلعام، حيث إلأصل أن ه 

ا هلا يجوز إلتنازل عنها ولا إلصلح فيها، لكن إستثناءًإ توجد هناك حالات يمكن أن تنقضي في
  1إلدعوى إلعمومية بطريق إلصلح إلجنائي.

وبالتالي فهو ليس حق للمتهم أو إلضحية بل هو مكنة قانونية منحها إلمشرع للنيابة 
إلعامة أو إلجهة إلمختصة بالل جوء إليه كبديل عن إلدعوى إلعمومية، كما أن ه يقتصر على 

دها إلقانون على سبيل إلحصر ويتعل ق بها  حق إلمجتمع من خلال إلدعوى  إلجرإئم إلتي حد 
  2إلجنائية.

أم ا فيما يخص إلصلح إلمدني فهو يتعلق بنزإع مدني يدور حول مسائل ومصالح خاصة 
ينشأ هذإ إلنزإع نتيجة مخالفة قاعدة من قوإعد إلقانون إلمدني وهي  3غالبا ما تكون مالية،

ي ا حق إلفرد إلمضرور فإلقوإعد إلتي تنظم علاقات خاصة بالأفرإد، يترتب على مخالفته
إلتعويض عم ا أصابه من ضرر، سوإءًإ كان هذإ إلنزإع قائمًا أو محتمل إلوقوع، كما نجد أن 
إلدعوى إلمدنية هي من إلقانون إلخاص أو إلنظام إلخاص يجوز إلاتفاق بين أطرإفها على 

ل رفع دعوى مدنية وذلك بد 4إلل جوء إلى إلصلح إلمدني ذلك أن  إلدعوى إلمدنية ملك لأطرإفها،
 للمطالبة بالتعويض.

                                                           
 .11علي محمد إلمبيضين، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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من إلقانون إلمدني إلصلح على أنه: عقد ينهي به إلطرفان  915كما أنها تُعر ف إلمادة 
 حتملافي إلصلح إلمدني قائما أو منزإعا قائما أو يتوقيان به نزإعا محتملا، وبذلك يكون إلنزإع 

  1بالضرورة ومثبت بمحضر. أما فيما يتعلق بالنزإع في إلصلح إلجنائي يكون قائما
 من حيث نطاق الصلح -8

بالرجوع للصلح إلجنائي نرى أن ه لا يمكن إلل جوء إليه إلا  بمناسبة وقوع جريمة وفقا 
لها إلقانون لمرتكب إلجريمة، باعتباره طرفًا في إلخصومة إلجنائية للاستفادة  للر خصة إلتي خو 

لة له باعتباره شخصًا كما أن  نطاق إلصلح إلجنائي له طابع  2مدنيا، من سلطة إلتصر ف إلمخو 
د بجرإئم معي نة على سبيل إلحصر  3إستثنائي وهو مقي د،  قانونًا من قبل إلمشرع صرإحةيتحد 

وذلك لتعل قها بالد عوى إلعمومية، وكذلك بالنسبة لأطرإف إلصلح إلجنائي إلمتمثلين في إلمجني 
بهذإ إلإجرإء في بعض إلحالات وإلمتهم، إذ أنهم عليه أو إلسلطة إلإدإرية إلمختصة للقيام 

دها إلقانون، وبالتالي فإن ه ليس لهم إلحرية إلمطلقة في إلاتفاق على إجرإء  مقي دين بشروط يحد 
  4إلصلح إلجنائي.

ذلك على خلاف إلصلح إلمدني إلذي يت سم بات ساع نطاقه ومجالاته فهو جائز في كافة 
حيث يمتلك  5صفة عامة بحقوق مالية إلتي تكون موضوع إلنزإع،إلمنازعات إلمدنية لتعل قه ب

أطرإف إلصلح إلمدني حرية كبيرة في إلاتفاق على إلقيام بهذإ إلإجرإء، كما أن  أطرإف إلصلح 
إلمدني هم أفرإد عاديون، ولا يتقي د إلصلح إلمدني إلا  باحترإم قانونية إلعقد ومبدأ إلنظام إلعام 

 إ معلوم فيما يخص إلمسائل إلمدنية. وهذ 6وإلآدإب إلعامة،

                                                           
 .381أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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كما أن  إلصلح إلمدني على خلاف إلصلح إلجنائي يتم إبرإمه من إلخصوم؛ بما لهم 
من سلطة في إلت صرف إلمخولة لهم باعتبارهم أشخاص مدنيين لا باعتبارهم خصومًا في 

  1إلدعوى.
 من حيث الآثار المترتبة على الصلح -3

إلجنائي وإلموإفقة على إجرإئه يرتب آثار قانونية على  نجد أنه في حالة قيام إلصلح
إلدعوى إلعمومية، وأهم أثر يترتب على إلصلح إلجنائي هو إنقضاء إلدعوى إلعمومية، أو وقف 
تنفيذ إلعقوبة هذإ في حالة إجرإءه بعد صدور حكم نهائي، حيث إن  إلقانون هو إلذي يتول ى 

 2ي.جر د توفر إلإرإدة في إلقيام بإجرإء إلصلح إلجنائبنفسه ترتيب إلآثار إلقانونية عليه بم
حيث يترتب على إلصلحين إلمدني وإلجزإئي أثر حسم إلنزإع بانقضاء إلحقوق 
وإلاد عاءإت إلتي تنازل عنها كلا إلطرفين، من خلال تثبيت كل إلحقوق إلمعترف بها لكل 

ا ومحو ريمة إلمتصالح بشأنهطرف في إلصلح إلمدني، وإنقضاء إلدعوى إلعمومية بالنسبة للج
 كافة آثار إلإتهام، كما أن  آثار إلصلح إلمدني أو إلجزإئي لا ينتفع ولا يضار بها إلغير.

ولهذإ يرى بعض إلفقهاء أن ه يكفي لتحقق إلصلح إلجنائي أن تتجه إرإدة إلأطرإف إلى 
نة له دون أن يكون لهذه إلإرإدة أي دور بة بشأن إلآثار إلمترت مجر د إلوإقعة إلقانونية إلمكو 

عليه، فالقانون هو إلذي يتولى ترتيب هذه إلآثار إلقانونية بمجر د إتفاق طرفي إلنزإع على 
إلصلح، وبالتالي أثار إلصلح إلجنائي إم ا تتمث ل في إنقضاء إلدعوى إلعمومية، أو وقف تنفيذ 

                  3إلعقوبة وهي إلغاية إلمقصودة من إجرإء إلصلح إلجنائي.
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أم ا فيما يخص إلصلح إلمدني فإن  إلأثر إلمترتب عليه هو قطع إلنزإع بين طرفي 
د  إلخصومة وسقوط دعوى إلمد عي في إلنزإع إلقائم، أو إلوقاية من إلنزإع إلمحتمل إلوقوع، وتتحد 
د  آثار إلصلح إلمدني في حسم إلنزإع إلذي يدور حول إلمصالح إلخاصة لطرفيه وإلذي تتحد 
آثاره وفقًا لإرإدة إلمتعاقدين بحيث يقتصر أثر إلصلح إلمدني على إلحقوق إلتي يتناولها حسم 

 1إلنزإع فيها دون غيرها.
لى إلآثار   لى حسم هذإ إلنزإع وإ  ويلزم أن تت جه إرإدة إلطرفين إلى إلنزإع إلقائم بينهما وإ 

 2إلمترتبة عليه.
 الدعوى العمومية ثانيا: تمييز الصلح الجنائي عن التنازل في 

كما قلنا أن  إلصلح إلجنائي هو آلية بديلة عن إلدعوى إلعمومية يترتب على إلأخذ به 
دها إلمشرع على سبيل إلحصر، لكن نجد  إنقضاء إلدعوى إلعمومية وذلك في جرإئم معينة حد 

ية بقيد مأن ه أحيانا يقي د إلمشر ع من جانب آخر سلطة إلنيابة إلعامة في تحريك إلدعوى إلعمو 
من إلقيود كالشكوى وإلطلب وإلإذن، فلا يجوز بذلك للنيابة إلعامة تحريك إلدعوى إلعمومية إلا  
بناءً على تقديم شكوى من إلطرف إلمضرور إلذي يتطل ب فيه إلقانون تقديم شكوى، أو تقديم 

و إذن أطلب أو إذن من إلهيئة إلمختصة في إلحالات إلتي يتطل ب فيها إلقانون تقديم طلب 
من إلهيئة إلتي لحقها ضرر من إلجريمة، وأن تنازل إلشاكي عن شكوإه سببا لانقضاء إلدعوى 
إلعمومية بالنسبة للجرإئم إلتي تحرك فيها إلدعوى إلعمومية إلا بناء على شكوى، ويكون إلتنازل 

 3عن إلشكوى ممن يملك إلسلطة في تقديمها.
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هي صاحبة إلاختصاص إلأصيل في رفع إلدعوى وبالتالي فإذإ كانت إلنيابة إلعامة 
إلعمومية ضد إلمتهم من عدمه باعتبارها ممثلة إلمجتمع، فإن إلمشرع وضع في بعض إلحالات 
قيودإ على سلطة إلنيابة إلعامة في ذلك، تتمثل في شكوى إلمجني عليه، أو طلب من جهة 

لب إلجرإئم إلاقتصادية محل معينة، أو إذن من هيئة معينة إرتكب أحد أعضائها جريمة، وأغ
إلدرإسة من إلنوع إلذي يشترط لصحة تحريك إلدعوى إلعمومية فيها ضد إلمتهم صدور طلب 
من إلجهة إلإدإرية إلمختصة، أين تفصح هاته إلجهة بموجب هذإ إلتصرف إلقانوني إلمتمثل 

في جرإئم  لعموميةفي إلطلب عن رغبتها في إتخاذ إلإجرإءإت إلجنائية إللازمة لتحريك إلدعوى إ
 1معينة إرتكبت إنتهاكا لقوإنين تختص هذه إلجهة بالسهر على تنفيذها.

ولما كان أساس تعليق مباشرة إلدعوى في بعض إلجرإئم على شكوى إلمجني عليه، أو 
م ا إلحصول على إذن من جهة  طلب كتابي من وزير مختص أو جهة حكومية معينة، وإ 

 ية إلتنازل عن إلشكوى بعد تقديمها متى رأى ذلك في مصلحته. خاصة، فقد أجاز إلقانون إمكان
إلا  أن  كلا إلنظامين يفضي إلى إنقضاء إلدعوى إلعمومية ويعتبرإن من إلأسباب 
إلخاصة لانقضاء إلدعوى إلجنائية، ولا يحدث أثرهم في إنقضاء إلدعوى إلعمومية إلا في 

إ لتشابه إلنظامين نتطر ق لتمييز إلصلح ونظر  2إلحالات إلمنصوص عليها صرإحة بنص قانوني،
إلجنائي عن إلتنازل في إلدعوى إلعمومية، وذلك سوإءً من حيث لزوم كلا إلإجرإءين، ومن 

 حيث أن  إلصلح إلجنائي لا يكون إلا  بمقابل مالي.
 من حيث مدى لزوم الصلح الجنائي والتنازل -0

روطه ء إليه متى توإفرت شيعتبر نظام إلصلح إلجنائي غير وجوبي حيث يتم إلل جو 
إلقانونية، وهو مُكنة قانونية منحها إلمشرع للمتهم من أجل تفادي إت خاذ إجرإءإت تحريك إلدعوى 
إلعمومية، وذلك متى وإفقت إلنيابة إلعامة أو إلسلطة إلمختصة إلتي تعرضه على إلمتهم إلا 

 3أن ه لزإمًا كذلك أن يتم برضاء إلمتهم وقبوله إي اه.
                                                           

 .203إلمرجع إلسابق، ص حسني عبد إلسميع إبرإهيم،  -1
 .08أنيس حسيب إلسيد إلمحلاوي، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .01، ص 3109دإر إلفكر إلجامعي، إلإسكندرية، وطفة ضياء ياسين، إلصلح إلجنائي "درإسة مقارنة"،  -3



 

117 
 

نجد أن ه بالنسبة للصلح إلجنائي لا يشترط فيه شكل خاص معين، إلا  أن ه يجب وكذلك 
أن يكون كتابةً، فالكتابة شرط جوهري لإثباته إذ يتعي ن على مأمور إلضبط إلقضائي إلمختص 
أو ممثل إلجهة إلإدإرية إلمختصة، عند تحرير إلمحضر أن يعرض إلصلح إلجنائي على 

 1ضر رسمي.إلمتهم وأن يثبت ذلك في مح
وكذإ إلصلح إلجنائي لابد فيه من موإفقة إلمتهم، أما إلتنازل عن إلدعوى إلعمومية يتم 

كما أن  إلتنازل  2بموإفقة إلجهة إلمتنازلة عن إلطلب، وينتج كل آثاره إلقانونية بمجرد صدوره،
نب اعن إلدعوى إلعمومية فهو تصر ف قانوني يكون بالإرإدة إلمنفردة ويتضمن تضحية من ج

وهو إلجانب إلذي يتنازل عن حق ه في إلدعوى، يعبر بذلك عن إرإدته  3وإحد وهو إلمجني عليه،
في وقف إلأثر إلقانوني لشكوإه وهو وقف إلسير في إجرإءإت إلدعوى إلعمومية، ذلك أن  إلتنازل 

ل له إلقانون تقديم إلشكوى أو إلطلب، كما أن ه لا يتطل ب إلقانون شكلاً   خاصًا هو حق لمن يخو 
في إلتنازل سوى أن يكون وإضحًا، فيستوي أن يقع إلتعبير منه شفاهة أو بالكتابة، ولكن بشرط 

  4أن يكون إلتنازل باتًا غير معل ق على شرط.
ومن ذلك أجاز إلقانون للجهة إلإدإرية إلتي تقدمت بتقديم طلب تحريك إلدعوى إلعمومية 

م ته إلدعوى وإللجوء لإجرإء إلصلح إلجنائي مع إلمتهضد إلمتهم، أن تتقدم بطلب إلتنازل عن ها
بشرط أن يتم هذإ إلتنازل قبل صدور حكم بات في إلدعوى إلعمومية، وإلحكم إلبات هو إلحكم 
جرإء إلصلح  إلحائز لقوة إلشيء إلمقضي فيه، ويشترط كذلك لصحة إلتنازل عن إلطلب وإ 

ى إلجنائية عن ذإت إلجهة إلإدإرية إلتي إلجنائي مع إلمتهم؛ أن يصدر هذإ إلتنازل عن إلدعو 
ؤدإه مباشرة إلصلح إلجنائي م باشرت بتقديم إلطلب لرفع إلدعوى إلعمومية تجاه إلمتهم، حيث إن  

  5إلمخالف بدفع مقابل مادي لجهة إلإدإرة للتنازل عن إلطلب إلمقدم منها للنيابة إلعامة.
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 الصلح الجنائي قبل تقديم الشكوى  -
 طلب من إلجهة إلمختصة فإنه يفضي إجرإء إلصلح إلجنائي قبل تقديم شكوى أو إن  

كوى أو عدم تقديم إلشبذلك و بالجهة إلمختصة صاحبة إلحق في إزإلة إلقيد عن إلنيابة إلعامة، 
نما في مقابل إجرإء إلصلح إلجنائي  إلطلب وإلإذن للنيابة إلعامة، وهذإ ليس تنازلا عن حقوقها وإ 

 لدعوى إلعمومية.كبديل عن إ
 الصلح الجنائي بعد تقديم الشكوى  -

ففي حالة عدم إلتوصل إلى إتفاق إجرإء إلصلح إلجنائي بين إلمتهم وإلجهة صاحبة 
إلاختصاص في تقديم إلشكوى أو إلطلب لتحريك إلدعوى إلعمومية، فإنها بذلك تبادر هاته 

ادف لعمومية، إلا أن ه قد يصإلجهة في تقديم إلشكوى أو إلطلب وهذإ بغرض تحريك إلدعوى إ
بعد تحريك إلدعوى إلعمومية توصل أطرإف إلنزإع إلجنائي إلى إلاتفاق على إجرإء إلصلح 
م إلجهة إلمختصة بسحب إلشكوى من إلنيابة إلعامة؛ ومن ثم تبادر إلنيابة  إلجنائي ومن ثم تتقد 

 جنائي.  مومية بالصلح إلبحفظ إلقضية وعدم مباشرة إلمتابعة إلقضائية، لانقضاء إلدعوى إلع
 من حيث المقابل المالي -8

إن  إلصلح إلجنائي في جميع إلحالات لا يكون إلا  بمقابل مالي يلتزم بدفعه إلمخالف  
دًإ بل دومًا  للجهة إلإدإرية إلمختصة أو إلمجني عليه ولا يكون هذإ إلصلح إلجنائي تنازلًا مجر 

 لا يتم إلا بدفع مبلغ مالي وهذإ بعد إلاتفاق علىوبعبارة أخرى فإن  إلصلح إلجنائي  1بعوض،
إلذي يكون بتحديد من إلنيابة إلعامة إذإ كانت هي إلتي بادرت  2إلقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي،

بعرض إلصلح إلجنائي أو إلجهة إلإدإرية إلمختصة بإجرإء إلصلح إلجنائي، وقد يكون تحديد 
ة أو قيمة إلشيء محل إلجريمة، أو يتم تحديده مبلغ إلصلح إلجنائي نسبة إلى قيمة إلغرإم

بصريح إلنص في بعض إلجرإئم، ولهذإ ذهب إلبعض إلى أن  إلصلح إلجنائي لا يحدث أثره 
د.   3إلا  إذإ دفع إلمتهم مبلغ إلصلح إلجنائي إلمحد 

                                                           
 .82د إلمبيضين، إلمرجع إلسابق، ص علي محم -1
 .05وطفة ضياء ياسين، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .30أحمد محمد محمود خلف، إلمرجع إلسابق، ص  -3
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ذلك أن ه لا يشترط فيه مقابل مالي  1وهذإ على خلاف إلتنازل إلذي يتم بغير عَوَضْ، 
من أجل إلتنازل فهو كما تم ت إلإشارة إليه سابقًا فإن ه يتم بالإرإدة إلمنفردة، إذ إن ه يتم إلتنازل 

 2يه إلمقابل.ا إلتنازل فلا يشترط فحتى بكلمة طي بة، فالصلح إلجنائي لابد أن يكون بمقابل، أم  
ن كان يقتربان من بعضهما في بعض وبالتالي نجد أن  إلصلح إلجنائي وإل  تنازل وإ 

إلأعمال إلتوفيقية وإلودية، وخاصة أن  كلا إلنظامين يفضي إلى إنقضاء إلدعوى إلعمومية، إلا  
ن كان إلصلح إلجنائي مفهومه  أن ه لكل منهما سماته وآثاره إلمستقلة إلتي تمي زه عن إلآخر، وإ 

ح وي على تنازل وليس كل تنازل يتضمن صلأوسع من إلتنازل حيث إن ه كل صلح جنائي ينط
جنائي، ولكن تجدر إلإشارة إلى أن ه إذإ كانت هناك جريمة يشترط فيها إلقانون تقديم شكوى 
ومن جانب آخر نجد أن ها من إلجرإئم إلتي يجوز فيها إجرإء صلح جنائي، فإنه يتم تقديم 

صلح حالة إلتوصل إلى إتفاق إجرإء إلإلشكوى أولا ومن ثم إلمبادرة بإجرإء إلصلح إلجنائي، وفي 
إلجنائي قبل تقديم إلشكوى فإنها لا تقوم إلجهة إلإدإرية إلمختصة بتقديم إلشكوى، بغية عدم 

 إلمتابعة إلقضائية وليبين في ذلك إلمجني عليه نية عدم إلتنازل عن حقه. 
 ثالثا: تمييز الصلح الجنائي عن نظام الوساطة الجزائية

 إنهاء إلخصومة بين أطرإف إلنزإع إلجنائي وإلوساطة إلجزإئية إلى يؤدي نجاح إلصلح
وغالبا ما تكون إلوساطة إلخطوة إلأولى للوصول إلى إلصلح إلجنائي، إذ إن  إلوساطة إلجنائية 
هي أحد أهم إلوسائل إلمستحدثة إلتي أفرزتها إلسياسة إلجنائية إلحديثة لعلاج إلزيادة إلملحوظة 

ما أنها من بين إحدى إلوسائل إلهادفة إلى تنمية روح إلصلح بين إلجاني في عدد إلقضايا، ك
وإلمجني عليه، بالتوصل إلى إتفاق من أجل إصلاح إلضرر إلذي لحق بالمجني عليه دون 

  3إلتقاضي وإلإطالة في إلإجرإءإت، وبذلك تؤدي للتخفيف على كاهل إلقضاء.

                                                           
 .38، 31، إلمرجع إلسابق، ص، ص عادل عبد إلعال إبرإهيم خرإشي -1
 .231جع إلسابق، ص حسني عبد إلسميع إبرإهيم، إلمر  -2
أشرف رمضان عبد إلحميد، إلوساطة إلجنائية ودورها في إنهاء إلدعوى إلعمومية "درإسة مقارنة"، دإر إلنهضة إلعربية،  -3

 .03، ص 3119إلطبعة إلأولى، إلقاهرة، 
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 ول بموجبه شخص من إلغير، بناءً حيث يقصد بالوساطة إلجزإئية إلإجرإء إلذي يحا
 لة إلاضطرإب إلذي أحدثته إلجريمةعلى إتفاق إلطرفين إلمعنيين بالجريمة، لوضع حد لحا

وذلك عن طريق حصول إلمجني عليه على تعويض كاف عن إلضرر إلذي لحقه جر إء إرتكاب 
  1إلجريمة، فضلًا عن إعادة تأهيل إلجاني وردعه عن إرتكاب جرإئم مماثلة.

يث إن  إلوساطة إلجنائية هي "إجرإء يتم قبل تصرف إلنيابة إلعامة في إلدعوى أو ح
إلحكم فيها، بناء على إتفاق إلأطرإف، وبموجبه يحاول شخص ثالث محايد إلبحث عن حل 

رإف جوهر إلوساطة هو رضا أط للنزإع إلذي يوإجهونه بشأن جريمة معينة"، ومن ذلك يتضح أن  
خص ثالث محايد، وذلك قبل إلتصرف في إلدعوى إلعمومية من إلنزإع فضلا عن تدخل ش

كما تجدر إلإشارة إلى أن ه إستحدث إلمشرع إلجزإئري ضمن قانون  2طرف إلنيابة إلعامة،
 ،نظام إلوساطة إلجزإئية كإجرإء جديد 01/13 بالقانون  إلإجرإءإت إلجزإئية إلمعدل وإلمتم م

 و بطلب من إلمشتكى منه أو إلضحيةحيث إن ه يتم هذإ إلإجرإء بمبادرة من وكيل إلجمهورية أ
ويكون ذلك قبل إلمتابعة إلجزإئية، إلتي تكون بموجب إت فاق مكتوب بين مرتكب إلجريمة 

حية، مم ا يستشف  من ذلك وجوب توإفق ورضا إلطرفين بإجرإء إلوساطة، وبذلك يتضمن  3وإلض 
 4ساطة تعويض مالي أو عيني لجبر إلضرر إلناتج عن إلجريمة.إتفاق إلو 
 

                                                           
فيف إلعبء فرنسا بهدف تخذإ إلنظام في إلبدإية بالولايات إلمتحدة إلأمريكية ثم من قبل أعضاء إلنيابة إلعامة في طبق ه -1

 .33إلمرجع إلسابق، ص مدحت عبد إلحليم رمضان، عن محاكم إلجنح، أنظر، 
 . 32إلمرجع نفسه، ص  -2
 13-01إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري إلمعدل وإلمتمم بالأمر  018-88مكرر من إلأمر  20إلمادة  -3

قبل أي متابعة جزإئية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب إلضحية أو  إلسابق، إلتي تنص:" يجوز لوكيل إلجمهورية،
إلمشتكى منه، إجرإء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال إلناتج عن إلجريمة أو جبر إلضرر إلمترتب عليها. 

 تتم إلوساطة بموجب إتفاق مكتوب بين مرتكب إلأفعال إلمجرمة وإلضحية". 
من إلأمر نفسه إلتي تنص: "يتضمن إتفاق إلوساطة على إلخصوص، ما يأتي: ...تعويض مالي،  19كرر م 20إلمادة  -4

 كل إتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه إلأطرإف". -أو عيني عن إلضرر، 
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إذ نجد هنا أن  إجرإء إلوساطة إلجزإئية يجب أن يتضمن مقابل مالي شأنه في ذلك شأن 
إلصلح إلجنائي إلذي لا يتم إلا  بمقابل مالي لجبر إلضرر، ناهيك عن ذلك أن  جوهر إلوساطة 

 كلا إلنظامين يقوم على رضا إلطرفين. إلجزإئية هو مبدأ إلرضائية، وبالتالي ف
ه يتوإفق إجرإء إلوساطة وإلصلح إلجنائي؛ في أن  كلا إلنظامين يجوز إلأخذ كما نجد أن  

دة على سبيل إلحصر، فالصلح إلجنائي لا يجوز إلأخذ به إلا  إذإ نص   بهم في حالات محد 
د فيها إلمشر  يجوز  ع إلجزإئري إلحالات إلتيعليه إلقانون صرإحة، وكذلك إلوساطة إلجنائية حد 

فيها تطبيق هذإ إلنظام على سبيل إلحصر، حيث أن  إلجرإئم إلتي تستدعي إجرإء إلوساطة هي 
في إلعادة جرإئم إلأشخاص لتعويض إلضحية من خلال جبر إلضرر إلمترت ب عن إلجريمة 

ة إلتي إلاقتصاديأم ا إلصلح إلجنائي يكون في بعض جرإئم إلأشخاص، وكذإ إلجرإئم إلمالية و 
 يكون فيها مساس بالمصلحة إلاقتصادية للمجتمع وإلدولة وذلك لجبر ضرر إلدولة إلاقتصادي. 

إلوساطة إلجنائية وإلصلح إلجنائي يعملان على إلتخفيف عن كاهل إلقضاء  كما أن  
رضا كلاهما يقوم على إل كما أن   1كما يعتبرإن من إلوسائل غير إلتقليدية في إنهاء إلخصومة،

 2وتعويض إلأضرإر إلناتجة على إلجريمة دون تكبد مشقة إلتقاضي وإلإطالة في إلإجرإءإت.
إلا  أن  إلصلح إلجنائي يختلف عن إلوساطة إلجزإئية في أن ه يجوز إبرإم إلصلح إلجنائي 
ر إلقانون أن يتم إلصلح إلجنائي  في أي  مرحلة كانت عليها إلدعوى إلعمومية فيستوي أن يقر 

ذلك على خلاف  3تحريك إلدعوى إلعمومية أو أثناء مباشرتها أو بعد صدور إلحكم إلبات،قبل 
وبالتالي تهدف  4إجرإء إلوساطة إلجزإئية إلذي أجازه إلمشرع إلجزإئري قبل إلمتابعة إلجزإئية،

 5إلى عدم إنطلاق وتحريك إلدعوى إلعمومية.
                                                           

 .29، ص أشرف رمضان عبد إلحميد، إلمرجع إلسابق  -1
 .81إلمرجع نفسه، ص  -2
 .18إلمرجع إلسابق، ص مدحت عبد إلحليم رمضان،  -3
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قبل أي متابعة جزإئية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب إلضحية أو إلمشتكى منه، إجرإء وساطة عندما يكون من 
 إلناتج عن إلجريمة أو جبر إلضرر إلمترتب عليها...". شأنها وضع حد للإخلال

علي محمد علي دروبي، إلصلح إلقضائي" "درإسة مقارنة"، طباعة نشر وتوزيع مكتبة زين إلحقوقية وإلأدبية، إلطبعة  -5
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يه أو ثلين في إلجاني وإلمجني علكما أن  إلصلح إلجنائي يتم مباشرة بين أطرإفه إلمتم
إلإدإرة إلمختصة بمجر د تلاقي إرإدتهم على ذلك، وبالتالي يتم باتفاق بين إلجهة إلإدإرية 

وقد يحضر إلصلح إلجنائي شخص من إلغير بشكل إختياري فيكون  1إلمختصة وإلمخالف،
لجزإئية فتتم لوساطة إبمثابة شاهد على حل إلنزإع صُلْحًا بشكل يحقق مصلحة إلطرفين، بينما إ

وبالرجوع للتشريع إلجزإئري نجد أن  إلنيابة  2بحضور شخص ثالث وهو إلوسيط بشكل إجباري،
 إلعامة هي إلوسيط بين إلمشتكى منه وإلضحية.
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 المبحث الثاني: أساس الصلح الجنائي
إلصلح إلجنائي هو إلوسيلة إلمثلى لحسم إلنزإعات في إلجانب إلجزإئي، لأنه يحفظ  إن  

إلحقوق ويرتب إلموجبات، ويؤمن للطرفين إلمتصالحين إلضمانة إلكافية لتنفيذ إلالتزإمات 
إلمتبادلة، لكن كل تصرف قانوني يجب أن يكون مشروعا لإحدإث أثره إلقانوني، حيث إن  

قانوني يمتاز بطبيعة عقدية يقوم على تطابق إرإدة عاقديه، فيما  إلصلح إلجنائي كتصرف
يتعلق باللجوء لإجرإءه من عدمه، أم ا فيما يتعلق بمحل إلعقد إلذي يتعلق بالجريمة إلتي يتم 
إجرإء إلصلح إلجنائي بشأنها فإن ه يجب أن يكون لها أساس قانوني شرعي يجيز إلل جوء لهذإ 

لح إلجنائي على إلرغم من إلمزإيا إلتي يحققها لأطرإفه، إلا  أن ه إلإجرإء، حيث نجد أن  إلص
لاقى إلعديد من إلاتجاهات إلمؤيدة وإلمنافية للأخذ به، هذإ ما جعل إلمشرع إلجزإئري يتأثر 

 بهذإ إلتذبذب في إلأخذ بنظام إلصلح إلجنائي على مرإحل متعددة.
لدعوى نائي، ومدى ضرورته كبديل لومن ذلك يتم إلتطر ق لبيان شرعية إجرإء إلصلح إلج

إلعمومية، وكذإ إلتطرق لبيان تقييم إلصلح إلجنائي سوإء من إلاتجاه إلمؤيد لنظام إلصلح 
إلجنائي، أو إلاتجاه إلمعارض له، وكذإ تسليط إلضوء على موقف إلمشرع إلجزإئري من خلال 

 نهذإ إلمبحث إلى مطلبي إلمرإحل إلتي مر  بها في إلأخذ بهذإ إلنظام، ومن ذلك يتم تقسيم
 تم إلتعرضفإنه ي إلمطلب إلثاني، أما مشروعية إلصلح إلجنائيلإلمطلب إلأول حيث نتطرق في 

 .تقييم إلصلح إلجنائيل
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 المطلب الأول: مشروعية الصلح الجنائي
مات أساسية تتمثل بتوإفر وضع حد للنزإع، وإلتنازل  يرتكز إلصلح إلجنائي على مقو 

بين أطرإف إلصلح إلجنائي ونية إنهاء إلنزإع، لكن هناك نزإعات قد يتم حسمها بطريقة  إلمتبادل
تهدر حقوق أحد أطرإف إلنزإع، أو أنه يتم إجرإءه في جريمة لا ينص فيها إلقانون صرإحة 
على إمكانية إجرإء إلصلح إلجنائي، إذ أن  إلجريمة إلتي يتم إجرإء إلصلح إلجنائي فيها يجب 

يها إلمشرع إلجزإئري صرإحة بنص خاص، أين يبرر مدى لزوم إللجوء لإجرإء أن ينص عل
 إلصلح إلجنائي. 

حيث تقتضي درإسة مشروعية إلصلح إلجنائي، تبيان إلشرعية إلقانونية لنظام إلصلح 
إلجنائي، وتحديد إلاعتبارإت إلقانونية إلتي يقوم عليها هذإ إلإجرإء، ومدى ضرورة إلصلح 

 ،وبناءً على ذلك يتم تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعينديلة عن إلدعوى إلعمومية إلجنائي كآلية ب
تم إلتعرض ي فرع إلثانيإل، أم ا إلفرع إلأول إلشرعية إلقانونية لنظام إلصلح إلجنائينتناول في 

 .ضرورة إلصلح إلجنائي كآلية بديلة عن إلدعوى إلعموميةل فيه
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 القانونية لنظام الصلح الجنائيالفرع الأول: الشرعية 
نجد أن ه وفقا لمبدأ إلشرعية فكل تصر ف قانوني يجب أن يكون مشروعًا لإحدإث إلآثار  

إلقانونية إلمترتبة عنه، فمعاقبة إلجاني في إلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح إلجنائي تتوقف على 
لعقاب من إلنيابة إلعامة وتوقيع إإمكانية إلل جوء للصلح إلجنائي بدل تحريك إلدعوى إلعمومية 

على إلجاني، فالصلح يؤدي إلى تقييد سلطة إلدولة في إلعقاب بإرإدة إلمجني عليه أو إلجهات 
إلإدإرية إلمختصة بإجرإء إلصلح إلجنائي، ومن ذلك نتطر ق للآرإء إلفقهية في أساس سلطة 

ذإ يستمد  مشروعيته وحق إلدولة في إلعقاب ومدى مشروعية إلصلح إلجنائي، أي من ما
 إلقانونية.

حيث إن  إلصلح إلجنائي باعتباره تصرف قانوني ينعقد بتطابق إرإدة عاقديه، وبالتالي 
فإن موضوع إلعقد وإلموجبات إلتي يفرضها تكون من صنعهما، فمشروعية إلصلح إلجنائي 

  1إجرإء ذلك.تقتضي مرإعاة إلنظام إلعام وإلآدإب إلعامة وإلأحكام إلقانونية إلتي تقرر 
 أولا: النظريات المفسرة لسلطة الدولة في العقاب ومدى شرعية الصلح الجنائي

بما أن  إلصلح إلجنائي يكون بإرإدة إلمجني عليه أو إلجهة إلإدإرية فهذإ يمكن أن يغل 
يد إلدولة في توقيع إلعقوبة، وبالتالي تعدد ت آرإء إلفقهاء حول أساس حق إلدولة في إلعقاب 

شرعية إلصلح إلجنائي كإجرإء إستثنائي، ونتطر ق من خلال ذلك للنظريات إلفقهية إلتي ومدى 
 ناقشت هذإ إلموضوع.

 النظرية المطلقة-0
ذهب أصحاب هذه إلنظرية إلى أن  سلطة إنزإل إلعقاب وإجب على إلدولة وليس حقًا 

إلى حفظ  ؤديخالصًا لها، وأساس ذلك هو حتمية إلعقوبة بوصفها رد فعل طبيعي للجريمة ت
أمن إلمجتمع، وعلى إلعكس فإن  إلإهمال في عقاب إلجاني يؤدي إلى عدم إلحفاظ على أمن 

 إلمجتمع وعدم رضا إلأفرإد لإنكار إلجريمة ونتائجها.
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وقد عيب على هذه إلنظرية أنها تؤدي إلى إلإسرإف في إعطاء حق إلعقوبة للدولة 
تبرير لرأيهم من إرضاء إلشعور إلاجتماعي وإ همال شخص إلمجني عليه وما ذهبوإ إليه في 

وإلأمن وإلعدإلة يجعل ذلك يتحقق أيضا إذإ تم  إلصلح إلجنائي لأن  مقابل إلصلح إلجنائي يؤدي 
إلى نفس إلفوإئد، وبناء على هذه إلنظرية يجوز إلاعتدإد بما يتم من صلح جنائي بين إلمجني 

ظرية لدولة لسلطة إلعقاب، فبناءً على هذه إلنعليه وغيره من إلأفرإد كسبب يحول دون مباشرة إ
 إلصلح إلجنائي غير جائز.

 النظرية النسبية  -8
ذهب أصحاب هذه إلنظرية إلى أن  إلعقوبة ترتبط بالمنفعة إلمترتبة عليها وإلمتمثلة في 
منع إرتكاب إلجريمة في إلمستقبل، وبناءً على ذلك ليس من إلضرورة توقيع إلعقوبة على 

ن   ما يخضع لاعتبارإت إلملائمة بحيث إذإ أمكن تحقيق هذه إلمنفعة بأي وسيلة أخرى إلجاني وإ 
 غير إلعقوبة فيجوز للدولة ترك إلعقوبة وإتباع إجرإءإت إلصلح إلجنائي.

وبناءً على هذه إلنظرية يجوز للدولة تطبيق إلنظم إلتي من شأنها إسقاط سلطة إلعقاب 
مة يؤدي نفس إلنتيجة إلتي من شأنها تسوية آثار إلجري وسلوك طريق إلصلح إلجنائي طالما أن ه

سقاط حق إلعقاب فالصلح إلجنائي بذلك جائز.  1وإ 
 النظرية التوفيقية-3

ذهب أصحاب هذه إلنظرية إلى إلجمع بين إلنظريتين إلسابقتين فهي تجعل إلعقوبة لا 
ن ما يشمل حماية إلمجتمع بمنع إرت م أخرى كاب جرإئينصرف هدفها إلى إلتكفير عن إلخطأ وإ 

نما تجمع بين طرفي هذإ وذإك.  فالعقوبة ليست وإجب على إلدولة، وليست حقًا خالصًا لها وإ 
على هذه إلنظرية إن كان عدم إستخدإم إلدولة سلطة إلعقاب يحقق فائدة أكبر  وبناءً 

 نوغايات نفعية تتمثل في إلردع وإلإصلاح، كان لها أن تلجأ للعقاب، وليس هناك ما يمنع م
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تطبيق إلنظم إلتي من شأنها إسقاط سلطة إلعقاب وإلل جوء لطريق إلصلح إلجنائي، وتعتبر 
       1سلطة إلعقاب في هذه إلحالة مجر د وسيلة تلجأ لها إلدولة عند إلضرورة.
 ثانيا: الاعتبارات القانونية التي يتم مراعاتها في إجراء الصلح الجنائي

تصر ف قانوني إستثنائي لإدإرة إلدعوى إلعمومية ينعقد إن  إلصلح إلجنائي باعتباره 
ة من جهة أخرى بتوإفق إرإدتي إلجاني من جهة وإلمجني عليه أو إلجه  ،ة إلإدإرية إلمختص 

حيث إن  موضوع إلصلح إلجنائي وإلالتزإمات إلتي يفرضها تكون من صنعهما، أم ا بالنسبة 
ية، إلعامة وإلأحكام إلقانونية إلتي لها صفة إلزإملشرعيته فتقتضي مرإعاة إلنظام إلعام وإلآدإب 

ومادإم أن  إلصلح إلجنائي يعتبر إجرإء إستثنائي عن إلقاعدة إلعامة في قانون إلإجرإءإت 
إلجزإئية، وأن ه قد جاء إستجابة لتحقيق بعض إلاعتبارإت إلعملية إلتي تبرر إلخروج عن تلك 

يدإ عن إلقضاء، فلابد من وجود نص قانوني إلقوإعد وتسمح بانقضاء إلدعوى إلعمومية بع
ومن ذلك تحرص مختلف إلتشريعات إلقانونية إلتي تقر   2صريح يجيز إلل جوء لهذإ إلإجرإء،

إلأخذ بهذإ إلنظام على إلنص صرإحة بإمكانية وجوإز تطبيق إلصلح إلجنائي بنصوص قانونية 
مة لم بدون سند قانوني أو في جريوإضحة وصريحة، فبمفهوم إلمخالفة إذإ تم  إلصلح إلجنائي 

ينص إلقانون على جوإز إجرإء هذإ إلنظام فيها، لا يعتد  بذلك ولا يترتب عليه أي أثر قانوني 
فتصالح إلمتهم مع إلإدإرة أو إلمجني عليه بدون سند من إلقانون يجعل إلصلح إلجنائي عديم 

 3إلأثر.
 ه بديلا عن إلدعوى إلعمومية منإلصلح إلجنائي يستمد أساسه إلقانوني باعتبار  إن  

إلنص إلتشريعي إلذي يحدد نطاقه، من خلال تحديد إلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح إلجنائي 
وإلآثار إلتي تترتب عليه أثناء تطبيقه، حيث إن ه ما يبرر مشروعية إلصلح إلجنائي وجود نص 

اره إلقانونية فة لذلك لا يرتب آثقانوني يجيز لأطرإف إلنزإع في جريمة ما إللجوء لتفعيله، فمخال
 ويعتبر باطلا.
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ي قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلتي تنص على أنها تنقضوفقا لوبالرجوع للمشرع إلجزإئري 
ومن ذلك فإن  1إلدعوى إلعمومية بالصلح إلجنائي إذإ تم إلنص عليها صرإحة بنص خاص،

ائي بنص يها إجرإء إلصلح إلجنمشروعية إلصلح إلجنائي تقتضي تحديد إلمسائل إلتي يجوز ف
 2قانوني، وإلتي تستمد مشروعيتها من هذإ إلنص إلقانوني.

وبالتالي فالصلح إلجنائي يستمد  مشروعيته من إلنصوص إلتشريعية إلتي تجيزه في 
بعض إلجرإئم، وهذإ ما يؤكده إلمشر ع إلجزإئري في قانون إلإجرإءإت إلجزإئية أي أن  إلصلح 

خاص صريح يجيز إلل جوء لاتباع إجرإء إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلمرإد  إلجنائي يكون بنص
 إلتصالح بشأنها. 

وبالتالي نجد أن  أساس شرعية إلصلح إلجنائي يستند إلى إلنصوص إلقانونية إلتي تجيز 
دة على سبيل إلحصر باعتباره إجرإء إستثنائي من أحكام  صرإحة إلل جوء إليه في حالات محد 

ر إلل جوء لهذإ إلإجرإء إلقوإعد  إلعامة، وذلك بدرإسة من إلمشرع لتحقيق إعتبارإت عملية تبر 
بطريقة تنقضي بها إلدعوى إلعمومية خارج إطار إلقضاء وبعيدًإ عن إلإجرإءإت إلجنائية 
 إلتقليدية، فبمجر د تبن ي إلمشرع نظام إلصلح إلجنائي في إلنصوص إلقانونية، فإن ه يستمد  شرعيته

 ته إلنصوص إلقانونية إلخاصة إلتي تجيزه صرإحة.من ها
 
 
 
 
 

                                                           
إلتي تنص: "تنقضي إلدعوى إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلسابق،  011-88من إلأمر  19فقرة  18أنظر، إلمادة  -1

إلعمومية إلرإمية إلى تطبيق إلعقوبة... كما يجوز أن تنقضي إلدعوى إلعمومية بالمصالحة إذإ كان إلقانون يجيزها صرإحة". 
ه إلمشرع إلجزإئري أطلق على إلصلح إلجنائي كإجرإء إستثنائي تنقضي ب إلجزإئري نجد أن  بالرجوع لقانون إلإجرإءإت إلجزإئية 

إلدعوى إلعمومية مصطلح إلمصالحة، وترك إلمجال للقوإنين إلخاصة في إجازة إلصلح إلجنائي من عدمه في إلجرإئم إلتي 
 ينظمها ذلك إلقانون.
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 الفرع الثاني: ضرورة الصلح الجنائي كآلية بديلة عن الدعوى العمومية
إجرإء  إلصلح إلجنائي، وهو أهمهاإلمشرع إلجزإئري طرق بديلة لحل إلنزإعات  تبن ىلقد  

 إختياري ليس إجباري يتم إلل جوء إليه في حالة ما إذإ توإفرت شروطه إلقانونية.
حيث ظهرت إلوسائل إلبديلة لحل إلنزإعات أو بدإئل إلدعوى إلجنائية؛ كنتائج لعدم 

لجنائية إ فعالية إلجهاز إلقضائي إلتقليدي في حسم إلقضايا إلجنائية، فإذإ كانت ممارسة إلدعوى 
تفترض إلمرور بالمرإحل إلإجرإئية في إلتحقيق وإلات هام وإلمحاكمة فبدإئل إلدعوى إلجنائية 

فعالية إلعدإلة  ادةإلمختلفة تستهدف بالد رجة إلأولى إختصار هذه إلإجرإءإت إلشكلية أملًا في زي
رفع نيابة أن تنجاز إلقضايا، ومن ذلك تعني أن  إلجريمة قد وقعت، ويمكن للإإلجنائية في 

إلا  أن ه في ضوء إلأفكار إلتي تتطلب إلحد من إلعقوبات إلمقي دة للحرية قصيرة  إلدعوى إلجنائية،
ة وإلحد من إلعقاب، فإن ه يجب عدم تعريض إلمتهم للإجرإءإت إلتقليدية للخصومة إلجنائية  إلمد 

بديل ل إلعدإلة إلرضائية كمنعًا من تعريضه لمخاطر إلمحاكمة إلجنائية، ومن ذلك إللجوء لوسائ
صادي مزإيا في إلجانب إلاقتو عن إلدعوى إلجنائية، لما لها من أهمية بالغة وفقا للأحكام إلعامة، 

 1بتفعيل إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية.
 أولا: أهداف الصلح الجنائي كبديل للدعوى العمومية 

ا مع ئية أهدإفًا كثيرة تتفق كلهيحقق إلصلح إلجنائي كبديل من بدإئل إلدعوى إلجنا
 أهدإف إلسياسة إلجنائية إلحديثة، فأهم هذه إلأهدإف هي: 

إصلاح إلمجرم بوصفه إلهدف إلمنشود من تطور سلطة إلدولة في إلعقاب، وذلك من  -
خلال عدم تعريض بعض إلمتهمين لأخطار إلمحاكمة إلجنائية، وتحميلهم عقوبات لا 

 تتفق مع شخصياتهم.
أسباب إلنزإع وبذل إلجهود للقضاء على مسبباته في إلمستقبل ومن ذلك  إلبحث عن -

فإن إلميزة إلكبرى إلبحث عن جذور إلنزإع حتى يمكن تجنب ها في إلمستقبل بينما يبحث 
 إلقاضي عن عنصر إلإذناب، حيث إن ه لا يتطلب إلصلح إلجنائي إجرإء محاكمة.
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توفير إلجهد وإلوقت وإلمصاريف  تخفيف إلعبء عن كاهل أجهزة إلعدإلة وبالتالي -
إلقضائية، وتخفيف عبء إلقضاء إلجنائي باستبعاد إلجرإئم قليلة إلأهمية، لكي يتفر غ 
للقضايا إلأكثر خطورة، وحماية إلمجني عليه في ضوء إلسياسة إلجنائية إلمعاصرة، 

ي عليه جنوهو ما أولته إلمجتمعات وإلدرإسات إلدولية إلحديثة إهتماما خاصا فحماية إلم
الة له  قد تقتضي إلابتعاد عن مجال إلدعوى إلجنائية من خلال بدإئل تكفل حماية فع 

 وضمان حقوقه.
وأخيرإ فإنه يمكن إلقول أن  إلصلح إلجنائي هو إحدى وسائل إلسياسة إلجنائية إلمعاصرة 

ع حد لأزمة ووضدإة لتسيير إلإجرإءإت إلجنائية أإلجنائية وإختصارها أو تجن بها كلإدإرة إلدعوى 
إلعدإلة إلجنائية في ضوء إلات جاهات إلحديثة في علم إلعقاب، ومناطها إلر ضائية وإلملائمة 
وإلشرعية إلإجرإئية نتيجة لاعتبارإت إلضرورة إلإجرإئية وتؤد ي إلى إنقضاء إلحق في إلدعوى 

 إلجنائية.
 الاقتصادية ثانيا: دور الصلح الجنائي كبديل عن الدعوى العمومية في الجرائم

لقد تبنى إلمشرع إلجزإئري نظام إلصلح إلجنائي كإجرإء سريع وموجز وإعتبره سبب 
وهذإ إلن ص إستثناء من إلأصل إلمتمثل في عدم جوإز أن  1خاص لانقضاء إلدعوى إلعمومية،

تتصالح إلنيابة إلعامة مع إلمتهم بشأن هذه إلدعوى فليس لها أن تتطلب من إلمتهم دفع مبلغ 
لمال إلى إلخزينة إلعامة مقابل عدم ملاحقته عن إلجرإئم، فالصلح إلجنائي لا يعتبر كأصل من إ

عام من إلأسباب إلتي تؤد ي إلى إنقضاء إلدعوى إلجنائية بل إعتبره إلمشرع إلجزإئري إجرإء 
إستثنائي، أين أخذ به إلمشرع في بعض إلجرإئم أهمها تلك إلتي تقع بالمخالفة للت شريعات 

 2صادية، إلذي يترتب عنه إنقضاء إلدعوى إلعمومية.إلاقت
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حيث نجد أن  إلجرإئم إلاقتصادية إلتي تؤثر على إلاقتصاد إلوطني، بتعددها وإنتشارها 
إلأصل أن ه يتم فيها إتباع إلإجرإءإت إلقانونية لمباشرة إلدعوى إلعمومية إلتي تنتهي بفرض 

ك حافظة على مصلحتها إلاقتصادية، لكن يكون ذلعقوبة سالبة للحرية، لا تفيد إلدولة في إلم
جرإء إتباع إجرإءإت قضائية مطولة، وبالتالي نظرإ لأهدإف إلسياسة إلجنائية إلحديثة فإنه من 
إلجدير إللجوء لإجرإء إلصلح إلجنائي إلذي يعود على إلدولة بفائدة مالية تتمثل في إلتصالح 

تهم إلمتصالح، ولذلك تجدر إلإشارة إلى أن ه من مع إلجاني مقابل دفع مبلغ مالي من قبل إلم
 إلأفضل تفعيل آلية إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية بغرض حماية إلاقتصاد إلوطني.

ومن ذلك يحق للسلطة إلإدإرية أن تقترح على إلمتهم إلإعترإف بالمخالفة ودفع مبلغ 
د ضي إلدعوى إلجنائية ويتم تحديمعين في مقابل عدم إحالة إلدعوى إلى إلقضاء، وبذلك تنق

 قيمة إلمقابل إلمالي إلمفروض من قبل إلسلطة.
ويستند نظام إلصلح إلجنائي من إلوجهة إلسياسية إلى إعتبارإت إلملائمة إلتي تبدو في 
عدم جدوى إضاعة إلوقت، وإلجهد وإلمصاريف إزإء من يعلن بمحض إرإدته قبوله لتحمل 

 صدر عنه من مخالفة للقانون.مسؤوليته إلجزإئية نتيجة ما 
كما أن ه يعد إلصلح إلجنائي طريقة عملية وفعالة بالنسبة للجهة إلإدإرية إلمختصة 
للحصول على مستحقاتها إلمالية كافة دون إللجوء إلى إلإجرإءإت إلقانونية إلتي تستدعي في 

الة في ن إطكثير من إلأحيان إلتضحية بجهود ونفقات ومصاريف طائلة نظرإ لما يشوبها م
 1إلنزإع إلقائم بينها وبين إلمخالف ومماطلته.

كما يخفف على أجهزة إلدولة وإلمحاكم بتطبيق إلقانون إلجنائي وتنفيذه، وخاصة أن 
إلقضايا تتزإيد بشكل كبير سنويا، وهو ما يؤدي إلى إرهاق إلقضاة ومعاونيهم، وتعطيل إلفصل 

م، فقات وإلمصاريف فضلا عن بطء صدور إلأحكافي إلقضايا، وما يترتب عليه من إرتفاع إلن

                                                           
 .010حيدر وهاب عبود إلعنزي، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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كما أن إلصلح إلجنائي يساعد على تجنب إلزيادة إلكبيرة في نسبة إلعقوبات إلسالبة للحرية وما 
  1يترتب عليها من آثار سلبية، كذلك إلصلح إلجنائي يدعم إلنشاط إلاقتصادي للدولة.

 المطلب الثاني: تقييم الصلح الجنائي
عى له إلسياسة إلجنائية إلحديثة من تفعيل لبدإئل إلدعوى إلعمومية بالرجوع لما تس

وأهمها إلصلح إلجنائي إلذي يعتبر من بين أهم إلطرق إلبديلة إلتي تعمل على تفادي إلإطالة 
في إلإجرإءإت وكذإ إلوصول لحل إلنزإع بطريق ودي بين إلمخالف وإلمجني عليه، وهذإ مقابل 

ف لجبر إلضرر إلذي نشأ نتيجة إلفعل إلإجرإمي إلذي أتاه إلحصول على مقابل مالي يهد
إلجاني، وعلى إلرغم من ذلك فإنه يبقى هذإ إلإجرإء بين إلأخذ وإلرد، إلأمر إلذي يدفع إلى 

 إلتطرق لتقييم إلصلح إلجنائي. 
وبغرض تقييم إلصلح إلجنائي يقتضي ذلك إلتطرق لبيان مبررإت هذإ إلنظام من خلال 
إلتطرق للآرإء إلفقهية إلمؤيدة وإلمعارضة لنظام إلصلح إلجنائي، ذلك أنه لم يلقى هذإ إلنظام 
إلتأييد إلمطلق من قبل إلفقهاء وإلقانونيين، إلا أن  هذإ إلنظام أو إلإجرإء كبديل عن إلدعوى 

ومية يحمل في طياته إلعديد من إلمضامين وإلمزإيا سوإء في إلجانب إلعملي أو إلجانب إلعم
إلاقتصادي، وإلعديد من إلمزإيا إلاقتصادية للدولة إلتي تمكنها من حماية مصلحتها إلاقتصادية 
لاسيما جر إء ما يترتب عن إلجرإئم إلاقتصادية من خسائر مالية، وهذإ يفرض إلتعر ض لموقف 

ع إلجزإئري حول إلمسار إلتشريعي في تأييد أو معارضة إلأخذ بفكرة تطبيق نظام إلصلح إلمشر 
 إلجنائي كآلية بديلة عن إلدعوى إلعمومية. 

فرع إلأول ل، حيث يتم إلتطرق في إذلك يتم تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعينوبناءً على 
جزإئري من موقف إلمشرع إلل فيه فإنه يتم إلتطرق  إلفرع إلثاني، أما مبررإت إلصلح إلجنائيل

 .نظام إلصلح إلجنائي
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 الفرع الأول: مبرّرات نظام الصلح الجنائي
لعل  أنه من أهم أهدإف إلصلح إلجنائي هو إنقضاء إلدعوى إلعمومية وإلتقليل من بعض 
إلإجرإءإت وتسهيلها؛ إلتي تتخذ كنموذج تقليدي للخصومة إلجنائية، بحيث يحقق إلصلح 

عة في إلإجرإءإت وتفادي إلإطالة في إلوقت وإلجهد، وعلى إلرغم من كل هذه إلجنائي إلسر 
إلاعتبارإت إلا  أن  نظام إلصلح إلجنائي تعر ض للت قييم من قبل مختلف إلفقهاء إلمؤي دين 
وإلمعارضين ولكل منهم حججه وبرإهينه، حيث إنه لا يجد إلصلح إلجنائي كسبب من أسباب 

في مختلف إلجرإئم إلتأييد إلمطلق من قبل إلفقهاء وإلمشرعين، ولكن إنقضاء إلدعوى إلعمومية 
مهما كانت قوة إلحجج إلتي يستند إليها إلمعارضين لنظام إلصلح إلجنائي إلا أن  هذإ إلنظام 
أو إلإجرإء كبديل عن إلدعوى إلعمومية يحمل في طياته إلعديد من إلمضامين وإلمزإيا سوإء 

نب إلاقتصادي، ومن ذلك يتم إلتطر ق للآرإء إلفقهية إلمعارضة في إلجانب إلعملي أو إلجا
 لنظام إلصلح إلجنائي، ومن ثم نتعر ض للآرإء إلفقهية إلمؤي دة لهذإ إلنظام.

 أولا: الآراء الفقهية المعارضة لنظام الصلح الجنائي
إفضة ر إن  إلصلح إلجنائي كغيره من إلأنظمة إلقانونية إلأخرى لم يسلم من إلانتقادإت إل

ة حجج رإفضة لهذإ إلنظام نحاول إلتعرض لها من خلال  له، حيث إعتمدت هذه إلآرإء على عد 
 هذإ إلعنصر.
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 الصلح الجنائي يخل بمبدأ المساواة والعدالة-0
تعتمد إلآرإء وإلات جاهات إلفقهية إلمعارضة لنظام إلصلح إلجنائي على أن  هذإ إلنظام 

ذلك أن ه لتطبيق إجرإء إلصلح إلجنائي يقتضي  1إلمساوإة وإلعدإلة بين إلأفرإد،يشكل إخلالاً بمبدأ 
دفع مقابل مالي مم ا يؤد ي إلى أن  هذإ إلنظام لا يستفيد منه إلا  إلأغنياء إلذين يبحثون عن 
طرق بديلة يدفعون من خلالها مبالغ مالية مقابل عدم إت خاذ إجرإءإت تحريك إلدعوى إلعمومية 

لأن  فرصة إلأثرياء تكون أكبر في إغرإء إلطرف إلآخر إلمتصالح معه بالموإفقة على ضد هم، 
ذلك أن ه من غير إلمنطقي وإلمعقول أن  2إلصلح إلجنائي من خلال دفع مقابل مالي كبير،

يتجن ب متهم إلمتابعة إلجزإئية نتيجة إلجريمة إلتي إرتكبها لمجر د قي امه بدفع مبلغ من إلمال، 
قرإء فليس أمامهم سوى إختيار تحريك إلدعوى إلعمومية نتيجة عجزهم إلمالي، وبالتالي أم ا إلف

 تحم ل إيلام إلعقوبة إلسالبة للحرية ذلك لعدم قدرتهم على إلدفع.
مم ا يعني أن  هذإ إلنظام يؤدي إلى أن ه في إمكان إلشخص أن يشتري عدم مثوله أمام 

  3جنائية لجريمته.إلمحاكم إلجنائية وتخل صه من إلآثار إل
وقد قيل أيضا أن  تخويل إلصلح إلجنائي للجهة إلإدإرية إلمختصة مع إلمتهم يكون فيه 
إلإختصاص بقبول إلصلح إلجنائي من قِبل إلإدإرة وهذإ هو إلحال فيما يخص إلجرإئم 

لعامة إإلاقتصادية، إلتي تكون لها حرية إلاختيار في ممارسة هذه إلصلاحية وتقي د حرية إلنيابة 
ف كذلك إلإدإرة في منح إلصلح إلجنائي من  في تحريك إلدعوى إلعمومية، كما أن ها قد تتعس 
عدمه، وهذإ من شأنه أن يُخل  بمبدأ إلمساوإة أمام إلقانون ولاسي ما أن  سلطة إلإدإرة سلطة 

  4مطلقة.
 

                                                           
 . 85علي محمد إلمبيضين، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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 تعارض الصلح الجنائي مع أغراض السياسة العقابية-8
نظام إلصلح إلجنائي يتعارض وإلأغرإض إلأساسية إلتي تهدف يرى بعض إلفقهاء أن  

، وإلتي تنحصر أساسًا في إلردع إلعام وإلخاص، وهما لا يتحققان إلا  من لتحقيقها إلعقوبة
 خلال إلمتابعة إلقضائية وتوقيع إلجزإء إلجنائي على إلمجرم وتحقيق عنصر إلإيلام. 

 ر ومنعه من إلاقتدإء بالمجرم، وهو ما لافبالنسبة للردع إلعام: يقصد به ترهيب إلغي
يتحق ق في ظل نظام إلصلح إلجنائي، وبالتالي لا يصح  أن نُلقي إللوم على عاتق إلرأي إلعام 
نت لديه فكرة أن  إلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح إلجنائي ليست من إلجرإئم إلهامة إلتي  إذإ تكو 

 ينبغي تجنب إرتكابها.
لخاص: إلذي يرإد به منع إلمجرم من إلعودة إلى إلجريمة مر ة أخرى أم ا بالنسبة للردع إ

رة قانونًا وتنفيذها بالفعل  وذلك يتحقق بوقوف إلمتهم موقف إلإت هام، ومعاقبته بالعقوبة إلمقر 
عه  وهذإ كل ه لا يتحق ق في ظل نظام إلصلح إلجنائي، وعدم توقيع إلعقاب على إلمتهم قد يشج 

مًا أن ه لن توق ع عليه إلعقوبة إلجزإئية.على إلعودة إلى إلإج         1رإم مر ة أخرى، مادإم أن ه يعرف مقدِ 
وبالتالي ذهب بعض إلفقهاء إلى تعارض إلصلح إلجنائي مع تحقيق إلردع إلعام 
وإلخاص، لكن نجد أن  هناك من ذهب إلى أن  إلصلح إلجنائي يحمل في طياته معنى إلعقوبة 

وذلك من خلال مبلغ إلصلح إلجنائي إلذي يدفعه إلمتهم، فلا شك أن  أو إلغرض من إلعقوبة 
مقابل إلصلح إلجنائي يقتطع جزءًإ من إلذمة إلمالية للجاني، وفي ذلك إيلام للجاني في ذمته 

 2إلمالية ومن إلمعروف أن  إلإيلام يعتبر إلخصيصة إلممي زة للعقوبة.
ن كان إلعدإلة  ت سياسة إلتجريم فيها تقوم علىكذلك بالنسبة للجرإئم إلاقتصادية حتى وإ 

إلا  أن  إجرإء إلصلح إلجنائي فيها لا يخلو من فكرة إلعودة على إلدولة بتحقيق منفعة مالية 
وإقتصادية، ذلك أن ه لا يهم إلدولة تطبيق عقوبة جزإئية على إلجاني لارتكاب إلجريمة بل يكفيها 

 3تحقيق حماية مصلحتها إلاقتصادية.
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 لصلح الجنائي مع مبدأ الفصل بين السلطاتتعارض ا -3
 1ذهب إت جاه من إلفقه إلى إلقول أن  إلصلح إلجنائي يهدر مبدأ إلفصل بين إلسلطات،

ذلك أن  إلصلح إلجنائي يقضي بأن  إلمتهم يمكن أن يكون مذنبًا على إلرغم من عدم إدإنته من 
جرإءإت قضائية كافلة للمتهم ضمانات     2اع.ه إلقانونية وحقوقه في إلدفخلال محكمة مستقلة وإ 

نجد أن ه بالنظر لحالة إلجمع بين إلسلطتين إلتشريعية وإلتنفيذية، يعمل ذلك على إقامة 
إلعلاقة بينهما على أساس إلتعاون، حيث إن ه لابد أن يسود إلتكامل بين إلسلطات إلثلاث، كما 

دى إلسلطات على غيرها، ومنها أن ه من إلملاحظ في إلأنظمة إلسياسية إلمعاصرة طغيان إح
 تزإيد دور إلسلطة إلتنفيذية في إلمجال إلتشريعي.

ولا ريب أن  إلقضاء هو حصن إلحريات، غير أن  إلصلح إلجنائي من إلآليات غير 
إلقضائية لإدإرة إلدعوى إلعمومية، وتكون إلحرية إلفردية في خطر حقيقي عندما يتعل ق إلأمر 

للحرية أين يصبح حتميًا تطبيقها من خلال إلسلطة إلقضائية، فالصلح بتطبيق عقوبة سالبة 
إلجنائي إلذي تعرضه إلنيابة إلعامة أو إلإدإرة إلمعنية، لا يعدو أن يكون مجر د إقترإح منها أو 
لها لها إلقانون، ومن ثم تختلف عن إلسلطة إلتي سن ها إلقانون للقضاء ومختلف  صلاحية خو 

أين يرى إلبعض أن  هذإ إلضمان إلقضائي وفق مبدأ إلشرعية لا تبدو إلصلاحيات إلقضائية 
إلحاجة إليه إلا  بمناسبة تحريك إلدعوى إلعمومية إلتي ترمي لتوقيع عقوبة سالبة للحرية على 

   3إلجاني.
 
 

    
                                                           

 .09إلمرجع إلسابق، ص علي محمد إلمبيضين،  -1
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 تعارضه مع حق المتهم في الاستفادة من الضمانات القضائية -4
م ح إلجنائي تتمثل في أن  هذإ إلنظام يحرم إلمتهكذلك نجد أن ه من إلحجج إلرإفضة للصل

وذلك في سبيل إقامة محاكمة  1من إلضمانات إلقضائية وإلحقوق إلتي يمنحها له إلقانون،
من خلال تطبيق مبدأ قضائية إلعقوبة إلتي تقضي بتوقيع إلعقوبة على إلمتهم من قبل  2عادلة،

ينة إحترإم حقوق إلدفاع، وتكريسًا لمبدأ قر  إلسلطة إلقضائية، ووفق إجرإءإت محاكمة يتم فيها
وبالتالي فإن ه من خلال إلمحاكمة  3إلبرإءة إلذي يقضي إلى أن  إلأصل في إلإنسان إلبرإءة،

ر ما إذإ كانت أدلة إلإدإنة ثابتة في حق إلمتهم فتنسب له  إلقضائية يستطيع إلقاضي أن يقر 
لح ئية أو إلحكم ببرإءته، أم ا بالل جوء لنظام إلصإلجريمة ويحكم بإدإنته لتحم ل إلمسؤولية إلجزإ

  4إلجنائي فيُحرم إلمتهم من هذه إلضمانات.
أين تم إلرد من جانب آخر من إلفقهاء على أن  إلصلح إلجنائي كإجرإء إستثنائي بديل 
ر إلل جوء للصلح إلجنائي يعني أن    عن إلدعوى إلعمومية لا يكون إلا  بإرإدة إلمتهم، فطالما قر 
إلمتهم رإض ومعترف بأن تنسب إليه هاته إلجريمة، فله وحده تقدير ما إذإ كان إلصلح إلجنائي 
يتناسب ومصلحته من عدمها، فالمتهم من خلال ذلك يتخل ى على هذه إلمبادئ وإلضمانات 
طوإعية، وبالتالي فإن ه في هذه إلحالة يفاضل بين إلل جوء لهذإ إلنظام أو تحريك إلدعوى 

ذإ  5،إلعمومية حيث إن ه إذإ لجأ إلمتهم لنظام إلصلح إلجنائي تجن ب تحريك إلدعوى إلجزإئية، وإ 
إمتنع يتم  إت خاذ إجرإءإت إلسير في تحريك إلدعوى إلعمومية بحق ه وفق إجرإءإتها إلعادية بكل 

  6ضماناتها أمام إلقضاء.
إذ  نائي،لح إلجإلص وبذلك نكون قد تعر ضنا لمختلف إلآرإء إلفقهية إلرإفضة لإجرإء
 نتعر ض من خلال إلعنصر إلآتي ذكره لأهم إلآرإء إلمؤي دة لهذإ إلنظام.
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 ثانيا: الآراء الفقهية المؤيّدة لنظام الصلح الجنائي
على إلر غم من إلعديد من إلمساوئ وإلعيوب إلتي تعتري نظام إلصلح إلجنائي، وإختلاف  

د  إلآرإء وإلحجج إلفقهية إلمعارضة لهذإ إلنظام، إلا  أن  هناك جانب آخر من إلفقه يرى ويؤك 
تمت ع هذإ إلنظام بمزإيا لا يمكن إنكارها، تستند للعديد من إلاعتبارإت إلعملية وإلاقتصادية إلتي 
تتعل ق بمصلحة إلدولة؛ خاصة في إلجرإئم إلاقتصادية لتفادي إلإطالة في إلإجرإءإت، وتخفيف 

 .يما يتعلق بمآل إلدعوى إلعموميةإلعبء على إلقضاء، ومصلحة إلمتهم وف
 بالنسبة للدولة .0

لا شك  أن  نظام إلصلح إلجنائي يؤدي إلى تخفيف إلعبء على كاهل إلقضاء وتوفير 
إلوقت وإلجهد على إلمحاكم، مم ا يؤدي إلى إلتقليل من عدد إلقضايا إلجنائية إلمعروضة على 

قليلة إلخطورة  1إلإجرإءإت وإلفصل في إلقضاياجهات إلت حقيق وإلحكم، وذلك بسبب إلسرعة في 
لاسي ما إلقضايا إلمتعل قة بالجرإئم إلاقتصادية  2وإلتي أغلبها من إلمخالفات وإلجنح إلبسيطة،

إلتي يترت ب عنها ضرر مالي وإقتصادي للدولة وإلتي تشك ل ضرر ماد ي إقتصادي على خزينة 
 مصلحة إلدولة إلاقتصادية على خلاف إلعقوباتإلدولة، وبالتالي فنظام إلصلح إلجنائي يخدم 

 3إلجزإئية، وبذلك تتفر غ إلجهات إلقضائية للقضايا إلجنائية إلخطيرة ذإت إلضرر إلجسيم.
أم ا فيما يتعل ق بالجانب إلاقتصادي، فإن ه لا يخفى أثر إلصلح إلجنائي في مساعدة 

ولة على تجن ب نفقات مالية باهضة  تتعل ق بإنشاء مؤسسات عقابية لإيوإء إلمحكوم عليهم إلد 
وتجن ب إلنفقات إللا زمة لرعايتهم إجتماعيًا ونفسيًا وصحيًا، إلذي لا يفيد  4بعقوبة سالبة للحرية،

إلدولة في جبر ضررها إلاقتصادي فيما يخص توقيع عقوبات جزإئية في إلجرإئم إلاقتصادية، 

                                                           
 .098ص  عادل عبد إلعال إبرإهيم إلخرإشي، إلمرجع إلسابق، -1
 .10علي محمد إلمبيضين، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .58مدحت عبد إلحليم رمضان، إلمرجع إلسابق، ص  -3
 .098عادل عبد إلعال إبرإهيم إلخرإشي، إلمرجع نفسه، ص  -4
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ذي يعود بفائدة على إلدولة في حماية مصلحتها على خلاف نظام إلصلح إلجنائي إل
 1إلاقتصادية.

 تخفيف العبء على كاهل القضاء -أ
يشهد إلجهاز إلقضائي إليوم تزإيد ملحوظ في عدد إلقضايا، وذلك نتيجة لتعدد إلجرإئم 

وذلك يؤدي إلى عرقلة  2،إلتوسع إلتشريعي في مجال إلتجريمإلمرتكبة إلذي يعود إلى إلتضخم و 
حسن وإلتحكم في عمل إلقضاء، خاصة فيما يتعلق بالقضايا إلبسيطة إلتي لا تتسم إلسير إل

بدرجة عالية من إلخطورة، مما دفع بالسياسة إلجنائية إلحديثة إلى إلبحث عن وسائل بديلة 
للعدإلة إلجنائية، من خلال تكريس مجموعة من إلإجرإءإت إلبديلة عن إلدعوى إلعمومية أين 

 3بين إلدعوى إلعمومية وإلتسوية إلودية.يكون إلجاني مخير 
ة نتجت  فالصلح إلجنائي له إيجابيات في إلجرإئم إلاقتصادية فقد جاء تلبية لحاجة ملح 
رة ومتزإيدة  عن معاناة إلعديد من إلدول في ملاحقة ومتابعة هذه إلجرإئم إلتي تتمي ز بأن ها متطو 

ائي أزمة إلعدإلة إلجنائية، وبالتالي للصلح إلجنوعابرة للحدود إلوطنية، وأد ى تزإيدها إلى نشوء 
مكانة ممي زة بسبب تطابق إلأهدإف إلتي يسعى لتحقيقها وأهدإف إلقانون إلجنائي إلاقتصادي 
في إلسرعة وإلفعالية، فهو بذلك يجن ب إلجهات إلإدإرية مخاطر طول إلإجرإءإت إلقضائية 

 وبطئها مما يوفر لها موإرد مالية هامة. 
  4لي يحقق ذلك نوعًا من إلتوإزن بين حقوق إلإنسان وحقوق إلمجتمع.وبالتا

                                                           
 .10علي محمد إلمبيضين، إلمرجع نفسه، ص  -1
 إلجزإئر، زيع،وإلت و  وإلن شر للط باعة هومة دإر عشر، إلث اني ة إلط بعة إلعام، إلجزإئي إلقانون  في إلوجيز بوسقيعة، أحسن -2

 .99ص .3102
أين تعتبر فرنسا من إلدول إلرإئدة في تخيير إلجاني بين إلتسوية إلقضائية وإلتسوية إلإدإرية لمخالفته، حيث كان إلمشرع  -3

، 0503مشرع إلفرنسي عن غرإمة إلصلح سنة أين تخلى إل 0538 ذإلفرنسي يعرف نظام إلغرإمة إلجزإفية وغرإمة إلصلح من
وبذلك ورث إلمشرع إلجزإئري نظام إلغرإمة إلجزإفية وغرإمة إلصلح عن إلمشرع إلفرنسي، ولكن على إلرغم من إلمزإيا إلتي 

ي. ديحققها إلنظامين إلا أنها تبقى إلمصالحة إلسبيل إلأمثل لتخفيف إلعبء على كاهل إلقضاء لرحابة مجالها وطابعها إلو 
، 91أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص، ص، 

98 . 
 .10وطفة ضياء ياسين، إلمرجع إلسابق، ص  -4
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حيث أنه رغم إلمزإيا إلتي تحققها إلأنظمة إلبديلة إلأخرى إلا أنه يبقى إلصلح إلجنائي 
  1من أنجع إلسبل لتفادي إلإطالة وإلتعقيد في إلإجرإءإت.
ذإ كانت إلاعتبارإت إلسالفة إلذكر هي إلتي دف بنظام  إلجنائي إلحديث للأخذت إلفكر عوإ 

إلصلح إلجنائي في إلمسائل إلجزإئية، إلا  أن  هناك جانب إقتصادي يعود عليه إلصلح إلجنائي 
 بتحقيق مزإيا إقتصادية لاسيما مصلحة إلدولة إلاقتصادية.

 تحقيق حماية الموارد المالية للدولة-ب
ية لى إلرسوم وإلمبالغ إلمالإن  إلصلح إلجنائي من شأنه أن يمكن إلدولة من إلتحصل ع

إلمستحقة إلمتمل ص من دفعها دون إلل جوء إلى إلتقاضي، وتوفير إلوقت وإلجهد وضمان 
 2إلتحصيل.

حيث إن  إلإدإرإت إلمالية في إلدولة هدفها إلأساسي إلعمل على تنمية إلموإرد إلمالية 
 بالإضافة إلى إلإطالة في للدولة، من خلال تحصيل إلموإرد إلمالية إلهامة، وبالتالي فإن ه

إلإجرإءإت وإلإطالة في إلفصل في إلقضايا إلذي يعود على إلدولة بتكليفها مصاريف قضائية 
باهضة وتؤول في إلنهاية إلى توقيع عقوبة سالبة للحرية وهذإ لا يحقق أي تحصيل مالي 

نائي من بين ح إلجللدولة ولا يفيدها في حماية مصلحتها إلاقتصادية، وبالتالي هنا فإن  إلصل
 إلآليات إلتي تضمن تخفيف إلعبء إلمالي على إلدولة وتحقيق موإردها إلمالية.

 بالنسبة للمتهم .8
للصلح إلجنائي أهمية كبيرة بالنسبة للمتهم، إذ أن  ذلك يجن به إلتعر ض للمتابعة إلجزإئية، 

يها وتحم ل ية وإلإطالة ففقد يتعر ض جر إء تحريك إلدعوى إلعمومية للعديد من إلإجرإءإت إلقضائ
مصاريف إلدعوى إلقضائية إلباهضة، وقد يحكم عليه بالإدإنة إلتي قد تقضي بعقوبة سالبة 

وبالتالي يجن ب إلصلح إلجنائي إلمت هم إلحكم عليه بالعقوبات إلسالبة للحرية، كما  3للحرية،

                                                           
 .95 أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص -1
 .11أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .090عادل عبد إلعال إبرإهيم إلخرإشي، إلمرجع إلسابق، ص  -3
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 إلمتهمية إلقضية إلجنائيجن به وصمة إلإدإنة إلعلنية، وإلانتظار لمدة طويلة لحين إلفصل في 
 1فيها.

وبذلك فإن  إجرإء إلصلح إلجنائي يعمل على تحقيق مصلحة إلمتهم أو إلمخالف، من 
  2حيث أن ه يخفف عليه إلمشقة ونفقات إلدعوى، ويجن به إلإدإنة وتنفيذ إلعقوبة إلسالبة للحرية.

وبة إلسالبة إلعق حيث إن ه يمتاز إلصلح إلجنائي بميزة مهمة جدإ تتمثل في إلتخلص من
للحرية، كما تمنحه فرصة إصلاح نفسه بما يعود عليه وعلى إلمجتمع بفوإئد جمة، فالحكم 
عليه بعقوبات سالبة للحرية قد تأثر عليه من جانب سلبي مما يكتسب إلمحكوم عليه خبرإت 
 ومهارإت إجرإمية جرإء تعايشه وإحتكاكه مع أصناف مختلفة من إلمجرمين، إلتي يمكن أن

وبالتالي  3تأثر على حياته إلاجتماعية، كما يجنبه إلمعاناة إلنفسية وإلانتظار طوإل فترة إلإتهام،
فالصلح إلجنائي يوفر على إلمخالف إلجهد وإلوقت وإلمال إلذي تستلزمه إلإجرإءإت إلقانونية 

 4هذإ نظرإ لما يتسم به إلصلح إلجنائي من سرعة في إلإجرإءإت وفض إلنزإع إلقائم.
 النسبة لمآل الدعوى العموميةب .3

إن  نظام إلصلح إلجنائي يتمي ز بتبسيط إجرإءإت تحم ل إلمخالف أو إلمتهم مسؤولية 
أفعاله إلإجرإمية، فبدلًا من طريق إلل جوء للسير في إلدعوى إلعمومية وما تأخذه وما تستغرقه 

هي ويَقضي ائي يُنمن وقت حتى صدور حكم جنائي يفصل في إلقضية، فإن  إجرإء إلصلح إلجن
على إلدعوى إلعمومية وبذلك تُعتبر سبب خاص من إلأسباب إلتي تؤدي إلى إنقضاء إلدعوى 

 5إلعمومية، حيث يؤد ي بذلك إلى إلإسرإع في إنهائها.
 
 

                                                           
 .309وطفة ضياء ياسين، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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حيث إن  إجرإءإت إلنظر في إلدعوى إلعمومية بالطرق إلتقليدية تقتضي إلبحث عن 
 حكموإلبرإهين إللا زمة لإصدإر إلتهيئة جميع إلأدلة إلأدلة وفحصها، وعرض شخصية إلمتهم و 

وهذه إلإجرإءإت قد يطول مدإها على إلر غم من بساطة إلقضية ووضوحها وبيان أثرها إلذي 
، يةإلدعوى إلعموم يمكن جبره من خلال إلمقابل إلمالي للصلح إلجنائي بغير سلوك طريق

اء عالجة إلدعوى إلعمومية بغير طريق إلقضولهذإ جاء إلصلح إلجنائي نتاج تفكير إت جه إلى م
خاصة وأن  إجرإء  1كله، وذلك لتفادي إلإجرإءإت إلجنائية إلتقليدية إلتي تتسم بالبطء وإلتعقيد،

إلصلح إلجنائي يتم بالترإضي بين أطرإف إلخصومة إلجنائية إلذي ينطوي على عقوبة رضائية 
ل إعتدإء على إلحرية إلفردية، ومن ثم يش ل إلصلح إلجنائي إدإرة جي دة للعدإلة إلجنلا تشك   2ائية،ك 

شكالات تنفيذ  فهذإ يسهل إلفصل وحسم إلنزإع بين إلأطرإف وتفادي صدور إلأحكام إلغيابية وإ 
 3إلأحكام إلقضائية فيحد  بذلك من إلمشكلات إلمتعل قة بتنفيذ إلأحكام.

طق ية تُساير إلمنكما يرى إلبعض أن  فكرة إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصاد
إلمستحدث لفلسفة إلسياسة إلعقابية إلحديثة، فإن ه على إلر غم من وقوع ضرر حقيقي على إلمال 
إلعام وإلمصلحة إلاقتصادية للدولة، لكنه من إلجدير إللجوء للصلح إلجنائي، حيث إن ه دفع 

ومية ي إلدعوى إلعممقابل مالي يعود بالفائدة على إلخزينة إلعامة للدولة؛ بدلًا من إلسير ف
وإلمرور بإجرإءإت تحقيق ومحاكمة وفرض عقوبة سالبة للحرية لا تتطابق ومصلحة إلدولة 

       4إلاقتصادية وإلمالية، وكذإ مصلحة إلمجتمع في ذلك.
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 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من نظام الصلح الجنائي
لبيان موقف إلمشرع إلجزإئري من إلأخذ بنظام إلصلح إلجنائي، يقتضي ذلك إلتطرق 
لبيان إلتطور إلتشريعي إلذي مرت به إلمنظومة إلقانونية في إلجزإئر، إلذي يبين مدى تأثر 

 إلمشرع إلجزإئري بمبررإت إلصلح إلجنائي. 
ية، ل إلدعوى إلعمومحيث نجد أن ه أخذ إلمشرع إلجزإئري بنظام إلصلح إلجنائي في مآ

أين جعله إجرإء إستثنائي على تحريك إلدعوى إلعمومية في حالة وقوع جريمة معاقب عليها 
من قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، إذ تبنى إلمشرع  18قانونًا، وذلك بالرجوع لنص إلمادة 

ح إجازة إلصلإلجزإئري نظام إلصلح إلجنائي عبر مرإحل تنقسم إلى ثلاثة مرإحل: مرحلة 
م، ومرحلة منع إلصلح إلجنائي في فترة ما 0501م إلى غاية 0583إلجنائي في فترة ما بين 

 م.0518م، ومرحلة إعادة جوإز إلصلح إلجنائي بعد سنة 0518م إلى غاية 0501بين 
 أولا: مرحلة إجازة الصلح الجنائي

ه ذخلال ه إستمر  أين  م0501م إلى غاية 0583تمتد هاته إلمرحلة في فترة ما بين 
إلفترة بالعمل بالقوإنين إلفرنسية إلتي لا تتنافى وإلسيادة إلوطنية إلجزإئرية، وذلك بموجب إلقانون 

ي أبقى على إلعمل بالقوإنين إلفرنسية بشرط ألا ذم إل0583-03-20إلمؤرخ في  83-010
، حيث نجد لجزإئرإلك أصبح إلتشريع إلفرنسي ساري إلمفعول في ذتتنافى وإلسيادة إلوطنية، وب

لاسيما ذلك في موإد إلجمارك وإلضرإئب وإلأسعار  1أن  إلتشريع إلفرنسي يجيز إلصلح إلجنائي،
بما في ذلك  2وإلغابات وإلقنص وإلصيد وإلبريد وإلموإصلات ومخالفات إلمرور وإلطرقات،

ؤرخ إلم 0111-91إلتشريع إلخاص بقمع جرإئم إلصرف إلذي كان يحكمه آنذإك إلأمر رقم 
 .وهو إلتشريع إلذي كان يجيز إلصلح إلجنائي 0591-11-21في 
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وبعد ذلك صدر أول نص تشريعي جزإئري بشأن جرإئم إلصرف، بموجب إلأمر رقم 
 12، وإلمادة 0501، إلمتضمن قانون إلمالية لسنة 0585-03-20إلمؤرخ في  85-010

إجرإء  وإلتخطيط أو أحد ممثليه إلمؤهلينمنه تحديدإ أجاز فيها إلمشرع للوزير إلمكلف بالمالية 
فإنه لم  1صلح جنائي مع مرتكبي جرإئم إلصرف ضمن إلشروط إلتي يقوم إلوزير بتحديدها.

يبقى بذلك أدنى شك في رغبة إلمشرع وتعبيره صرإحة على إجازة إلصلح إلجنائي خلال هذه 
 2إلفترة إلزمنية.

إلمتضمن قانون  0588-18-11إلمؤرخ في  018-88وبعد صدور إلأمر رقم 
 ذإ على إلأخلك تأكيدً ذإلإجرإءإت إلجزإئية تبنى فيها إلمشرع إلجزإئري إجرإء إلصلح إلجنائي، و 

زإئري إلمشرع إلج ذبنظام إلصلح إلجنائي كآلية قانونية لانقضاء إلدعوى إلعمومية، حيث أخ
أن إلمشرع أكد على  مما يعني 3في قانون إلإجرإءإت إلجزإئية بغرإمة إلصلح في إلمخالفات،

 بنظام إلصلح إلجنائي في إلقضايا إلبسيطة من أجل تخفيف إلعبء على إلقضاء. ذإلأخ
 ثانيا: مرحلة منع الصلح الجنائي

م حيث تم تعديل قانون إلإجرإءإت 0518م إلى غاية 0501ذه إلفترة من سنة تمتد ه
لجأ إلمشرع لتعديل م حيث 0501-18-80إلمؤرخ في  98-01إلجزإئية بموجب إلأمر رقم 

إلمتضمن قانون إلإجرإءإت  0588-18-11إلمؤرخ في  018-88من إلأمر  18إلمادة 
إلجزإئية، إلتي كانت تجيز إلصلح إلجنائي صرإحة، حيث مس  إلتعديل هاته إلمادة في فقرتها 
إلأخيرة إلتي تنص على أن ه: "غير أن ه لا يجوز بأي وجه من إلوجوه أن تنقضي إلدعوى 

وبذلك تم إلتنصيص صرإحة على عدم جوإز إلصلح إلجنائي في إلموإد  ومية بالمصالحة"إلعم
  4إلجزإئية.
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م إلذي لا يمكنه 0505-10-30وفي ظل هذإ إلمنع صدر قانون إلجمارك بتاريخ 
إلخروج عن إلقاعدة إلتي أقر ها قانون إلإجرإءإت إلجزإئية بمنع إلصلح إلجنائي، وبالتالي جعل 

ع إلبحث عن إلبديل لإجرإء إلصلح وذلك تماشيًا مع طبيعة إلجريمة إلجمركية، ذلك من إلمشر 
فأقر  إلتسوية إلإدإرية حيث كان إلمشرع يشترط لقيامها أن يدفع إلمتهم تمام إلعقوبات إلمالية 
وإلتكاليف وإلالتزإمات إلجمركية، وكانت إلتسوية إلإدإرية مقصودة على مرتكب إلجريمة دون 

 أثرها في إلدعوى إلمالية فحسب. سوإه وينحصر 
وفي إطار ذلك تم تكريس هذإ إلمنع في مجال جرإئم إلصرف بإلغاء أحكام قانون إلمالية 

درإج جريمة  0501لسنة  إلتي كان يجيز في ظلها إلمشرع إلجزإئري إجرإء إلصلح إلجنائي، وإ 
 018-88إلمعدل وإلمتمم للأمر  90-01إلصرف ضمن قانون إلعقوبات ضمن إلأمر 

إلمتضمن قانون إلعقوبات، حيث أن منع إلصلح إلجنائي خلال هاته إلفترة كان شكليا لأنه كان 
إلتي تجيز إجرإء تسوية  1عمليا يتم تطبيق إلصلح إلجنائي في إلجنح من خلال غرإمة إلصلح،

  2دج. 21.111ودية في إلجنح إذإ كانت قيمة محل إلجريمة لا تتجاوز 
ذإ كان إلمشرع قد ت خلى نهائيًا عن إلصلح إلجنائي في هذه إلطائفة من إلقوإنين فإنه وإ 

أدرج كبديل عن ذلك إلتسوية إلإدإرية في مجالي إلأسعار وإلتنظيم إلنقدي في إلجرإئم إلمرتكبة 
بشأن إلأسعار إلى نظام غرإمة  20-01مخالفة لأحكامها، وهكذإ لجأ إلمشرع في إلأمر رقم 

قانون إلإجرإءإت إلجزإئية، كما يترتب عن أدإء غرإمة إلصلح إلصلح وهو مصطلح مستعار من 
إنقضاء إلدعوى إلعمومية ولو لم ينص إلقانون صرإحة على ذلك، ولجأ إلمشرع في إلأمر رقم 

بشأن مخالفة إلتنظيم إلنقدي إلى مصطلح إلغرإمة للتعبير عن إلصلح إلجنائي، وفي  01-90
عوإن إلمؤهلين لمعاينة إلمخالفة بإخبار إلمذنب إلأ 13مكرر  931هذإ إلصدد ألزمت إلمادة 

دج أن  بإمكانه أن  01111في إلحالة إلتي تكون فيها قيمة جسم إلجريمة تساوي أو تقل عن 
يوما على وجه إلغرإمة مبلغًا يعادل إلقيمة إلقانونية لمحل إلجريمة ويترتب  91يدفع في ظرف 
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حدد له إنقضاء إلدعوى إلعمومية، هذإ ما يستشف على دفع مبلغ إلغرإمة إلمذكورة في إلأجل إلم
مكرر رغم عدم إلإشارة إلى ذلك صرإحة بصريح  931من إلمادة  12من صياغة إلفقرة 

  1إلعبارة.
 ثالثا: مرحلة إعادة إجازة الصلح الجنائي

 11-18ذإ حيث صدر إلقانون رقم م إلى يومنا ه0518تمتد هاته إلمرحلة من سنة 
منه إلتي كانت  18انون إلإجرإءإت إلجزإئية، إلذي أضفى تعديل على إلمادة إلمعدل وإلمتمم لق

سابقًا تمنع إجرإء إلصلح إلجنائي، وبموجب هذإ إلتعديل أصبح إلصلح إلجنائي جوإزي في 
كما أجاز إلمشرع إلجزإئري إلصلح إلجنائي في مجال  2إلفقرة إلأخيرة من نص هاته إلمادة،

أين أجاز إلصلح  3103ديسمبر  38إلمؤرخ في  03-03انون رقم إلمخالفات إلجمركية في إلق
ما عدإ إلجرإئم إلتي إستثناها إلمشرع في إلأمر رقم  3إلجنائي كاستثناء عن إلمتابعة إلقضائية،

ثم أجاز إلمشرع  4إلمتعلق بمكافحة إلتهريب، 3111غشت سنة  32إلمؤرخ في  11-18
إلصادر بتاريخ  18-51إلصلح إلجنائي في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار وذلك بموجب إلقانون 

وإلذي ألغي بموجب إلقانون رقم  50م إلمتعلق بالمنافسة وإلأسعار في إلمادة 31-10-0551
إلمتضمن تحديد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات  3119-18-32إلصادر بتاريخ  19-13
 منه.  81ارية إلذي أقر  نظام إلصلح إلجنائي في إلمادة إلتج
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 19-00م يتضمن قانون إلجمارك إلمعدل بالقانون رقم 0505يوليو  30إلمؤرخ  10-05من إلقانون رقم  381إلمادة  -3

م تنص: "يحال إلأشخاص إلمتابعون بسبب إرتكاب مخالفة جمركية على إلجهة إلقضائية 3100فيفري  08إلمؤرخ في 
لمصالحة مع إلأشخاص غير أنه يرخص لإدإرة إلجمارك بإجرإء إ-3إ إلقانون ذإلمختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام ه

 إلمتابعين بسبب إلمخالفات إلجمركية بناء على طلبهم..." 
إلمتعلق بمكافحة إلتهريب إلمعدل وإلمتمم إلى غاية  3111غشت سنة  32إلمؤرخ في  18-11من إلأمر رقم  30إلمادة  -4

ا في هذإ إلأمر، من تنص: "تستثنى جرإئم إلتهريب إلمنصوص عليه 3101غشت  38إلمؤرخ في  10-01إلأمر رقم 
 إجرإءإت إلمصالحة إلمبينة في إلتشريع إلجمركي". 
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منه لوزير إلمالية إجرإء  012إلذي أجازت إلمادة  0510وكذإ قانون إلمالية لسنة 
إلصلح إلجنائي مع مرتكبي جرإئم إلصرف عندما تتعلق بالنقود بالعملة إلأجنبية إلقابلة للتحويل، 

مر رقم إلأ م إلصرف في مختلف صورها بصدوروكذإ أصبح إلصلح إلجنائي جائز في جرإئ
، إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين 0558-10-15إلمؤرخ في  58-33

لى إلخارج إلمعدل وإلمتمم بالأمر رقم  إلمؤرخ  10-12بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 لح إلجنائي بعدمنه، ترإجع نسبيا على جوإز إلص 15لاسيما في إلمادة  3112 -13-05في 

حيث إن ه في إلتعديل إلأخير ضيق  3101،1-11-38إلمؤرخ في  12-01صدور إلأمر 
مخالف توسيع حالات عدم إستفادة إل، و في إلصلح إلجنائي في جريمة إلصرفإلمشرع إلجزإئري 

منحصرة في حالة وإحدة فقط  33-58من إلصلح إلجنائي بعد أن كانت في ظل إلأمر رقم 
 2إلمتهم عائدإ.وهي عدم كون 

ويلاحظ أن إلمشرع إلجزإئري لم يتوسع في مجال إلصلح إلجنائي في إلموإد ذإت إلطابع 
إلمالي وإلاقتصادي وإلتي تتعلق باقتصاد إلدولة وإلمصلحة إلاقتصادية لها، أين كان من إلجدير 

بر إلضرر جإللجوء لنظام إلصلح إلجنائي لاسيما في إلجرإئم إلاقتصادية لما له من مزإيا في 
 إلماس بالسياسة إلاقتصادية للدولة.
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 ملخص الباب الأول:
ل ما يسمى  إن  إلأنشطة إلاقتصادية بشكل عام تحتاج للحماية إلقانونية، أين تشك 
بالجرإئم إلاقتصادية، حيث تقوم إلجريمة إلاقتصادية بمخالفة إلقوإعد وإلتنظيمات إلقانونية إلتي 

إلسياسة إلاقتصادية للدولة، إذ تعتبر إلجريمة إلاقتصادية على إلرغم من يتم تشريعها لحماية 
إلصعوبة إلبالغة في تحديد تعريف شامل ووإضح لها؛ إلا  أن ها تًعتبر من إلأفعال وإلامتناعات 
إلتي من شأنها إلإضرإر بأمن حماية إلنظام إلاقتصادي للدولة أو مصلحتها إلاقتصادية، مما 

ة في حصر أنوإع وصور إلجرإئم إلاقتصادية، حيث إن  هاته إلجريمة ينشأ عن ذلك صعوب
ركن إلمادي لكغيرها من إلجرإئم في إلقانون إلجنائي تقوم على إلأركان إلثلاثة، إلركن إلشرعي وإ

تتمي ز هاته إلأركان بطابع من إلخصوصية، إذ يمتاز فيها إلركن إلشرعي حيث  وإلركن إلمعنوي،
ر وإلحركية، وتمي ز ركنها إلمادي بتعدد بخصوصية إلتفويض إلت شريعي هذإ لات سامها بالتطو 

أنشطته إلإجرإمية، كما أن  إلركن إلمعنوي ضئيل وضعيف فيها، وذلك لحماية إلمصلحة 
إلاقتصادية للدولة، حيث إن  إلجرإئم إلاقتصادية من بين أهم إلجرإئم إلتي تسعى فيها إلسياسة 

إلغرض من توفير إلحماية أن إئل عن إلدعوى إلعمومية طالما إلجنائية إلحديثة لتفعيل بد
إلقانونية هو حماية إلمصلحة إلاقتصادية وإلمالية للدولة، وبالتالي فإن ه يعتبر إلصلح إلجنائي 
من بين أهم بدإئل إلدعوى إلعمومية في إلجريمة إلاقتصادية، حيث يعد  إلصلح إلجنائي إجرإء 

يه إلمتهم في إلدعوى  إلعمومية بدفع مبلغ من إلمال إلى خزينة إلدولة كي يتمكن من عدم يؤد 
ة ويكون ذلك في نوع  ه، وذلك بالاتفاق بين إلمتهم وإلجهة إلإدإرية إلمختص  رفع إلدعوى ضد 
محدد قانونا من إلجرإئم، إذ يعتبر إلصلح إلجنائي وسيلة مثلى لحسم إلنزإعات إلجنائية، ولكن 

إث أثاره إلقانونية حيث يستمد  شرعي ته من إلن صوص إلقانونية يجب أن يكون مشروعًا لإحد
 إلتي تجيز تفعيله.
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لح الجنائي الباب الثاني: الأحكام القانونية لتفعيل الص
في الجرائم الاقتصادية 
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 تمهيد وتقسيم:
جرإء إستثنائي متميز لإنهاء  إن   إلصلح إلجنائي كبديل عن إلدعوى إلعمومية وإ 

 ضمن قانون إلإجرإءإت وإعتمده إلمشرع إلجزإئري  ،إلمنازعات عرفته إلعديد من إلمجتمعات
في بعض إلجرإئم إلاقتصادية، حيث إلأصل أن إلصلح يكون في إلمنازعات  إلجزإئية لاسي ما

غير إلجزإئية باعتبار أنه يقوم على تنازل طرفي إلنزإع كل منهما على وجه إلتبادل عن جزء 
 من حقوقه.

، وذلك قا وإسعاتطبيإلصلح إلجنائي د عرف قإلتشريع إلجزإئري ف لىع اليس غريب وبذلك
ات في ولم يقتصر على إلنزإعي مر  بها إلمشرع إلجزإئري في هذإ إلنظام بالرجوع للمرإحل إلت

وإنب من بعض إلج كذلك ليشملو إلمسائل إلمدنية إلبحتة، بل تعدإها ليشمل إلجانب إلجزإئي، 
لح إلجنائي ه تم تقرير إلصإلجرإئم إلاقتصادية إلتي تمس إلمصلحة إلاقتصادية للدولة، حيث إن  

 وإنينإلق تقييده بوجوب نصتم  ولكن  ،حسب قانون إلإجرإءإت إلجزإئيةفي إلتشريع إلجزإئري 
 إلقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم قتصرصرإحة على جوإز إجرإءه، ومن ذلك ي ةإلخاص

جرإئية شروط موضوعيةعلى إلاقتصادية  بأطرإف  لقآثار قانونية تتع هكما يترتب على إجرإء، وإ 
حيث إن عدم مرإعاة هذه إلشروط قد يعرض هذإ إلإجرإء عمومية، إلصلح إلجنائي وإلدعوى إل

لبطلان قرإر إلصلح إلجنائي، أو إلطعن في هذإ إلقرإر لعدم مرإعاة إلشروط إلقانونية وفرض 
 .للأحكام إلقانونيةإلرقابة إلقضائية على مدى إلتزإم إلجهات إلإدإرية إلمختصة 

لشروط  ولإلفصل إلأ، حيث يتم إلتطرق في ومن ذلك يتم تقسيم هذإ إلباب إلى فصلين
   ه.آثار إلصلح إلجنائي وعوإرض فإنه يتم درإسة إلفصل إلثانيتفعيل إلصلح إلجنائي أما 
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 الفصل الأول: شروط تفعيل الصلح الجنائي
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 تمهيد وتقسيم:
ث يمكن أن ، حيإلاقتصاديةإلجرإئم إلصلح إلجنائي يُعتبر من إلبدإئل إلأساسية في إن  

حترإم إلقوإنين إلاقتصادية لما له من مزإيا في إلمحافظة على إلاقتصاد إالًا في تؤدي دورًإ فع  
إلوطني للدولة ويفيدها في حماية مصالحها إلاقتصادية بدل إلعقوبات إلتقليدية إلتي لا تحقق 

 .منافع إقتصادية للدولة
تدعو بشدة إلى إلتخلي عن إلإجرإءإت إلتقليدية حيث إن  إلسياسة إلجنائية إلحديثة 

للدعوى إلجنائية، بغرض تبني وسائل غير تقليدية لإدإرة إلدعوى إلعمومية، ومن بينها وأهمها 
إلصلح إلجنائي وفقا لما بيناه سابقا، وذلك على غرإر مختلف إلتشريعات فإن إلمشرع إلجزإئري 

ئم إلاقتصادية ضمن قوإنين خاصة، باعتباره عمل على إجازة إلصلح إلجنائي في بعض إلجرإ
سبب لانقضاء إلدعوى إلعمومية، لكن لا يمكن تفعيل هذإ إلإجرإء إلا وفقا لشروط قانونية 
يقتضي توإفرها، تتعلق أساسا بالشروط إلموضوعية إلتي تتضمن إلجريمة إلتي يجوز فيها إجرإء 

إلجنائي  إئية تتعلق بتقديم طلب إلصلحإلصلح إلجنائي وأطرإف إلصلح إلجنائي، وكذإ شروط إجر 
ى وذلك تأسيسا علمن إلشخص إلمخالف، وموإفقة إلجهة إلإدإرية إلمختصة على هذإ إلطلب، 

إجرإء تنقضي به إلدعوى إلعمومية وتم تكريسه في إلأحكام إلعامة وفقا  ولصلح إلجنائي هأن  إ
ره إلمشر ع إلجزإئري في قانون إلإجرإءإت إلجزإئية  .لما قر 

ومن ذلك يتم إلعمل على تقسيم هذإ إلفصل إلى مبحثين، إذ يتم إلتطرق في إلمبحث 
 إلأول للشروط إلموضوعية، أما إلمبحث إلثاني فإنه يتم إلتعرض للشروط إلإجرإئيــــــــة.  

 
 
 
 
 
 



 

153 
 

 المبحث الأول: الشروط الموضوعية
ريك إلد عوى مباشرتها بتح إلأصل في إرتكاب إلجريمة هو إلمتابعة إلقضائية إلتي يتم إن  

إلعمومية، لكن إستثناءًإ أجاز إلمشر ع إلجزإئري إلل جوء للصلح إلجنائي، وباعتباره إستثناء فإن ه 
نص  إلمشر ع إلجزإئري صرإحةً على أن ه يجوز أن تنقضي إلدعوى إلعمومية بالصلح إلجنائي 

ي لا يمكن تطبيق إلصلح إلجنائفي حالة ما إذإ أجازه إلقانون صرإحة، ومن ذلك نستنتج أن ه 
د لها إلمشر ع شروط قانونية يقتضي توإفرها لل جوء لهذإ  ن ما حد  في كافة إلجرإئم إلاقتصادية، وإ 

 إلنظام.
لصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية يقتضي ذلك إلموضوعية ل شروطإللدرإسة و 

جاز فيها إلاقتصادية إلتي أإلتعر ف على موضوع إلصلح إلجنائي وذلك بالتعر ف على إلجرإئم 
 ومن ذلك يقتضي درإسة هاته إلجرإئم وتبيان إلحالاتع إلجزإئري إجرإء إلصلح إلجنائي، إلمشر  

و ه إلتي يجوز فيها إلصلح إلجنائي، وكذإ إلت عر ف على أطرإف إلصلح إلجنائي لتبيان من
 إلكفيل بإجرإء إلصلح إلجنائي.

لمطلب إحث إلى مطلبين، حيث يتم إلتطرق في وبناءًإ على ذلك يتم تقسيم هذإ إلمب
 إلأول لموضوع إلصلح إلجنائي، أما إلمطلب إلثاني فإنه يتم إلتعرض لأطرإف إلصلح إلجنائي.
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 موضوع الصلح الجنائيالمطلب الأول: 
إلجنائي في حسم إلنزإع بين إلطرفين في إلجريمة إلمرإد إجرإء ينحصر موضوع إلصلح 

إلتي يجيز فيها  إلاقتصادية مئجريمة من إلجرإ حيث يجب أن تكون  1فيها، إلصلح إلجنائي
 حيث يتم إلنص عليها صرإحة بنص خاص.إلقانون إلصلح إلجنائي 

من  18ومن ذلك نجد أن  إلمشرع إلجزإئري أقر  جوإز إجرإء إلصلح إلجنائي في إلمادة  
 يثحلموإد إلجزإئية بصفة عامة نظم إلصلح إلجنائي في إإلتي تُ قانون إلإجرإءإت إلجزإئية 

أي أن ه لا يمكن  2من أسباب إنقضاء إلدعوى إلعمومية، خاص إعتبرها إلمشرع إلجزإئري سبب
بنص خاص وصريح يجيز تطبيق إلصلح إلجنائي، مما يتم إلقول أن  إللجوء لهذإ إلإجرإء إلا  

نمادية إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية ليس حقا للمتابع بجريمة إقتص كنة ا هي مُ وإ 
إلإدإرية ة لجهمن إ م بطلبهاله أن يتقد   ،في متناول مرتكب إلجريمةإلجزإئري جعلها إلمشرع 

 .من عدمه همنحولها سلطة إلمختصة 
ولدرإسة موضوع إلصلح إلجنائي يقتضي إلبحث في إلجرإئم إلاقتصادية إلتي يُجيز فيها 
إلمشرع إلجزإئري نظام إلصلح إلجنائي بنص خاص، باعتبارها نزإعًا قائمًا، وذلك لاسيما في 
جرإئم إلصرف، وإلجرإئم إلجمركية، وإلجرإئم إلمتعلقة بالممارسات إلتجارية، وبالتالي يتم تقسيم 

إلمطلب إلى ثلاث فروع، حيث يتم إلتطرق في إلفرع إلأول لجرإئم إلصرف، وإلفرع إلثاني هذإ 
للجرإئم إلجمركية، أما بالنسبة للفرع إلثالث فإنه يتم فيه درإسة إلجرإئم إلمتعلقة بالممارسات 

 إلتجارية.
 
 

                                                           
 .91ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -1
إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلسابق، إلتي تنص: "...كما يجوز أن تنقضي  011-88من إلأمر  18إلمادة  -2

إلدعوى إلعمومية بالمصالحة إذإ كان إلقانون يجيزها صرإحة..." كما تجدر إلإشارة إلى أن  إلمشرع إلجزإئري إصطلح على 
 يلاتإلتعد أحدث ضوء على إلصرف جريمة مكافحة آلياترق كور، إلصلح إلجنائي بمصطلح قانوني هو "إلمصالحة"، طا

 .10إلمرجع إلسابق، ص  إلقضائية، وإلأحكام
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 الفرع الأول: جرائم الصرف
مستمد من إلأحكام إلعامة  نظام إلصلح إلجنائي في جريمة إلصرف هو أصلاً  نجد أن  

إلصلح  يهايجيز في تإلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري إل قانون ضمن إلتي نظ مها إلمشرع إلجزإئري 
 سبابلأإإعتبرها إلمشرع إلجزإئري سبب من  حيث ،إلجنائي في إلموإد إلجزإئية بصفة عامة

 وبالر جوع 2خاص، ص عليها صرإحة بنصإذإ تم  إلن   1نقضاء إلدعوى إلعمومية،لا إلخاصة
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من  لأمرل

لى إلخارج د بموجبه إلمشرع جوإز إجرإء إلصلح إلجنائي في جرإئم إلصرف وإ   كما 3،إلذي حد 
في  نائيإلصلح إلج إجرإءإت د إلمشرع إلجزإئري إلحالات إلتي لا يستفيد فيها إلمخالف منحد  

 4هذإ إلنوع من إلجرإئم.
 وولا ه ةمخالفا لمرتكب إلحقً  ليس ورف هإلصلح إلجنائي في جريمة إلص   فالأصل أن  

ن   إجرإء إلزإمي للجهة إلإدإرية إلمختصة، اول في متنإلجزإئري كنة جعلها إلمشرع مُ  وما هوإ 
طلب إلتي تنظر في هذإ إلمختصة لجهة إلإدإرية إلمن إم بطلبها مرتكب إلجريمة له أن يتقد  

  5.بغرض إستبعاد تطبيق إلعقوبات إلسالبة للحريةذلك و ، بالموإفقة أو إلر فض
 
 
 
 

                                                           
 .10إلمرجع إلسابق، ص  إلقضائية، وإلأحكام إلتعديلات أحدث ضوء على إلصرف جريمة مكافحة آليات طارق كور، -1
 إلجزإئية، إلسابق.إلمتضمن قانون إلإجرإءإت  018-88من إلأمر  18إلمادة  -2
وإلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم  58/33إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01رقم  من إلأمر 13مكرر  15إلمادة  -3

لى إلخارج، إلسابق إلتي تنص: "دون إلمساس بأحكام إلمادة   10مكرر  15إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
لى إلخارج، أن يطلب أعلاه، يمكن كل من إرتكب مخالف ة للتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 يوما إبتدإء من تاريخ معاينة إلمخالفة..."  21إجرإء إلمصالحة في أجل أقصاه ثلاثون 
 .301ص  ،إلمرجع إلسابقطارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف،  -4
 .19إلمرجع نفسه، ص  إلقضائية، وإلأحكام إلتعديلات أحدث ضوء لىع إلصرف جريمة مكافحة آلياتطارق كور،  -5
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رف تقديم طلب للإدإرة في إلحالات إلتي يجيزها لك يجوز لمرتكب جريمة إلص  ذومن 
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع  للأمر ه وفقاحيث إن   1رف،في جريمة إلص   ع إلجزإئري لمشر  إ

لى إلخارج  د وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ   إلمشرع جوإز إجرإءحد 
نائي ع إلجزإئري أجازَ إجرإء إلصلح إلجإلمشر   أن   نجد فيها رف،إلصلح إلجنائي في جرإئم إلص  

لى  وس إلأموإل منلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤ لكل من إرتكب مخالفة ل وإ 
 2.إلصلح إلجنائي في جريمة إلصرف في مختلف صورها ، ومن ذلك إلأصل أن ه يجوزإلخارج

في إلمشر ع إلجزإئري أن ه أجازَ إجرإء إلصلح إلجنائي في  إلأصليتم إلقول أن  وبالتالي 
د وضي ق في إمكانية إجرإء هذه إلآلية من خلال إدرإج مجموعة  رف، لكنه شد  كل مخالفات إلص 
رف،  من إلحالات إلتي لا يمكن بتوإفرها أن يستفيد إلمخالف من إلصلح إلجنائي في جريمة إلص 

 3وذلك في إلحالات إلتالية:
 مليون دج،  31 عشرين نت قيمة محل إلجنحة تفوق إذإ كا -
 إذإ سبق للمخالف أن إستفاد من إلصلح إلجنائي،  -
 ، كان إلمخالف في حالة عودإذإ  -
ار أو تمويل إلإرهاب أو إلاتج إذإ كانت جريمة إلصرف مقترنة بجريمة تبييض إلأموإل، -

 أو إلجريمة إلمنظمة إلجريمة إلمنظمة أو إلفساد أو جرإئم المخدرإتغير إلمشروع ب
 .إلعابرة للحدود إلوطنية

 

                                                           
 .033أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
تشريع وإلتنظيم وإلمتعلق بقمع مخالفة إل 58/33إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01رقم  من إلأمر 13مكرر  15إلمادة  -2

لى إلخارج، إلسابق، إلتي تنص: "دون إلمساس بأحكام إلمادة   10مكرر  15إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
لى إلخارج، أن يطلب  أعلاه، يمكن كل من إرتكب مخالفة للتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 يوما إبتدإء من تاريخ معاينة إلمخالفة..."  21ثون إجرإء إلمصالحة في أجل أقصاه ثلا
إذإ كانت قيمة محل -نفسه، إلتي تنص: "لا يستفيد إلمخالف من إجرإءإت إلمصالحة: إلأمر من  10مكرر  15إلمادة  -3

ترنت إذإ إق-إذإ كان في حالة عود، -إذإ سبقت له إلاستفادة من إلمصالحة، -( مليون دينار، 31إلجنحة تفوق عشرين )
جريمة إلصرف بجريمة تبييض إلأموإل أو تمويل إلإرهاب أو إلات جار غير إلمشروع بالمخد رإت أو إلفساد أو إلجريمة إلمنظمة 

 أو إلجريمة إلمنظمة إلعابرة للحدود إلوطنية". 
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 الفرع الثاني: الجرائم الجمركية
ة شخاص إلمُتابعون بسبب إرتكاب جريمإلأ يتم إحالة أن ه إلأصل في إلجريمة إلجمركية

ة جمركية ا لقانون ع إلجزإئري وفقر  لكن إلمش، بغرض محاكمتهم على إلجهة إلقضائية إلمختص 
أين أجاز لها إلقانون إجرإء  إلصلح إلجنائي إجرإء جوإزي لإدإرة إلجماركإلجمارك جعل من 

من  على طلب وذلك بناءً  إلصلح إلجنائي مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب جريمة جمركية،
وبالتالي يتم  1ك إلقبول أو إلرفض،إدإرة إلجمار  اقرر فيهمرتكب إلجريمة إلجمركية إلتي تُ 

إلتعر ض للحالات إلتي يجوز فيها إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية، وذلك بوجود حالات 
 قي د فيها إلمشرع إلجزإئري حر ية إلل جوء لنظام إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية.

كما قلنا سابقا أن  إلصلح إلجنائي إجرإء جوإزي، وهو بذلك ليس حق لمرتكب  هإذ إن  
لجريمة إلجمركية أو إدإرة إلجمارك، فالأصل تحريك إلدعوى إلعمومية في إلجريمة إلجمركية، إ

اص مع إلأشخ جميع إلجرإئم إلجمركيةإلصلح إلجنائي في لكن ه إستثناءً على ذلك أجازَ 
 2إلجمارك. كقاعدة عامة في إلقانون إلجمركي وذلك بالر جوع لقانون إلمتابعين 

إلإدإرية في إلجريمة إلجمركية ليست إلزإمية ولا هي إجرإء مسبق إلتسوية حيث إن  
 وية أو إلصلح إلجنائي إلإدإري منه من إلمقرر قانونا يمكن أن تمنح إلتسللمتابعة، حيث إن  

 3إلى إلأشخاص إلملاحقين إلذين يطلبون ذلك.
 
 

 
 

                                                           
يحال إلأشخاص  -0" ، إلسابق، إلتي تنص:10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون رقم  19-00من إلقانون  10فقرة  381إلمادة  -1

غير  -3إلمتابعون بسبب إرتكاب جريمة جمركية، على إلجهة إلقضائية إلمختصة قصد محاكمتهم  طبقا لأحكام هذإ إلقانون. 
 أنه يرخص لإدإرة إلجمارك بإجرإء إلمصالحة مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب إلجرإئم إلجمركية، بناء على طلبهم...".

 نفسها. 381رإجع إلمادة  -2
، إلجرإئم إلاقتصادية في إلاجتهاد إلقضائي إلجزإئري، إلجزء إلثاني، منشورإت كليك، إلطبعة إلأولى، إلجزإئر،  جمال سايس -3

 .031ص 
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ئري رخ ص إلجزإمن قانون إلجمارك أن  إلمشر ع ستشف لكن في إلجريمة إلجمركية فإن ه يُ 
لإدإرة إلجمارك إللجوء للصلح إلجنائي مع إلمتابع بجريمة جمركية وذلك بناءً على طلب 

 2أين يُفهم من ذلك أن  أي ة جريمة جمركية يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي، 1إلشخص إلمتابع،
ل أعمال إلتهريب وفقا لقانون إلجمارك، وإلأفعال إلتي تشكل ج ح تضبط نكالأفعال إلتي تشك 

بمناسبة تصدير وإستيرإد إلبضائع، وإلمخالفات إلجمركية إلأخرى، وبالتالي يعتبر هذإ هو 
 إلأصل في تطبيق إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية.

وبالتالي فالأصل أن ه يتم إجرإء إلصلح إلجنائي في جميع إلجرإئم إلجمركية وهذإ حسب 
ح إستثناءًإ على إلأصل إلعام إلمتمث ل في جوإز إجرإء إلصلقانون إلجمارك، لكنه يتبين لنا أن ه 

إلجنائي في إلجرإئم إلجمركية، إلمشر ع إلجزإئري قي د إمكانية تطبيق إلصلح إلجنائي في بعض 
صور إلجريمة إلجمركية، حيث إن ه لا يجوز تفعيل إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلمتعلقة بالبضائع 

وهي تلك إلبضائع إلتي منع إستيرإدها أو تصديرها بأي ة  3لتصدير،إلمحظورة عند إلاستيرإد أو إ
    4صفة كانت.
وبالتالي لا يجوز  5إجرإء صلح جنائي، ذإ إلصنف من إلبضائع لا يجوز فيهه ن  إحيث 

 6مع إلشخص إلمتابع باستيرإد أو تصدير بضائع يمنع إستيرإدها أو تصديرها. إلتصالح
 

                                                           
 إلسابق.إلمتضمن قانون إلجمارك  10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون  19-00من إلقانون رقم  13فقرة  381إلمادة  -1
دإرة إلموإنئ، إلدإر إلجامعية للطباعة وإلنشر، إلإسكندرية، شوقي رإمز شعبان، إدإرة  -2 ، 320، ص، ص، 3111إلجمارك وإ 

398. 
من إلقانون نفسه،"...لا تجوز إلمصالحة في إلجرإئم إلمتعلقة بالبضائع إلمحظورة عند إلاستيرإد أو  12فقرة  381إلمادة  -3

 لقانون..."إ إذمن ه 30إلتصدير حسب مفهوم إلفقرة إلأولى من إلمادة 
لتطبيق هذإ إلقانون، تعد بضائع محظورة، كل إلبضائع إلتي منع إستيرإدها  -0من إلقانون نفسه، " 10فقرة  30إلمادة  -4

 أو تصديرها بأية صفة كانت...".
 .81أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -5
من إلقانون إلجمركي لم تحدد قائمة هذه إلبضائع ولم تحل بشأنها إلى أي نص تنظيمي  30تجدر إلإشارة إلى أن إلمادة  -6

، حيث كانت تحيل بهذإ 0551 -11 -33إلمؤرخ في  01-51خلافا لما كانت عليه قبل تعديلها بموجب إلقانون رقم 
 .81إلخصوص إلى مرسوم تنفيذي، أنظر، إلمرجع نفسه، ص 
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في  نع إجرإء إلصلح إلجنائيبمكافحة إلتهريب فإن ه مَ  إلمتعلق للأمر وكذلك بالرجوع
إلذي يُفهم  1أعمال إلتهريب إلمنصوص وإلمعاقب عليها في إلقانون إلمتعلق بمكافحة إلتهريب،

جوز إلصلح إلجنائي في صور جريمة إلتهريب إلمنصوص عليها في قانون منه بأن ه لا ي
 وص عليها في إلقانون إلجمركي.لتهريب فقط، وليس أعمال إلتهريب إلمنصإمكافحة 

فها إلمشرع إلجزإئري  ن  إحيث  وبالتالي  2إلقانون إلجمركي،في أعمال إلتهريب عر 
ة صور أهمها إستيرإد إلبضائع أو تصديرها خارج إلمكاتب إلجمركية، وهي  فالتهريب يأخذ عد 

وكذإ جاء إلمشرع بصور جديدة  3إلصورة إلحقيقية للتهريب، وهناك صور للتهريب إلحكمي،
 ،تكابهاإلتي تتعلق بمحل إلجريمة أو وسيلة إر  إلمتعلق بمكافحة إلتهريب للتهريب في إلقانون 

لصلح ومنع إجرإء إ ،لذلك نجد أن إلمشرع إلجزإئري شدد في تسليط إلعقوبة على مرتكبيها
 إلجنائي في هذه إلصور.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، إلسابق، إلتي تنص: "تستثنى جرإئم إلتهريب إلمتعلق بمكافحة إلتهريب إلمعدل وإلمتمم 18-11من إلأمر  30إلمادة  -1

 إ إلأمر، من إجرإءإت إلمصالحة إلمبي نة في إلتشريع إلجمركي". ذإلمنصوص عليها في ه
إلسابق، "يقصد بالتهريب متضمن قانون إلجمارك إل 10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون  19-00من إلقانون رقم  239إلمادة  -2

 81مكرر و 12و 10لتطبيق إلأحكام إلآتية ما يأتي: إستيرإد إلبضائع أو تصديرها خارج مكاتب إلجمارك، خرق أحكام إلموإد 
من هذإ إلقانون، تفريغ وشحن إلبضائع غشا، لا تعد إلأفعال  338مكرر و 331و 331و 332و 333و 330و 89 83و

 من هذإ إلقانون".  311ورة في هذه إلمادة أو خرق إلقيمة في مفهوم إلمادة إلمذك
 .01أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -3
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  بالممارسات التجاريةالجرائم المتعلّقة الفرع الثالث: 
إن  إلصلح إلجنائي من بين إلإجرإءإت إلتي أجازها إلمشرع في إلجرإئم إلمتعلقة 

قانون لبالممارسات إلتجارية، لاسيما منها جرإئم إلمنافسة وإلأسعار إلمنصوص عليها وفقا ل
، وكذإ إلجرإئم إلمتعلقة بالغش إلتجاري إلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية

رإئم ، وكذلك جإلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش القانون بإلمنصوص وإلمعاقب عليها 
 .إلقانون إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونيةإلتجارة إلإلكترونية إلمستحدثة بموجب 

 أولا: جرائم المنافسة والأسعار
إلمنصوص وإلمعاقب عليها بالقانون إلذي يحدد إلقوإعد  1جرإئم إلمنافسة وإلأسعار إن  

إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية أجاز فيها إلمشرع إلجزإئري إلصلح إلجنائي أين أجاز فيه 
إلمخالفين بإجرإء صلح  2إمكانية قبول إلمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة من إلأعوإن إلاقتصاديين

ي إلتشريع إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة على إلممارسات جنائي، وذلك في إلحالات إلمحددة ف
إلتجارية، كما أدرج إلمشر ع إلجزإئري بموجب هذإ إلقانون حالات يمنع فيها تفعيل نظام إلصلح 

 3إلجنائي، وذلك تم  تحديده حصرًإ في قانون إلممارسات إلتجارية.
وإلأسعار إلمنصوص أين يجوز تفعيل إجرإء إلصلح إلجنائي في جرإئم إلمنافسة 

وإلمعاقب عليها وفقا للقانون إلمتعلق بالممارسات إلتجارية، إذإ كانت إلمخالفة إلمعاينة في 
دج( إستنادًإ إلى إلمحضر إلمعد من  0.111.111حدود غرإمة تقل أو تساوي مليون دينار )

 4طرف إلموظ فين إلمؤهلين.
 

                                                           
 .012خاص، إلمرجع إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه  -1
 -0إلسابق، إلتي تنص: "... إلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية 13-19إلقانون رقم من  12إلمادة  -2

إقتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته إلقانونية، يمارس نشاطه في إلإطار إلمهني  عون 
 إلعادي أو بقصد تحقيق إلغاية إلتي تأسس من أجلها...".

 من إلقانون نفسه. 81إلمادة  -3
 من إلقانون نفسه. 81إلمادة  -4
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دود غرإمة تفوق مليون دينار وكذإ في حالة ما إذإ كانت إلمخالفة إلمسجلة في ح
دج( يمكن إلوزير إلمكلف  2.111.111دج( وتقل عن ثلاثة ملايين دينار ) 0.111.111)

ضر إلمعد إستنادإ إلى إلمح صلح جنائيبالتجارة أن يقبل من إلأعوإن إلاقتصاديين إلمخالفين ب
 1ارة.من طرف إلموظفين إلمؤهلين وإلمرسل من طرف إلمدير إلولائي إلمكلف بالتج

ومن ثم يجوز إجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلمتعلقة بعدم إلإعلام بالأسعار 
  2وإلتعريفات، عدم إلإعلام بشروط إلبيع، عدم إلفوترة، وكذإ إلفاتورة غير إلمطابقة.

وبما أنه يجوز إجرإء إلصلح إلجنائي في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار إلمنصوص عليها 
دود إذإ كانت إلمخالفة في ح لقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية،إلمتعلق بافي إلقانون 

 دج( فإنه بمفهوم إلمخالفة 2.111.111دج( وتقل عن ثلاثة ملايين دينار ) 0.111.111)
دج( فإنه لا يتم إجرإء  2.111.111عندما تكون إلمخالفة إلمسجلة في حدود غرإمة تفوق )

ن ما إلمحضر إلذي  يتم إعدإده يرسل مباشرة من طرف إلمدير إلولائي إلمكل ف إلصلح إلجنائي وإ 
  3بالتجارة إلى وكيل إلجمهورية إلمختص إقليميا بغرض إتباع إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية.

ويستشف من ذلك أنه لا يجوز إجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلمتعلقة بممارسة  
 ليسية، وإلممارسات غير إلنزيهة، وإلممارساتإلأسعار غير إلشرعية، وإلممارسات إلتجارية إلتد

 4إلتعاقدية إلتعسفية.
 2111.111إذإ كانت إلمخالفة معاقبا عليها بغرإمة تفوق ثلاثة ملايين دينار وبالتالي 

إلمحاضر مباشرة من طرف إلمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة إلى وكيل  فإن ه يتم إرسالدج 
 5إلقضائية. ةإلمتابعاع إجرإءإت إتبإلجمهورية إلمختص إقليميا قصد 

 

                                                           
 قوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية، إلسابق.إلذي يحدد إل 13-19إلقانون من  81إلمادة  -1
 ، من إلقانون نفسه.29، 22، 23، 20أنظر، إلموإد  -2
 من إلقانون نفسه. 19فقرة  81إلمادة  -3
 .نفسه إلقانون ، من 21، 20، 28أنظر، إلموإد  -4
 .215، 210أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص، ص  -5
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إلحالة إلتي تكون فيها إلمخالفة معاقبا  أغفل وتجدر إلإشارة إلى أن  إلمشرع إلجزإئري 
ه تم إلن ص على إجرإء حيث أن   1دج(، 2.111.111عليها بغرإمة تساوي ثلاثة ملايين دينار )

 2.111.111غرإمة تقل أو تفوق إلصلح إلجنائي في إلحالة إلتي تكون فيها إلمخالفة في حدود 
 دج. 2.111.111دج وأغفل إلفصل في إلمسألة إلتي تكون فيها إلغرإمة تساوي 

وكذلك فإن ه لا يستفيد من إجرإء إلصلح إلجنائي في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار، إذإ كان 
 فحيث يتم إرسال محضر إلمخالفة من طرف إلمدير إلولائي إلمكل   2إلمخالف في حالة عود،

     3تخاذ إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية.إلمختص إقليميا بغرض إبالتجارة إلى وكيل إلجمهورية 
 ثانيا: جرائم الغش التجاري 

عتدإء على مصلحة إلمستهلك تدخل ضمن أعمال إلغش نجد أن  إلجرإئم إلتي تقع بالإ
لأعوإن قبل إ إلتجاري، وبالتالي فإن  هذه إلمخالفات إلمتعلقة بالغش إلتجاري ترتكب من

لمتعلق إ إلاقتصاديين سوإءً كانوإ أشخاص طبيعي ين أو معنوي ين وإلمنصوص عليهم في إلقانون 
وهم مفترضين في إلتعامل مع إلمستهلك ومخاطبين بالأفعال إلإجرإمية بالممارسات إلتجارية، 

لصلح إإلمتعل ق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، حيث يمكن فرض  إلمنصوص عليها في إلقانون 
إلجنائي في جرإئم إلغش إلتجاري إلمنصوص وإلمعاقب عليها في إلقانون إلمتعل ق بحماية 

 إلمستهلك وقمع إلغش، وهذإ وفقا لما جاء به إلمشرع إلجزإئري ضمن هذإ إلقانون.
 
 
 
 
 

                                                           
 .011 أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص -1
 ، إلتي تنص: "...يعتبر فيإلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية إلسابق 13-19إلقانون من  90إلمادة  -2

 إقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حق ه منذ أقل من سنة..." حالة عود، في مفهوم هذإ إلقانون، كل عون 
 نفسه.إلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية  13-19من إلقانون  83إلمادة  -3
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ومن ذلك نجد أن  إلصلح إلجنائي إجرإء جوإزي لكنه يبقى من صلاحية إلأشخاص 
دمه إلذين منحهم إلقانون صلاحية فرض إلصلح إلجنائي على إلعون إلمؤهلين لإجرإءه من ع

إلاقتصادي إلمخالف وليس إلتفاوض كما هو معمول به في باقي إلحالات إلأخرى، وذلك 
باستعمال إلمشرع إلجزإئري مصطلح فرض، وبالتالي فإن  هذه إلجرإئم كغيرها من إلحالات 

لصلح إلجنائي في بعض إلجرإئم دون غيرها من إلسابقة أجاز فيها إلمشرع إلجزإئري إجرإء إ
 إلحالات إلأخرى.

حيث إن ه بالرجوع للقانون إلمتعل ق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، فإنها تجيز إجرإء 
إلصلح إلجنائي على مرتكب إلمخالفة من قبل إلأعوإن إلمكل فين بذلك قانونًا، إلذين لهم 

لف، وفي حالة عدم تسديد مقابل إلصلح إلاختصاص في فرض إلصلح إلجنائي على إلمخا
ة.  1إلجنائي في إلأجل إلمحدد قانونا فإن ه يتم إرسال إلمحضر للجهة إلقضائية إلمختص 

د فيه مبلغ إلصلح  وبالرجوع للقانون إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، إلذي يُحد 
د إلمقابل في حالاتإلجنائي في جرإئم إلغش إلتجاري، نجد بذلك أن  إلمشرع إلجزإئري  معينة  حد 

أين يستشف  من ذلك أن ه أجاز إلصلح إلجنائي في جرإئم إلغش إلتجاري في هاته إلحالات 
إلمذكورة على سبيل إلحصر إلتي تتمث ل أساسا في: إنعدإم سلامة إلموإد إلغذإئية، إنعدإم إلنظافة 

ة إلمسبقة، إنعدإم إلضمان أو عدم وإلنظافة إلصحية، إنعدإم أمن إلمنتوج، إنعدإم رقابة إلمطابق
تنفيذه، عدم تجربة إلمنتوج، رفض تنفيذ إلخدمة ما بعد إلبيع، غياب بيانات وسم إلمنتوج، 

من إلقانون إلمتعلق بحماية  01إلى إلمادة  00إلمنصوص وإلمعاقب عليهم بالموإد من إلمادة 
  2إلمستهلك وقمع إلغش.

                                                           
إلإشارة وتجدر إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش،  3115فيفري  31إلمؤرخ في  12-15من إلقانون رقم  18إلمادة  -1

 .إلى أن  إلمشرع إلجزإئري في ظل هذإ إلقانون أطلق على إلصلح إلجنائي مصطلح غرإمة إلصلح
 من إلقانون نفسه. 11إلمادة  -2
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ائي ع إلجزإئري قي د في إمكانية إلل جوء للصلح إلجنلكنه إستثناءإ على ذلك نجد أن  إلمشر 
في جرإئم إلغش إلتجاري، حيث ينص إلقانون إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش على 

 1إلحالات إلتي لا يمكن فيها فرض إلصلح إلجنائي على إلمخالف إلتي تتمث ل في:
الية أخرى غير إلعقوبة إلمإذإ كانت إلمخالفة إلمرتكبة تعر ض صاحبها، إم ا إلى عقوبة  -

م ا تتعل ق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو إلأملاك   ،وإ 
في حالة تعدد إلمخالفات إلتي لا يطبق في إحدإها على إلأقل إجرإء إلصلح إلجنائي،  -

ة جرإئم تكون وإحدة فيهم على إلأقل  أين يفهم من ذلك أن ه في حالة إرتكاب إلمخالف عد 
  2ائي.لا يجوز فيها إلصلح إلجن

 لكترونية     جرائم التجارة الإ  ثالثا:
إلأصل أن  إلجرإئم إلإلكترونية وإلمعاملات إلإلكترونية لا يُجيز فيها إلمشرع إلجزإئري 
في إلشق إلجزإئي إلصلح إلجنائي، لكن بالرجوع للقانون إلمتعل ق بالت جارة إلإلكترونية إلجديد 

لع وإلخدمات نجد فيه أن  إلمشرعإلذي ينظ م إلقوإعد إلعام ة إلمتعل قة   بالتجارة إلإلكترونية للس 
إلجزإئري أجاز إجرإء إلصلح إلجنائي في هذإ إلنوع من إلجرإئم، إلا  أن ه بذلك كغيرها من 
إلحالات إلسابقة يجيز إلمشرع إلجزإئري إجرإء إلصلح إلجنائي في مخالفات إلتجارة إلإلكترونية 

بتوإفرها لا يمكن إللجوء فيها لإجرإء إلصلح إلجنائي في هذإ  في حالات معي نة، وهناك حالات
 إلنوع من إلجرإئم.

ه يمنح إلمشر ع نص على أن  حيث إن ه بالر جوع للقانون إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية إلذي ي
عين إلقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي مع إلأشخاص إلمتابدإرة إلمكل فة بحماية إلمستهلك إلجزإئري للإ

  3أحكام قانون إلتجارة إلإلكترونية.الفة بمخ

                                                           
 .إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش إلسابق 12-15من إلقانون رقم  10إلمادة  -1
 من إلقانون نفسه. 11إلمادة  -2
إلمتعل ق بالتجارة إلإلكترونية،:"دون إلمساس بحقوق  3101ماي سنة  01إلمؤرخ في  11-01من إلقانون رقم  91إلمادة  -3

إلضحايا في إلت عويض، تؤهل إلإدإرة إلمكل فة بحماية إلمستهلك بالقيام بإجرإءإت غرإمة إلصلح مع إلأشخاص إلمتابعين بمخالفة 
 أحكام هذإ إلقانون".
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د إلمشر ع إلجزإئري إلحالات إلتي لا يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي في  وكذلك حد 
أين يستنتج من ذلك إلحالات إلتي يمكن فيها تفعيل هذإ إلإجرإء  1جرإئم إلت جارة إلإلكترونية،

من إلقانون  90إلى إلمادة  25إلمادة وإلمتمث لة في إلمخالفات إلمنصوص عليها في إلموإد من 
إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية، إلمتعل قة أساسًا بقي ام إلمور د إلإلكتروني بمخالفة إلالتزإمات 

، 21، 31ومخالفة أحكام إلموإد  2من ذإت إلقانون، 03و 00إلمنصوص عليها بالمادتين 
 3من نفس إلقانون. 29، 23، 20

ء إلصلح إلجنائي في بعض إلمخالفات إلمتعل قة بالت جارة وعلى إلر غم من جوإز إجرإ
د حالات بتوإفرها لا يمكن تطبيق إلصلح إلجنائي فيها  إلإلكترونية، إلا  أن ه نجد بأن  إلمشرع حد 

حيث يتم فيها  4مع إلأشخاص إلمخالفين لأحكام إلت جارة إلإلكترونية، وذلك بتوإفر حالة إلعود،
أي برجوع  5نصوص عليها في إلقانون إلمتعل ق بالممارسات إلتجارية،إلرجوع لأحكام إلعود إلم

إلمخالف لارتكاب مخالفة لأحكام إلتجارة إلإلكترونية خلال فترة زمنية معي نة فإن ه لا يستفيد من 
إجرإء إلصلح إلجنائي، وكذإ في حالة إرتكاب مخالفة من إلمخالفات إلمنصوص عليها في 

 6من إلقانون إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية. 21و 20إلموإد 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 إلمتعل ق بالتجارة إلإلكترونية إلسابق. 11-01من إلقانون  12فقرة  91إلمادة  -1
 من إلقانون نفسه. 03، 00أنظر إلموإد  -2
 نفسه. ، من إلقانون 29، 23، 20، 21 أنظر إلموإد -3
 من إلقانون نفسه. 12فقرة  91إلمادة  -4
 إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية، إلسابق. 13-19من إلقانون  90إلمادة  -5
 إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية نفسه. 11-01من إلقانون  21، 20ر إلموإد أنظ -6



 

166 
 

 أطراف الصلح الجنائي المطلب الثاني:
بالنظر لدرإسة موضوع إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية تم إلت وصل إلى أن  
إلجرإئم إلاقتصادية وإلمالية تُلحق ضررًإ بالمصلحة إلاقتصادية للدولة، وأن  هاته إلجرإئم في 

ة وبالتالي، لمختص  أغلبها يتم تحريك إلدعوى إلعمومية فيها بناءً على طلب من إلجهة إلإدإرية إ
فالإدإرة هي صاحبة إلإختصاص في إجرإء إلصلح إلجنائي، وبذلك تُعتبر إلإدإرة طرفًا في 
 إجرإء إلصلح إلجنائي بالإضافة إلى إلمخالف وهو إلطرف إلثاني في إلصلح إلجنائي، وبالتالي

 .لجريمةإب فاق بين إلجهة إلإدإرية إلمختصة وإلمخالف أو مرتكت  لابا إلصلح إلجنائي كون ي
ومن ذلك يتم تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعين، حيث يتم إلتطرق في إلفرع إلأول للشخص 
 إلمخالف إلمتابع بجريمة إقتصادية، أما إلفرع إلثاني فإنه يتم إلتعرض للجهة إلإدإرية إلمختصة.
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 الفرع الأول: الشخص المخالف المتابع بجريمة اقتصادية 
ا لمرتكب إلجريمة إلاقتصادية ولا هو حق إلصلح إلجنائي ليس حقً  ا أن  كما قلنا سالفً 

قرإره على مرتكب إلجريمة  ،للجهة إلإدإرية إلمختصة فلا يمكن لها أن تقوم بفرض هذإ إلإجرإء وإ 
إلا  في حالة وإحدة يمكن فيها فرض إلصلح إلجنائي على إلمخالف وهي جرإئم  دون موإفقته،

 لجنائي من مرتكب إلجريمة وجوباها غير ملزمة بقبول طلب إلصلح إن  كما أ إلغش  إلتجاري،
من إلجهات إلإدإرية مسؤولين على إجرإء  مؤه لين أين يتم إلصلح إلجنائي من قبل مختصين

جرإء تتوإفر إلشروط إللا زمة لإإلصلح إلجنائي مع إلشخص مرتكب إلجريمة إلذي يجب فيه أن 
 1.إلصلح إلجنائي

 بإجراء الصلح الجنائي الشخص المرخّص لهأولا: صفة 
 لا  إ من إلجهة إلإدإرية إلمختصة، إلصلح إلجنائيإجرإء مقتضى هذإ إلشرط أنه لا يتم 

وقد يكون هذإ إلمخالف شخص  2طاه إلقانون إلحق في هذإ إلإجرإء،مع إلشخص إلذي أع
 طبيعي أو شخص معنوي.

 الشخص الطبيعي -0
بالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من بالرجوع للأمر إلمتعل ق 

لى إلخارج، نجده يجيز بموجبه لكل من إرتكب مخالفة للتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف  وإ 
لى إلخارج أن يطلب إجرإء صلح جنائي، وقد يكون مرتكب  3وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 اتقانون إلعقوب على أساس أن  ، وذلك في جريمة إلصرفإلمخالفة فاعلا أصليا أو شريكا 
أي كل شخص إرتكب مخالفة  4،إلجنحة بالعقوبة إلمقررة للجنحة عاقب على إلشريك فيي

 للتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف، يمكن له إجرإء طلب صلح جنائي.

                                                           
 .090أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلموإد إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .01 أسامة حسنين عبيد، إلمرجع إلسابق، ص -2
مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلمتعلق بقمع  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-10من إلأمر رقم  13مكرر  15أنظر إلمادة  -3

لى إلخارج  ، إلسابق.إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 إلمتضمن قانون إلعقوبات، إلسابق. 011-88من إلأمر  10فقرة  99إلمادة  -4
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جرإءإت إلصلح إلجنائي في جريمة  إلمرسوم إلتنفيذي كما نص   إلمتعل ق بشروط وإ 

م إلمسؤول إلمدني طلب إلصلح إلجنائي،  1إلصرف على أن ه عندما يكون إلمخالف قاصرإً يقد 
يتحمل إلمسؤولية إلجزإئية وبالتالي لا مجال للحديث عن إجرإء  فإنه لا سنوإت 01من لم يبلغ ف

 2بديل عن إلدعوى إلعمومية. فهذإ إلإجرإء يعتبرإلصلح إلجنائي بشأنه 
أما إلمحامي فهو وكيل عن إلخصم للمرإفعة أمام إلقضاء في قضية معينة أو جميع 
له إجرإء إلصلح إلجنائي، إذ  إلقضايا إلتي ترفع من موكله أو عليه، لكن هذإ إلتوكيل لا يخو 

له صإن  إلصلح إلجنائي يتطل ب توكيلا خاصًا حيث يمكن لموكله أن يعطيه وكالة خا ة تخو 
 3عقد إلصلح إلجنائي.

 لإدإرة إلجمارك إجرإء إلقانون إلجمركي أجاز أم ا فيما يتعلق بالجريمة إلجمركية فإن  
 4إلصلح إلجنائي مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب إلجرإئم إلجمركية وذلك بناءًإ على طلبهم،

دإرة إ منإلجنائي ه يمكن لمرتكب إلجريمة إلجمركية إلمبادرة بطلب إجرإء إلصلح ن  إحيث 
أين يفهم من ذلك أن إلمشرع لم يقتصر على  لجريمة إلجمركية،في إ إلجمارك، وهو إلفاعل 

                                                           
إلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء  3100جانفي  35إلمؤرخ في  21-00ذي من إلمرسوم إلتنفي 13أنظر، إلمادة  -1

لى إلخارج وكذإ تنظيم إللجنة  إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهما.

 .211 ، صأحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق -2
 .000ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -3
 إلمتضمن قانون إلجمارك إلسابق. 10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون  19-00من إلقانون  13فقرة  381إلمادة  -4
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ن ما يمتد ليشمل إلحائز، 1إلفاعل إلمادي  4لدى إلجمارك، وإلمصرح وإلوكيل 3وإلناقل، 2فقط وإ 
إلمسؤولية مالك إلبضاعة إلذي يتحمل و  6،وإلمستفيد من إلغش 5وإلمتعهد، وكذلك إلشريك،

وإلكفيل إلذي يطلق عليه مفهوم إلضامن إلذي يكون ملزما  7إلمدنية عن تصرفات مستخدميه،
من قانون إلجمارك بدفع إلحقوق وإلرسوم وإلعقوبات إلمالية  13فقرة  031طبقا لنص إلمادة 

عد بوغيرها من إلمبالغ إلمستحقة على إلمدينين إلذين إستفادوإ من كفالتهم، وبالتالي لا يست
دإرة إلجمارك.  8إجرإء إلصلح إلجنائي بين إلكفيل وإ 

 
 
 

                                                           
 إلمتضمن قانون إلعقوبات، إلسابق.  018-88من إلأمر  90أنظر، إلمادة  -1
إلسابق، إلتي تنص: "يعتبر إلمتضمن قانون إلجمارك  10-05إلمتمم للقانون إلمعدل و  19-00من إلقانون  212إلمادة  -2

 مسؤولا على إلغش، كل شخص يحوز بضائع محل إلغش..."
على  إ إلقانون لا تطبقذمن إلقانون نفسه، إلتي تنص: "... إن إلعقوبات بالحبس إلمنصوص عليها في ه 212إلمادة  -3

حالة إرتكابهم خطأ  بصفة شخصية، تعتبر خطأ شخصيا بوجه إلخصوص في مفهوم هذه  إلناقلين إلعموميين وأعوإنهم إلا في
إلمادة، مساهمة إلناقل إلعمومي أو أحد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت إلغير من إلتهرب كليا أو جزئيا من إلتزإماته 

يكون متنها إلبضاعة محل إلغش، و  إلجمركية" وبالتالي ينحصر مفهوم إلناقل في شخص مالك إلمركبة إلتي إكتشفت على
ناقل خاص أو عمومي، أنظر: أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه خاص وفي إلمادة إلجمركية بوجه عام، 

 .089إلمرجع إلسابق، ص 
تنص: "إن ، نفسه إلتي إلمتضمن قانون إلجمارك 10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون  19-00إلقانون رقم من  210إلمادة  -4

إلوكلاء إلمعتمدين لدى إلجمارك مسؤولون عن إلعمليات إلتي يقومون بها لدى إلجمارك، ويجب أن تسند إليهم مسؤولية 
 إرتكاب إلمخالفات إلتي تضبط في إلتصريحات إلجمركية..." 

 ، نفسه.من إلأمر إلمتضمن قانون إلعقوبات 93أنظر، إلمادة  -5
إلتي تنص على أنه:  إلمتضمن قانون إلجمارك 10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون  19-00إلقانون رقم من  201إلمادة  -6

"يعتبر في مفهوم هذإ إلقانون مستفيدين من إلغش، إلأشخاص إلذين شاركوإ بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب 
غش، مقدمو إلغش: مالكو بضائع إل وإلذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذإ إلغش، ويعتبرون مستفيدين من

إلأموإل إلمستعملة لارتكاب إلغش، إلأشخاص إلذين يحوزون مستودعا دإخل إلنطاق إلجمركي موجها لأغرإض إلتهريب، 
 يخضع إلمستفيدون من إلغش كما ورد تعريفهم أعلاه إلى نفس إلعقوبات إلتي تطبق على إلفاعلين إلأصليين للجريمة".

إلتي تنص :"مالكو إلبضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق  قانون إلجماركمن  201إلمادة  -7
 وإلرسوم وإلمصادرإت وإلغرإمات وإلمصاريف".

 .001أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلموإد إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -8
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حدد إلذي ي إلقانون أم ا في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار إلمنصوص وإلمعاقب عليها في 
 فإن ه يجيز إلصلح إلجنائي مع إلأعوإن إلاقتصاديين ،إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية
مون للمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة إلمخالفين، وذلك أن  إلأعوإن إلاقتصادي ن إلمخالفين يتقد 

 1لطلب إلصلح إلجنائي.
 ،قمع إلغشو  إلمتعل ق بحماية إلمستهلك إلقانون اري فإن ه أم ا فيما يتعل ق بجرإئم إلغش إلتج

ين فرض إلصلح إلجنائي على إلمخالفين لأحكام إلقانون نص على أ ن ه يمكن للأعوإن إلمختص 
ومن ذلك يمكن أن يمس  إلصلح إلجنائي كل مخالف  2،إلمستهلك وقمع إلغش إلمتعلق بحماية

 حسب هذإ إلقانون.
عل ق إلتجارة إلإلكترونية فإن ه ينص  إلمشر ع وفقا للقانون إلمت بالنسبة لجرإئم ممارسات اأم  

إلذين  3بالت جارة إلإلكترونية إلذي يجيز إجرإء إلصلح إلجنائي مع إلمخالفين لأحكام هذإ إلقانون،
من ذإت إلقانون إلتي تنص على أن ه: "...في  98يتمث لون أساسا حسب إستقرإء نص إلمادة 

إلتي يستشف  منها أن  إلشخص إلمؤهل  4حالة قبول إلمور د إلإلكتروني لغرإمة إلصلح..."،
  5لإجرإء إلصلح إلجنائي هو إلمور د إلإلكتروني.

 
 
 
 
 
  

                                                           
 إلسابق. ،إلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية 13-19إلقانون من  13 فقرة 81إلمادة  -1
 إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، إلسابق. 12-15من إلقانون  18إلمادة  -2
 إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية، إلسابق. 11-01من إلقانون  91إلمادة  -3
 نفسه.من إلقانون  98إلمادة  -4
نفسه، إلتي تنص "يقصد في مفهوم هذإ إلقانون بما يأتي: إلمورد إلإلكتروني: كل شخص طبيعي من إلقانون  18إلمادة  -5

 أو معنوي يقوم بتسويق أو إقترإح توفير إلسلع أو إلخدمات عن طريق إلاتصالات إلإلكترونية". 
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  الشخص المعنوي -8
إلجزإئري صرإحة على مسؤولية إلشخص إلمعنوي تجاوبا مع إلتحولات نص إلمشرع 

إلتشريع إلجزإئري يقرر قيام إلمسؤولية  طالما أن  و  1وإلاقتصادية وإلاجتماعية للبلاد، إلسياسية
أ تنش فإن ها ،قانون إلعقوباتوفقا ل 2للشخص إلمعنوي إلخاضع للقانون إلخاص إلجزإئية بالنسبة

أن يتحمل إلشخص إلمعنوي وحده كامل إلمسؤولية بإلمسؤولية إلجزإئية إلمباشرة أو إلشخصية 
ومن ذلك فالجريمة إلاقتصادية يتم إسنادها إلناتجة عن إلتصرفات إلصادرة باسمه،  3إلجزإئية

  4.للشخص إلمعنوي 
 ى مسؤوليتهلنص عص إلمعنوي إلمتابع بجريمة إقتصادية إلذي لم يفإن  إلشخوبالتالي 

باستقرإء كالجريمة إلجمركية مثلا؛  5،لأحكام إلعامةبذلك إلرجوع لإلمشرع بنص خاص فيتم 
 كنله لا يوجد ما يجيز تقرير مسؤولية إلشخص إلمعنوي، نصوص موإد قانون إلجمارك فإن  

جزإئية إلة مسؤوليإلعلى إجازة تقرير نجد أن  إلمشرع إلجزإئري نص قانون إلتهريب ل بالرجوع
صوص وإلمعاقب من جانب آخر منع إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلمنو  6للشخص إلمعنوي،

 إلمتعلق بمكافحة إلتهريب.عليها بالأمر 
 
 

                                                           
إلعلوم،  قتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة إلدكتورإه فيإلمسؤولية إلجزإئية للشخص إلمعنوي في إلجريمة إلابلعسلي ويزة،  -1

 .85ص  ،3109تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
يقصد بالأشخاص إلمعنوية إلخاضعة للقانون إلخاص: إلشركات إلتجارية إلخاصة وإلتجمعات ذإت إلمصلحة إلاقتصادية  -2

إلاجتماعي أو إلثقافي أو إلرياضي إلى غير ذلك، كما يشمل هذإ إلمصطلح وإلشركات إلمدنية، وكذإ إلجمعيات ذإت إلطابع 
إلمؤسسات إلعمومية إلاقتصادية إلتي يحكمها بالقانون إلتجاري، أنظر: أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، 

 .  203إلمرجع إلسابق، ص 
 .19 ، صنفسهبلعسلي ويزة، إلمرجع  -3
 .28، ص إلمرجع نفسه -4
 .32، ص 3118سليم صمودي، إلمسؤولية إلجزإئية للشخص إلمعنوي، دإر إلهدى، دون طبعة، إلجزإئر،  -5
 إلمتعلق بمكافحة إلتهريب إلسابق. 18-11من إلأمر رقم  39إلمادة  -6
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وكذإ جرإئم إلمنافسة وإلأسعار وإلغش إلتجاري، إلتي يستوي فيها أن يكون إلعون 
يستبعد  لجزإئري لمومن ذلك نستنتج أن إلمشرع إ إلاقتصادي شخص طبيعي أو شخص معنوي،

 مسؤولية إلشخص إلمعنوي في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار وذلك بالرجوع لطبيعة أعمال إلمنافسة
 وإلمؤسسات إلتجارية وإلاقتصادية إلتي قد تكون غير مشروعة من قبل إلشركات وإلأسعار،

إلجزإئية  ةقر إلمسؤوليبالتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف يإلمتعل ق  إلأمرن  ار أباعتبو 
فإن ه بذلك يمكن أن يرتكب إلشخص إلمعنوي  1للقانون إلخاص،إلخاضع  للشخص إلمعنوي 

 إلخاضع للقانون إلخاص جريمة من جرإئم إلصرف لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه إلشرعيين
لصرف لح إلجنائي في جريمة إإلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلصووفقا للمرسوم إلتنفيذي 

رعي للشخص إلمعنوي هو من يقوم بإجرإء طلب إلصلح إلجنائي في  ينص على أن  إلممث ل إلش 
 2وي.جريمة إلصرف إلتي يرتكبها شخص معن

وكذلك بالر جوع للجرإئم إلمتعل قة بالممارسات إلتجارية إلإلكترونية فإن ه يقوم بالصلح 
كون شخص مور د إلإلكتروني قد يحيث أن  إل وفقا لما تم بيانه سابقا ،إلإلكترونيإلجنائي إلمور د 

 3معنوي.
 
 
 
 
 

                                                           
 إلخاصين بالصرفمخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلمتعلق بقمع  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01إلأمر  من 11إلمادة  -1

لى إلخارج إلسابق ، إلتي تنص: "إلشخص إلمعنوي إلخاضع للقانون إلخاص، مسؤول عن وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
من هذإ إلأمر وإلمرتكبه لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه إلشرعيين،  13إلمخالفات إلمنصوص عليها في إلمادتين إلأولى و

 ممثليه إلشرعيين".دون إلمساس بالمسؤولية إلجزإئية ل
 إلمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في جرإئم إلصرف. 21-00من إلمرسوم إلتنفيذي رقم  13فقرة  13إلمادة  -2
إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية إلسابق، "يقصد في مفهوم هذإ إلقانون بما يأتي: إلمورد  11-01من إلقانون  18إلمادة  -3

 ص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو إقترإح توفير إلسلع أو إلخدمات عن طريق إلاتصالات إلإلكترونية".إلإلكتروني: كل شخ
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نما يتصرف في ذلك ف الشخص إلمعنوي لا يمكن أن يرتكب جريمة إقتصادية بنفسه وإ 
أن تكون إلجريمة إلاقتصادية قد إرتكبت من طرف أحد ويجب عن طريق شخص طبيعي، 

إلأشخاص هم إلشرعيين  نممثليإلو  1مثليه بصفته مفوضا من قبل أعضائه؛أجهزته أو أحد م
إلطبيعيين إلذين يتمتعون بسلطة إلتصرف باسم إلشخص إلمعنوي، سوإء كانت هذه إلسلطة 

وبالتالي فإن  إلصلح إلجنائي إلخاص بالشخص إلمعنوي  2قانونية أو بحكم قانون إلمؤسسة،
 يقوم به ممث له إلشرعي.

 الشروط الواجب توافرها في المتصالحثانيا: 
فإن ه لا يستفيد من إجرإء إلصلح إلجنائي إلا  إلأشخاص إلمرخ ص بناءً على ما سبق ذكره 

لهم بذلك، وذلك وفقا لما جاء به إلقانون إلذي ينظ م كل حالة يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي، 
لكن بالإضافة إلى ذلك يقتضي أن يكون هذإ إلمخالف قد إرتكب هذه إلجريمة فعلا، وأن يكون 

 إلجنائي باعتباره عقد إتفاقي يشترط فيه توإفر إلأهلية إللازمة لدى أهلا للقيام بإجرإء إلصلح
 إلمتصالح.

 إليه ارتكاب الجريمة المخالف أن ينسب-0
إد إجرإء ر إلمُ  إلاقتصادية إلمتهم إلذي إرتكب إلجريمةمع  إلصلح إلجنائي لا يكون إلا  

ويتحقق  3ي،لح إلجنائإلص تطبيق فيها إلمشر ع إلجزإئري  إلتي أجازو  هاإلصلح إلجنائي بشأنِ 
إلجريمة للمتهم في إجرإء إلصلح إلجنائي من خلال تقديم إلمتهم طلب إلصلح إلجنائي  نسابإ

، ريكإء كان بذلك فاعل أو شسو  ،ب تحريك إلدعوى إلعموميةيمة لتجن  رإفه بارتكاب إلجر توإع
ة بالمنافسة إلمكل ف بالتجارة في إلجرإئم إلمتعل ق أو قبوله إقترإح إلصلح إلجنائي من إلمدير إلولائي

وإلأسعار، أين يُستشف بأن  إلمخالف يقبل تحم ل إلمسؤولية إلجزإئية عن إلجريمة إلمرتكبة وهو 
مؤهل للت صالح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة بغرض تفادي تحريك إلدعوى إلعمومية، حيث إن  

في حالة عدم قبول إلصلح إلجنائي أو تمامه فإن ه هذإ إلإعترإف يمس إلصلح إلجنائي فقط، ف
                                                           

 .019 بلعسلي ويزة، إلمرجع إلسابق، ص -1
 .209، 202 أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص -2
 .015، إلمرجع إلسابق، ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة -3
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لا يتم إلإعتدإد به كدليل في محاكمة إلمتهم، فهنا يستشف أن  إلمتهم إعترف بارتكابه هاته 
 إلجريمة، وذلك بغرض إلتصالح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة فقط.

 القانونية متمتع بالأهلية المخالف أن يكون  -8
إلتي يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي فإن ه يكون ذلك إما  نجد أن ه في مختلف إلحالات

إلمدير إلولائي إلمكل ف بالتجارة أو أو باقترإح من  ،بطلب من إلشخص مرتكب إلجريمة
إلذي يجب فيه على إلمخالف إلمعني بالصلح إلجنائي أن يكون ، إلأشخاص إلمؤه لين لذلك

نه من إبر  ة.متمت ع بالأهلية إلقانونية إلتي تمك   إم هذإ إلات فاق مع إلجهة إلإدإرية إلمختص 
، وإلمطالبة بما له وإجباتإلأهلية هي صلاحية إلشخص في أدإء ما عليه من  إن  حيث 
ه بمباشرة إلأعمال إلقانونية وإلقضائية إلمتعلقة بهذه إلحقوق بنفسه، ومن ذلك وحق   ،من حقوق 

 1ئي.هذه إلأهلية يجب توإفرها لدى طرفي إلصلح إلجنا فإن  
رية ع إلطرف إلمتصالح مع إلجهة إلإدإشترط لقيام إلصلح إلجنائي أن يتمت  يُ  حيث إن ه

ه قد يكون إلشخص إلمتصالح شخص طبيعي أو شخص ن  إ ، إذإلمختصة بالأهلية إللا زمة
لح زمة إلتي تمكنه من إبرإم عقد إلصأن يكون يتمتع بكامل إلأهلية إللا   بذلك يجبف ،معنوي 

  2.يشوبه أي عارض من عوإرض إلأهلية جهة إلإدإرية إلمختصة، ولاإلجنائي مع إل
 01د إلجزإئي سن إلرش بالغاكامل قوإه إلعقلية، وأن يكون ع بفالبالغ يجب أن يكون يتمت  

اب بخصوص إرتك فهو نشأسألة جزإئي طالما أن طبيعة إلصلح إلجنائي في هذه إلم ،سنة
 إقتصادية، وهو سبب مسقط للدعوى إلعمومية. جريمة

 
 
 

                                                           
 .22ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -1
 .230ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -2
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م اأما إلقاصر فيحل محله في إجرإء إلصلح إلجنائي وليه أو وصيه أو إلمقدم وفقا لأحك
حيث لا يكون محلاًّ للمتابعة إلجزإئية إلقاصر إلذي لم يكمل  1،قانون إلأسرة وإلقانون إلمدني

ية ولا الي يتوف ر فيه مانع من موإنع إلمسؤولسنوإت وفقا لقانون إلعقوبات إلجزإئري، وبالت 01
جريمة ففي  2،لجنائي يكون نافعا للمتهم إلقاصرإن  إلصلح إيقوم بإجرإء إلصلح إلجنائي، حيث 

إلقاصر إلذي بلغ سن إلثالثة عشرة يجوز له إجرإء إلصلح إلجنائي عن طريق  إلصرف فإن  
ئي في روط وكيفيات تطبيق إلصلح إلجناإلذي يحدد شلمرسوم إلتنفيذي لوفقا  إلمسؤول إلمدني
  3جرإئم إلصرف.

ه ن  إ ه ممثله، حيثفيمكنه إجرإء إلصلح إلجنائي باسم إلمخالف بحكم أن   أم ا إلوكيل
و إلصلح إلجنائي لحساب إلموكل أ لإجرإءوكالة خاصة يجب إلقي ام ببالرجوع للقانون إلمدني 

ه ذهب أن   يتم إلقولومن ذلك  4،ئيباسمه وهذإ إلحكم ينطبق على إلموكل في إلصلح إلجنا
جانب من إلفقه إلى إلقول بجوإز ذلك على أن يتم إلصلح إلجنائي بموجب وكالة معطاة من 

ن هو ليس شرط أ عادة يكون إلمحامي إلذي يتولى إلدفاع عنه، لكن مإلمتهم، ووكيل إلمته
ل أحد أصوله أو فروعه، على شرط أن تكون إلوكالة يكون للوكيل صفة إلمحامي فقد يوك  

ل، ومن ذلك يمكن أن يكون وكيل إلمتهم شخصا آخر يثبت أنه وكيل إلمتهم، ممضاة من إلموك  
  5إلصلح إلجنائي. بغرضبحيث يكون إلتوكيل 

 
 
 

                                                           
 .003أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .009إلمرجع نفسه، ص  -2
إلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم  21-00ذي من إلمرسوم إلتنفي 13إلمادة  -3

لى إلخارج وكذإ تنظيم إللجنة إلوطنية و  ا، إللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهمإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 إلسابق.

 .009نفسه، ص أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع  -4
 .330محمد حكيم حسين إلحكيم، إلمرجع إلسابق، ص  -5
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ل  اره شخصعتبباة إلفرد إلعادي صلاحي   تعني هلية إلمتهم إلقائم بالصلح إلجنائيفأ مخو 
 فترضإلصلح إلجنائي يُ  مقيا للقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي، أين ذهب جانب من إلفقه إلى أن  

لبلوغ أو إلرشد إللازمين وإ قدرة إلعقلية،ا بالثبوت إلمسؤولية إلجزإئية للمتهم بحيث يكون متمتعً  فيه
ية من إلإمكانيات إلبدن ذإ كان إلمتهم لديه قدرإ فر ذلك إلا  للإدرإك وإلتمييز، حيث لا يتوإ

ويجب أن لا يتوإفر فيه أي مانع من موإنع إلمسؤولية إلجزإئية إلمنصوص عليها  1،وإلذهنية
  في قانون إلعقوبات.

ع إلأخذ مشخص معنوي كان شخص طبيعي أو  وإلأهلية يجب توإفرها في إلمتهم سوإءً 
ح إلجنائي مع إلشخص إلمعنوي يكون مع ممثله إلقانوني وهو شخص إلصل بعين إلاعتبار أن  

  2طبيعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 005، إلمرجع إلسابق، ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة -1
 .011، ص إلمرجع نفسه -2



 

177 
 

 الجهة الإدارية المختصةالفرع الثاني: 
إن  إلجهة إلإدإرية إلمختصة هي إلطرف إلثاني في إلصلح إلجنائي وهي إلتي تمث ل 

ية، وبالتالي لكي يكون إلصلح إلجنائي إلقائم بين إلمتهم  1حق إلدولة في فض إلن زإع بطريقة ود 
وإلإدإرة صحيحًا يجب أن يكون ممث ل إلجهة إلإدإرية موظ فا مختصًا قانونا، ومن ثم  يعد  إلصلح 

 2إلجنائي إلذي يجريه موظف غير مختص أو تجاوز حدود إختصاصه باطلًا.
ة إلجهات إلإدإرية إلمختصوبالتالي يتم من خلال هذإ إلفرع تحديد إختصاص ممث لي 
 للقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي في إلحالات إلتي يجوز فيها ذلك. 

 جرائم الصرفممثل الجهة الإدارية المختص في أولا: 
اصين إلمتعل ق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخإلأمر  فيما يتعلق بجريمة إلصرف فإن  

د بموجبه بإجرإء ة إلوطنية جنإلمحلية وإلل   لل جنةفيها إ إلحالات إلتي تختصإلمشرع  بالصرف حد 
 فيذيإلمرسوم إلتنهاته إلل جان وكيفية سيرها عن طريق  يتم تنظيمحيث  3،لصلح إلجنائيإ

نظيم مخالفة إلتشريع وإلتشروط وكيفيات إجرإء إلصلح إلجنائي في مجال  إلمتضمن تحديد
لى إلخارج ة كذإ تنظيم إلل جنة إلوطنية وإلل جنو  إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 4إلمحل ية.
جهازين مختصين على هم ، إدإريا في جرإئم إلصرف إلأجهزة إلمختصةحيث إن  

  5إلمستوى إلوطني وإلمحلي.
 

                                                           
ئم إلمضرة بالمصلحة إلعامة للدولة، مكتبة إلوفاء إلقانونية، إلطبعة إلأولى، إلإسكندرية، صفاء إلسيد لولو إلفار، إلجرإ -1

 . 320، ص 3100
 .090أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -2
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين  01/12مر إلمعدل وإلمتمم بالأ 58/33مكرر من إلأمر  15إلمادة  -3

لى إلخارج، إلسابق.  بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
يم مخالفة إلتشريع وإلتنظفي مجال  إلمصالحةشروط وكيفيات إجرإء  إلمتضمن تحديد 21-00رقم ذي أنظر إلمرسوم إلتنفي -4

لى  سيرهما، للمصالحة و  إلخارج وكذإ تنظيم إلل جنة إلوطنية وإلل جنة إلمحل يةإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 إلسابق.

 .218ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -5
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 اللّجنة المحلية: -0
وفقا للأمر إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف، وإلمرسوم 
ن إلل جنة إلمحلية للصلح  إلتنفيذي إلمتعل ق بتنظيم إلل جنة إلوطنية وإلل جنة إلمحلية، نجد أن ها تتكو 

ل ثإلجنائي من مسؤول إلخزينة في إلولاية رئيسا، وممثل إدإرة إلضرإئب لمقر إلولاية عضوإ، ومم
إلجمارك في إلولاية عضوإ، وممثل إلمديرية إلولائية للتجارة عضوإ، وممثل بنك إلجزإئر لمقر 

جنة إلمحلية بالقيام في إجرإء إلصلح إلجنائي إذإ كانت إلولاية عضوإ، أين يؤول إلإختصاص لل  
وبالتالي يتم تحديد  1ا،دج أو تقل عنه 111.111قيمة محل إلجنحة إلمرتكبة تساوي 
 إلإختصاص بالنظر لمحل إلجريمة.

 جنة الوطنية:اللّ  -8
رسوم إلتنظيم إلخاصين بالصرف، وإلمق بقمع مخالفة إلتشريع و إلمتعل  بناءً على إلأمر 

ن من أن  إلل جنة إلوطني إلمتعل ق بتنظيم إلل جنة إلوطنية وإلل جنة إلمحلية، نجدإلتنفيذي  ة تتكو 
المالية أو ممثل ه رئيسًا، وممثل إلمديرية إلعامة للمحاسبة برتبة مدير على إلوزير إلمكل ف ب

إلأقل، ممثل إلمفتشية إلعامة للمالية برتبة مدير على إلأقل، ممثل إلمديرية إلعامة للرقابة 
إلاقتصادية وقمع إلغش برتبة مدير على إلأقل، ممثل بنك إلجزإئر برتبة مدير على إلأقل، 

إللجنة إلوطنية مديرية إلوكالة إلقضائية للخزينة، إذ تختص  إلل جنة إلوطنية  حيث تتولى أمانة
دج وتقل عن عشرين  111.111بإجرإء إلصلح إلجنائي إذإ كانت قيمة محل إلجنحة تفوق 

ومن ذلك يصبح محل إلجنحة كحد أقصى عشرين مليون دج  2عشرين مليون دج أو تساويها،
 .إلجنائيبالصلح لتختص إلل جنة إلوطنية 

                                                           
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01مكرر من إلأمر رقم  15إلمادة  -1

لى إلمتعلق يتحديد شروط  21-00من إلمرسوم إلتنفيذي  18 إلخارج، إلسابق، وإلمادة بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 تطبيق 

 نفسه. 21-00من إلمرسوم إلتنفيذي  19إلمادة نفسه، و مكرر من إلأمر  15إلمادة  -2
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وتتولى مصالح إدإرة إلخزينة في إلولاية أمانة هذه إللجنة، أين تقوم بتسجيل إلطلبات 
     1وإلإشرإف على متابعة إلملفات إلمقترحة، فتشكيلة إللجنة إلمحلية ذإت طابع إدإري.

 جمركيةجرائم الالممثل الجهة الإدارية المختص في  ثانيا:
بالجمارك يحيل تحديد قائمة مسؤولي إدإرة إلجمارك إلمؤه لين بالرجوع للقانون إلمتعلق 

ه في إلجريمة إلجمركية إدإرة إن  حيث  2لإجرإء إلصلح إلجنائي وحدود إختصاصهم إلى إلتنظيم،
إلجمارك هي إلمختصة بإجرإء إلصلح إلجنائي عن طريق مسؤوليها إلذين تم تحديدهم عن 

 جنائي مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب جريمة جمركيةطريق إلتنظيم إلمؤهلين لإجرإء إلصلح إل
قائمة مسؤولي إدإرة إلجمارك إلمؤهلين لإجرإء إلصلح إلجنائي مع إلذي يحدد رإر حيث حدد إلق

لمدير إ ، إلأشخاص إلمؤهلين لإجرإء إلصلح إلجنائي فيإلشخص إلمتابع بسبب جريمة جمركية
اء مفتشيات أقسام إلجمارك، رؤساء إلعام للجمارك، إلمديرون إلجهويون للجمارك، رؤس

كما أنه يحدد ذإت إلقرإر حدود إختصاص كل مسؤول  3إلمفتشيات إلرئيسية، رؤساء إلمرإكز.
 إدإري مؤهل لإجرإء إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية.

كما يخضع إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية لرأي إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية 
ئي، حسب طبيعة إلجريمة ومبلغ إلحقوق وإلرسوم إلمتغاضى عنها أو إلمتمل ص للصلح إلجنا

 4منها أو قيمة إلبضائع إلمصادرة في إلسوق إلدإخلية.
أما إلحالات إلتي لا يلزم فيها رأي إللجان، عندما يكون إلمسؤول عن إلجريمة ربان 

ى إلحقوق وإلرسوم إلمتغاض إلسفينة أو قائد إلمركبة إلجوية أو مسافرإ، أو عندما يكون مبلغ

                                                           
 .352 ص إلمرجع إلسابق،طارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف،  -1
 إلمتضمن قانون إلجمارك، إلسابق. 19-05إلمعدل للقانون  19-00من إلقانون  18فقرة  381إلمادة  -2
إلذي يحدد قائمة مسؤولي إدإرة إلجمارك إلمؤهلين لإجرإء إلمصالحة  0555يونيو سنة  33من إلقرإر إلمؤرخ في  13إلمادة  -3

إء إلمصالحة ؤهلين لإجر مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب إلمخالفات إلجمركية إلتي تنص: "تحدد قائمة مسؤولي إدإرة إلجمارك إلم
إلمديرون إلجهويون للجمارك،  -3إلمدير إلعام للجمارك،  -0مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب مخالفات جمركية كما يأتي: 

 رؤساء إلمرإكز".  -1رؤساء مفتشيات أقسام إلجمارك، رؤساء إلمفتشيات إلرئيسية،  -2
 .نفسه إلمتضمن قانون إلجمارك، 19-05للقانون إلمعدل  19-00من إلقانون  11، 19فقرة  381إلمادة  -4
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عنها أو إلمتملص منها أو قيمة إلبضائع إلمصادرة في إلسوق إلدإخلية أقل من مليون 
 وذلك حسب إلحالة. 1دج( أو تساويها، 0111.111دينار)
 جرائم المنافسة والأسعارممثل الجهة الإدارية المختص في ثالثا: 

جد أنه نإلمتعلق بالممارسات إلتجارية، لقانون ل رإئم إلمنافسة وإلأسعار بالرجوعجففي 
مدير إلولائي في إل ؛يعود إختصاص إجرإء إلصلح إلجنائي فيما يتعلق بالجهة إلإدإرية إلمختصة

 .التجارة وإلوزير إلمكلف بالتجارةإلمكلف ب
 المدير الولائي المكلّف بالتجارة -0

ن  إلتجارية، نجد فيه أبالرجوع للقانون إلذي يُحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات 
في إلجرإئم إلمنصوص عليها في هذإ إلقانون  2إلمشرع حصر إختصاص إجرإء إلصلح إلجنائي

ة ممث لة في إلمدير إلولائي إلمكل ف بالتجارة إلذي له صلاحية إلقي ام  للجهة إلإدإرية إلمختص 
لة في حدود غرإمة تقل أو تساوي مل يون دج بالصلح إلجنائي في إلمخالفات إلمسج 

ومن ذلك نجد أن كل  3دج( إلذي يقوم بإعدإده من قبل إلموظفين إلمؤه لين،0.111.111)
مخالفات إلمنافسة وإلأسعار معاقب عليها بغرإمة لا تتجاوز حدها إلأقصى مليون دينار، عدإ 

 .21، 20، 21إلمخالفات إلمنصوص وإلمعاقب عليها وفقا للموإد 
 الوزير المكلّف بالتجارة-8

يؤول  إلذي يُحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجاريةعلى إلقانون بناءً 
ة في إلوزير إلمكل ف بالتجارة أن يوإفق على إجرإء إلصلح  إلاختصاص للجهة إلإدإرية إلمختص 
لة وذلك في حدود غرإمة تفوق مليون  إلجنائي من إلأعوإن إلاقتصادين إلمتابعين بمخالفة مسج 

 4لمرسلة له من طرف إلمدير إلولائي إلمكل ف بالتجارة.دج( إ 0.111.111دج )

                                                           
 نفسه.من إلقانون  11، 19فقرة  381إلمادة  -1
 .015 أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص -2
 على إلممارسات إلتجارية، إلسابق.ذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة إل 13-19من إلقانون  13فقرة  81إلمادة  -3
 نفسه.من إلقانون  12فقرة  81إلمادة  -4
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دج فإن محضر إلمخالفة  2.111.111أما إذإ كانت عقوبة إلمخالفة إلمرتكبة تفوق 
يرسل إلى وكيل إلجمهورية إلمختص بغرض تحريك إلدعوى إلعمومية وإلمتابعة إلقضائية وذلك 

 1إلمكلف بالتجارة ممثلا لإدإرة إلتجارة إلمختصة. من قبل إلمدير إلولائي
 جرائم الغش التجاري في ممثل الجهة الإدارية المختص رابعا: 

كما تمت درإسته سابقا في موضوع إلصلح إلجنائي على أن  إلمشرع إلجزإئري أجاز هذإ 
اية مإلإجرإء في جرإئم إلغش إلتجاري إلمنصوص وإلمعاقب عليها في إلقانون إلمتعل ق بح

د إلمشرع من ذإت إلقانون إلمصالح إلمكل فة بحماية إلمستهلك  إلمستهلك وقمع إلغش، فإن ه يحد 
وإلمتمث لين في أعوإن قمع إلغش، إلتي تتعل ق أساسا  2إلمؤه لين إدإريا لإجرإء إلصلح إلجنائي،

بعون ابضباط إلشرطة إلقضائية وإلأعوإن إلآخرين إلمرخ ص لهم بذلك وأعوإن قمع إلغش إلت
  3للوزإرة إلمكل فة بحماية إلمستهلك.

حيث يعتبر هؤلاء إلأعوإن إلممثلين إلإدإريين للمصالح إلإدإرية إلمكل فة بحماية 
    4.إلمستهلك، إلذين يمنح لهم إلقانون سلطة فرض إلصلح إلجنائي على مرتكب إلمخالفة

 الإلكترونيةفي جرائم التجارة  ممثل الجهة الإدارية المختص خامسا:
إن  إلمخالفات إلتي تقع في مجال إلممارسات إلتجارية إلإلكترونية وإلتي يجوز فيها 
إجرإء إلصلح إلجنائي هي إلأخرى تشترط أشخاص مؤهلين لإجرإء إلصلح إلجنائي في هذإ 

                                                           
 .081، إلمرجع نفسه، ص إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاصأحسن بوسقيعة،  -1
وطاس إيمان، مسؤولية إلعون أنظر، بن ، إلمتعل ق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، إلسابق 12-15إلقانون  18إلمادة  -2

 .31، ص 3109إلاقتصادي في ضوء إلتشريع إلجزإئري وإلفرنسي، دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلجزإئر، 
، إلسابق، "بالإضافة إلى ضباط إلشرطة إلقضائية إلمتعل ق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون من  31إلمادة  -3

ص لهم بموجب إلنصوص إلخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذإ إلقانون، أعوإن وإلأعوإن إلآخرين إلمرخ
 قمع إلغش إلتابعون للوزإرة إلمكلفة بحماية إلمستهلك".

 نفسه.إلقانون من  18إلمادة  -4
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إلمجال، وذلك ليكون إلصلح إلجنائي صحيحا، حيث يتمث لون في إلإدإرة إلمكل فة بحماية 
 2وإلأعوإن وضباط إلشرطة إلقضائية، وإلأعوإن إلمنتمون للإدإرإت إلمكل فة بالت جارة. 1إلمستهلك،

ماية أن  إلإدإرة إلمكل فة بحإلمتعل ق بالتجارة إلإلكترونية ي إلقانونإذ يفهم من إلنص 
إلمستهلك هي صاحبة إلإختصاص في إلقيام بإجرإءإت إلصلح إلجنائي مع إلشخص إلمخالف 

وهذإ بقولها: "...تؤهل إلإدإرة إلمكلفة بحماية إلمستهلك بالقيام بإجرإءإت غرإمة دون غيرها، 
في حين يكتفي أعوإن وضباط  3إلصلح مع إلأشخاص إلمتابعين بمخالفة أحكام هذإ إلقانون..."،

إلشرطة إلقضائية وإلأعوإن إلمنتمون للإدإرإت إلمكل فة بالتجارة باقترإح إلصلح إلجنائي على 
من إلقانون إلمتعل ق بالتجارة إلإلكترونية  13فقرة  91ن فقط، وذلك بقول نص إلمادة إلمخالفي

   4"...يجب على إلأعوإن...إقترإح غرإمة صلح على إلمخالفين...".
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، إلسابق.إلمتعل ق بالتجارة إلإلكترونية 11-01من إلقانون  91إلمادة  -1
نفسه، إلتي تنص: "زيادة على أعوإن وضباط إلشرطة إلقضائية إلمنصوص عليهم بموجب قانون من إلقانون  28إلمادة  -2

إلإجرإءإت إلجزإئية، يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام هذإ إلقانون، إلأعوإن إلمنتمون للأسلاك إلخاصة بالرقابة إلتابعون للإدإرإت 
 إلمكل فة بالتجارة..."

 إلمتعل ق بالتجارة إلإلكترونية، إلسابق. 11-01إلقانون  من 10فقرة  91إلمادة  -3
 نفسه.إلقانون من  13فقرة  91إلمادة  -4
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 المبحث الثاني: الشروط الإجرائية
موضوع  إلمتمث لة في يشترط لتطبيق إلصلح إلجنائي بالإضافة للشروط إلموضوعية

إلصلح إلجنائي وكذإ أطرإفه إلمتمث لة في إلشخص إلمؤهل لإجرإء إلصلح إلجنائي وصلاحية 
ين في إلقيام بهذإ إلإجرإء، توجد هناك جرإئية شروط أخرى إ إلممثلين للجهة إلإدإرية إلمختص 

زإئري إجرإء إلجبإجرإءإت تطبيق إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلتي أجاز فيها إلمشر ع  تتعلق
لصلح ل إلشخص إلمخالف إلمتابع بجريمة إقتصادية طلبإلصلح إلجنائي، إلمتمث لة أساسًا في 
ر قانونا إلا بعد إلجنائي من إلجهة إلإدإرية إلمختصة ، حيث لا يمكن إلل جوء لهذإ إلإجرإء إلمقر 

لك، إلتي قد جوز فيها ذإتباع إجرإءإت قانونية للقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلتي ي
تتم من خلال تقديم طلب إلصلح إلجنائي من إلشخص إلمخالف، أو إقترإحه من إلأشخاص 
إلمؤهلين لإجرإء إلصلح إلجنائي مع إلمتهم، وكذإ إلزإمية موإفقة إلجهة إلإدإرية إلمختصة على 

قرير إلصلح ذلك تإجرإء إلصلح إلجنائي أو قبوله من طرف إلمتهم في حالة إلإقترإح، ليتم بعد 
 إلجنائي وتحديد إلمبلغ من طرف إلجهة إلإدإرية إلمختصة بإجرإء إلصلح إلجنائي.
لمطلب إلأول إوبناءً على ذلك تم تقسيم هذإ إلمبحث إلى مطلبين، حيث يتم إلتطرق في 

   للمبادرة بإجرإء إلصلح إلجنائي، أما إلمطلب إلثاني فإنه يتم درإسة تقرير إلصلح إلجنائي.
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 المطلب الأول: المبادرة بإجراء الصلح الجنائي
للقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلاقتصادية يقتضي على صاحب إلمصلحة  

كما أنه يتم تقديم إلطلب لجهات  أن يبادر بتقديم إلطلب للجهة إلموجه إليها هذإ إلطلب،
خصصة للنظر في طلب إلصلح إلجنائي، كما أن  هناك بعض إلحالات في إلجرإئم مت

إلاقتصادية إلتي يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي، كما تقوم إلجهة إلإدإرية إلمختصة بالمبادرة 
ن ومقيد شكل معيمقيد ب حيث أن هذإ إلطلب قد يكون باقترإح إلصلح إلجنائي على إلمخالف، 

 .بميعاد معين
يتم إلعمل على تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعين، حيث يتم إلتطرق في إلفرع ذلك ومن 

إلأول لطرق عرض إلصلح إلجنائي أما إلفرع إلثاني فإنه يتم إلتعرض للقيود إلوإردة على عرض 
 إلصلح إلجنائي.
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 الفرع الأول: طرق عرض الصلح الجنائي 
سابقًا أنه إجرإء إستثنائي جوإزي وهو ليس حق إلأصل في إلصلح إلجنائي كما قلنا 

ة، وبالتالي إلأصل في هذإ إلإجرإء  للمتهم، كما أنه ليس إلزإمي على إلجهة إلإدإرية إلمختص 
وتماشيا مع مصلحة إلمتهم في تفادي إلمتابعة إلقضائية إلتي يترتب عنها عقوبة سالبة للحرية 

ستثناءًإ لكن إ إلجنائي على إلجهة إلإدإرية، أن يقوم بالمبادرة في تقديم وعرض طلب إلصلح
هناك حالات في إلجرإئم إلاقتصادية موضوع إلدرإسة يتم فيها إلصلح إلجنائي بعرض من 

 إلجهة إلإدإرية إلمختصة على إلشخص إلمخالف إلمتابع بجريمة إقتصادية.
 الصلح الجنائي طلبأولا: تقديم 
حيث نجد أن إلتشريع من إلشخص إلمخالف،  يكون  طلب إلصلح إلجنائيتقديم  إن  

ه مركي، فإن  في إلتشريع إلج ر من أحكام إلصلح إلجنائي إلمطبقإلمتعلق بالصرف يستمد إلكثي
ق للأمر إلمتعلالرجوع بمن إلشخص إلمؤهل قانونا، ومن ذلك  لا يجوز إلصلح إلجنائي إلا  

 كن لكل من إرتكب جريمة منعلى أنه يجوز أو يم بقمع مخالفة إلت شريع إلخاص بالصرف،
للجنة  جنائيإلصلح إلإجرإء  تقديم طلبجرإئم إلصرف أن يتقدم للجهة إلإدإرية إلمختصة ب

 1.إلصلح إلجنائي إلمختصة وذلك حسب طبيعة ونوع إلجريمة
 لن يتحقق إلا بمبادرة إلمعني في جرإئم إلصرف إلصلح إلجنائي يفهم أن  ومن ذلك 

ة حسب إلحالة وتقديمه طلب إلصلح إلجنائي وهو إلمخالف بالأمر  ،للجهة إلإدإرية إلمختص 
ة لا يمكن للجهة إلإدإرية إلمختصأن ه أي  جوهري في هاته إلمتابعة إلإدإريةوهو إجرإء أولي و 

ن ما تكون بمبادرة منه وحده أن تقترح  إجرإء إلصلح إلجنائي على إلمخالف في جرإئم إلصرف، وإ 
 إلصلح إلجنائي.إذإ أرإد سلوك إجرإء 

 

                                                           
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01من إلأمر  13مكرر  15إلمادة  -1

لى إلخارج، إلسابق:"...يمك ن كل من إرتكب مخالفة للتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
لى إلخارج، أن يطلب إجرإء إلمصالحة..."  وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
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جريمة تكاب بسبب إر إلمتابع  كذلك فيما يتعلق بالجريمة إلجمركية فإنه يجب أن يبادرو 
وهذإ وفقا لقانون إلجمارك إلذي يُرخ ص لإدإرة إلجمارك جمركية بتقديم طلب لإدرإة إلجمارك، 

  1إجرإء إلصلح إلجنائي مع إلمتابع بسبب جريمة جمركية بالاعتماد على طلبه.
هاته إلحالة يبقى للجهة إلإدإرية إلمختصة سلطة إلنظر في هذإ إلطلب ومن ثم وفي 

 تقرير قبول هذإ إلإجرإء من عدمه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 إلمتضمن قانون إلجمارك، إلسابق. 10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون رقم  19-00من إلقانون  13فقرة  381إلمادة  -1
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 اقتراح الصلح الجنائيثانيا: 
إلأصل كما قلنا سابقا أن ها تتم إلمبادرة في إجرإء إلصلح إلجنائي من إلشخص إلمخالف 

ه إلأمر يعنيه دون غيره، ومن مصلحت أمر طبيعي باعتبار أن  هو خالف طلب من إلمإلتقديم ف
لكن بالبحث في مختلف إلنصوص إلقانونية إلأخرى إلتي تجيز إجرإء  1إ إلطلب،ذإلمبادرة به

إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية نجد أن  إلمشر ع إلجزإئري منح صلاحية إلمبادة بإجرإء 
 هات إلإدإرية إلمختصة.إلصلح إلجنائي في بعض إلحالات للج

إلمنصوص وإلمعاقب عليها وفقا للقانون إلمحدد  مجال جرإئم إلمنافسة وإلأسعارففي 
لمكل ف إ للقوإعد إلمطب قة على إلممارسات إلتجارية، تنص على أن ه: "...يمكن إلمدير إلولائي

بالتجارة أن يقبل من إلأعوإن إلاقتصاديين إلمخالفين بمصالحة...يمكن إلوزير إلمكل ف بالتجارة 
إلمبادرة في  ن  أبأين يستشف  منها  2أن يقبل من إلأعوإن إلاقتصاديين إلمخالفين بمصالحة..."،

إلذين  نؤهليمإل إجرإء إلصلح إلجنائي تكون من إلهيئة إلإدإرية إلمختصة بوإسطة إلموظفين
ح إلمخالف إجرإء صلإلعون إلاقتصادي قامو بتحرير محضر إلمخالفة، أين يقترحون على 

ويتم إحالته للفصل فيه إلى إلمدير إلولائي إلمكل ف بالتجارة، أو إلوزير إلمكل ف بالتجارة،  ،جنائي
و إلجنائي أإلإدإرة إلمعنية ليست ملزمة باقترإح إلصلح  ن  إحيث  3،كل حسب طبيعة إلجريمة
، فالمشر ع إستعمل مصطلح يمكن، أي أن  هذإ إلاقترإح إن بادر إليها قبوله من قبل إلمخالف

  4.جوإزي وليس إلزإمي
 
 
 

                                                           
 .02إلمرجع إلسابق، ص عادل عبد إلعال إبرإهيم إلخرإشي،  -1
إلمحدد للقوإعد إلمطب قة على إلممارسات إلتجارية،  18-01إلمعد ل وإلمتمم بالقانون  13-19من إلقانون رقم  81إلمادة  -2

 إلسابق.
 نفسه. لقانون من إ 81إلمادة  -3
 .022إلمرجع إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص،  -4
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أم ا إلجرإئم إلمتعل قة بالغش إلتجاري إلمنصوص وإلمعاقب عليها بالقانون إلمتعل ق بحماية 
يهم "...يمكن إلأعوإن إلمنصوص علإلمستهلك وقمع إلغش  فإن ه ينص فيه إلمشرع على أن ه: 

إلذي يفهم منه أن  إلمشرع في  1...فرض غرإمة صلح على مرتكب إلمخالفة..."،31في إلمادة 
جرإئم إلغش إلت جاري أجاز فيه للأعوإن إلمؤه لين بمعاينة إلمخالفة فرض إلصلح إلجنائي على 

تم متثال بدفع إلمبلغ إلمقرر يإلمخالف، وإلتي قد تحمل معنى إلاقترإح لأن ه في حالة عدم إلا
 2إرسال إلمحضر للجهة إلقضائية إلمختصة بغرض إت باع إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية.

وفيما يتعل ق بجرإئم إلت جارة إلإلكترونية إلمنصوص عليها بموجب إلقانون إلمتعل ق 
نة هاته ين لمعايبالت جارة إلإلكترونية، فإن  إلمشر ع إلجزإئري ألزم بموجبه إلأعوإن إلمؤه ل

من ذإت إلقانون، باقترإح إجرإء إلصلح إلجنائي  28إلمخالفات إلمنصوص عليهم في إلمادة 
على إلمخالفين، وذلك بصريح إلنص: "...يجب على إلأعوإن إلمنصوص عليهم في إلمادة 

  3إقترإح غرإمة صلح على إلمخالفين...". 28
ك إلزإمية إقترإح إلصلح إلجنائي على وبالتالي يقع على عاتق إلأعوإن إلمؤهلين لذل

إلمخالف، أين يعتبر إلمشرع إلجزإئري إقترإح إلصلح إلجنائي على إلمخالف أمر وجوبي، وهذإ 
يستشف  من إلقانون إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية إلتي نص فيه إلمشرع على حالة قبول إلمور د 

 4لصلح إلجنائي.إلإلكتروني إلتي تقوم فيه إلإدإرة بتخفيض من مبلغ إ
 
 
 
 
 

                                                           
 ، إلسابق.إلمتعل ق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش   12-15 رقم إلقانون  10فقرة  18إلمادة  -1
 نفسه. إلقانون  13فقرة  18إلمادة  -2
 ، إلسابق.إلمتعل ق بالت جارة إلإلكترونية 11-01إلقانون  13فقرة  91إلمادة  -3
 نفسه.إلقانون  13فقرة  98إلمادة  -4
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 الفرع الثاني: قيود عرض الصلح الجنائي
كما تم بيانه سابقا فإن عرض إلصلح إلجنائي يتم سوإء بطلب من إلمخالف إلمتابع 
بجريمة إقتصادية، أو باقترإح من إلجهة إلإدإرية إلمختصة، لكن نجد أن  هذه إلمبادرة بالقيام 
بهذإ إلإجرإء تخضع لضوإبط إجرإئية شكلية تتعلق لاسيما بشكل إلطلب، وإلأجل إلقانوني 

ء إلصلح إلجنائي وإلذي يختلف حسب كل جريمة على حدإ، بالإضافة إلى أنه للمبادرة بإجرإ
 هناك حالات ألزم فيها إلمشرع إلجزإئري على إلمخالف دفع كفالة مرفقة بطلب إلصلح إلجنائي. 

 أولا: شكل الطلب
د لطلب إلصلح إلجنائي، حيث قد يكون إلطلب لم يحدد إلمشرع إلجزإئري شكل محد  

أن يكون مجرد تصريح شفاهي في سجل لدى إلجهة إلإدإرية إلمختصة، لكنه مكتوبا أو يمكن 
لجهة إلمخالف تقدم بطلب ل من إلجدير أن يكون إلطلب مكتوبا مما يؤكد عملية إلإثبات في أن  

إلإدإرية تعبيرإ عن إرإدته في إجرإء إلصلح إلجنائي، وإلتوضيح بأنه يريد إلتخلي عن محل 
ه من إلمقرر قانونا أن  إلصلح إلجنائي يثبت بمحضر حيث إن   1لعامة،إلجريمة لصالح إلخزينة إ

  2وبدون هذإ إلمحضر لا يمكن إثبات إلصلح إلجنائي.
ق بقمع مخالفة إلت شريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف، نجد أنه إلمتعل   للأمروبالرجوع 

إلمفهوم إلضمني  منوبالتالي  3ة إلفصل في إلطلب،يتعي ن على لجنة إلصلح إلجنائي إلمختص  
للنصوص إلقانونية يظهر أن إلكتابة شرط ضروري في إلطلب فالاختصاص بالفصل لا يتصور 
فيه أن  إلل جان تدرس وتفصل في طلب شفوي من قبل هيكل إدإري، حيث أن إللجان كذلك 

 4تفصل في غياب صاحب إلطلب، وبالتالي فإن  إلكتابة في إلطلب شرط جوهري.

                                                           
 . 311، 310 ص إلمرجع إلسابق، ،ق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرفر طا -1
نبيل صقر، مبادئ إلاجتهاد إلقضائي "إلتهريب وإلمخدرإت وإلغش إلضريبي"، دإر إلهدى للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، إلجزإئر،  -2

3101. 
تعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلم 33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01إلأمر من  13فقرة  13مكرر  15إلمادة  -3

لى إلخارج  ، إلسابق.إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 .209ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -4
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إلجنائي  بشروط وكيفيات إجرإء إلصلحإلمتعلق  ن إلمرسوم إلتنفيذيموهذإ يستنتج حتى 
إلمرسوم  ينص إلمشر ع وفقا لهذإمخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف فإنه في مجال 

م طلب إلصلح إلجنائي مرفقا بوصل إيدإع إلكفالة ونسخة من إلسوإبق إلقضائية  على أن ه يقد 
ة حسب إ من إلبيانات إلجوهرية إلتي لابد أن تذكر في محضر و  1لحالة،للمخالف لل جنة إلمختص 

إلمخالف لديه إلحق في إجرإء إلصلح إلجنائي في ظرف  معاينة إلجريمة هو إلتنويه على أن  
 2شهر من تاريخ معاينة إلمخالفة.

د للقوإعد إلمطب  رسات إلتجارية نجد أن  أم ا في إلجرإئم إلمتعل قة بالمما قة إلقانون إلمحد 
على إلممارسات إلتجارية، فإن ه يتم  إعدإد محضر إلصلح إلجنائي من قبل إلموظ فين إلمؤه لين 

حالته للمسؤول إلمختص بالن ظر في إلصلح إلجنائي، و  لمحضر من ذلك ضمنيا سيكون إلذلك وإ 
  3كتابة.

 ،ع شكل معين لطلب إلصلح إلجنائيفي إلجريمة إلجمركية لم يشترط إلمشر  كما أن ه
الر جوع للقانون إلجمركي نجد أن ه يخضع طلب إلصلح إلجنائي لرأي إلل جنة إلوطنية أو لكن ب

إلمحل ية حسب إلحالة، بمعنى أن ه لا يمكن لهاته إلل جان إبدإء رأيها في إلصلح إلجنائي دون 
إلإطلاع على ملف إلمخالف إلذي ضمنيا سيكون مصحوبا بطلب كتابي لإجرإء إلصلح 

وكذلك وفقا للمرسوم إلتنفيذي إلذي يحدد إنشاء لجان إلصلح إلجنائي وتشكيلها  4إلجنائي،
وسيرها تنص على أن ه يجب على إلأشخاص إلذين طلبوإ صلح جنائي أن يكتتبوإ إم ا صلح 

 5جنائي مؤقت أو إذعان.

                                                           
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  13إلمادة  -1

لى إلخارج وكإلخاصين بالصرف وحركة   ،إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذرؤوس إلأموإل من وإ 
 إلسابق.

 .310 ص إلمرجع إلسابق، ،لحة في جريمة إلصرفطارق كور، إلمصا -2
د للقوإعد إلمطب قة على إلممارسات إلتجارية 13-19إلقانون من  81إلمادة  -3  ، إلسابق.إلمحد 
 إلمتضمن قانون إلجمارك. 19-00من إلقانون  19فقرة  381إلمادة  -4
"يجب ، إلسابق، 001-01إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي رقم  051-55من إلمرسوم إلتنفيذي رقم  11أنظر إلمادة  -5

ة بإما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنس-على إلأشخاص إلذين طلبوإ مصالحة أن يكتتبوإ: 
ما إذعان منازعة مكفولا".-من مبلغ إلغرإمات إلمستحقة،  % 31  وإ 
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لا يشترط إلقانون صيغة أو عبارة معينة بل يكفي إلطلب أن يعب ر عن إن ه بذلك حيث 
وبالتالي فإن ه يمكن أن يكون  1صريحة من طالب إلصلح إلجنائي في إت خاذ هذإ إلإجرإء،إرإدة 
مفترضة في طلب إلصلح إلجنائي حيث عمليا إلكتابة  لكن 2كتابيا أو شفاهيا، بدإية إلطلب

لجهات إإلأشخاص طالبي إلصلح إلجنائي أن يكتتبوإ، وكذلك نجد أن  إلجزإئري  ألزم إلمشرع
ق بطلب يكون مرف إلاقتصاديةستقوم بإعدإد ملف يتعلق بمعاينة إلجريمة  صةإلإدإرية إلمخت

ذلك منطقيا  ومن وتقريره، إلصلح إلجنائي لإرساله للجهات إلمختصة بدرإسة إلصلح إلجنائي
كما أن  إلكتابة تفيد في إلإثبات نظرإ لما يترتب على تقديم إلطلب  3سيقوم بتقديم طلب كتابي،

ومن ذلك من مصلحة إلطرفين تقديم إلطلب بالكتابة  4النسبة للطرفين،من آثار أو نتائج ب
خاصة بالنسبة للشخص إلمتابع إلذي يهمه أن يثبت تقديم إلطلب حتى يتجن ب إتخاذ أي إجرإء 

ه.  5ضد 
لطلب إ وذلك يسري على إلشخص إلطبيعي أو إلشخص إلمعنوي ومن ذلك يستنتج أن  

 6يكون مكتوبًا.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .003أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .213، ص أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق -2
إلذي يحدد إنشاء لجان إلمصالحة وتشكيلها وسيرها، إلسابق: "تعد مصلحة  051-55ذي إلمرسوم إلتنفي من 18إلمادة  -3

إلجمارك إلتي عاينت إلمخالفة ملف إلمنازعة وترسله مرفقا حسب إلحالة بالمصالحة إلمؤقتة أو إلإذعان بالمنازعة إلى إلسلطة 
 إلسلمية إلمؤهلة للتصالح، لإحالته على إللجنة". 

 .11طارق كور، آليات مكافحة جريمة إلصرف على ضوء أحدث إلتعديلات وإلأحكام إلقضائية، إلمرجع إلسابق، ص  -4
 .003إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع نفسه، ص  أحسن بوسقيعة، -5
 .032إلمرجع نفسه، ص  -6
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  إيداع كفالة عند تقديم الطلب ورةضر ثانيا: 
وفقا للنصوص إلقانونية إلتي تنظم إجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية فإن  
هناك جرإئم إشترط فيها إلمشر ع إيدإع كفالة مرفقة بطلب إلصلح إلجنائي وذلك لا سيما في 

يحدد  ذي إلذيإلمرسوم إلتنفي نصإلجريمة إلجمركية وجريمة إلصرف، ففي جريمة إلصرف 
، دإع إلكفالةإيبأنه: "يقدم طلب إلمصالحة مرفقا بوصل شروط وكيفيات إجرإء إلصلح إلجنائي 

ة أو إلى رئيس إللجنة إلوطنيحسب إلحالة  وبنسخة من صحيفة إلسوإبق إلقضائية للمخالف،
 1"...إلمحلية للمصالحة

إلذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق إلصلح إلجنائي في  إلمرسوم إلتنفيذي نص  كما 
أي نسبة  2إلزإم إلمخالف بدفع كفالة تساوي ضعف قيمة محل إلجنحة،جريمة إلصرف على 

وذلك  3رف في حالة إلمتابعة إلقضائية،وهي نسبة إلعقوبة إلمقررة قانونا لجريمة إلص % 311
 لكي يستفيد إلمخالف من إلصلح إلجنائي.

من إلجهة إلإدإرية إلمختصة بعد دفع إلكفالة من م قبول إلصلح إلجنائي في حالة عدو 
ومن ذلك يستشف من إلمشرع إلجزإئري وكأنه أرإد  4إلمخالف، فإنه لا يسترجع هذإ إلمبلغ،
 بطريق غير قضائي وذلك يمس بقرينة إلبرإءة. 5تحصيل إلغرإمة إلمقررة قانونا مسبقا،

                                                           
إلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع  21-00ذي رقم من إلمرسوم إلتنفي 13إلمادة  -1

لى إلخارج وكذإ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة  وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 وسيرهما، إلسابق.

 ي، نفسه.ذمن إلمرسوم إلتنفي 13إلمادة  -2
 .310 ، صإلمرجع إلسابقصالحة في جريمة إلصرف، طارق كور، إلم -3
إلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع  21-00ذي رقم إلمرسوم إلتنفيمن  12إلمادة  -4

لى إلخارج وكذإ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة  وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 نفسه، "...وفي حالة رفض طلب إلمصالحة، تبقى إلكفالة في حالة إيدإع إلى حين صدور إلحكم إلن هائي".وسيرهما، 

 .313، 310، ص، ، صإلمرجع نفسهطارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف،  -5
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بالر جوع للمرسوم إلتنفيذي إلذي يحدد لجان إلصلح إلجنائي أم ا في إلجريمة إلجمركية 
 1، %31وتشكيلها وسيرها فإن ه يُلزم إلأشخاص إلذين طلبوإ إلصلح إلجنائي تقديم كفالة بنسبة 

  2ومن ذلك يجب أن يرفق ملف إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية بكفالة.
 ميعاد تقديم الطلبثالثا: 

 لجنائيإ إلمهلة إلقانونية أو إلفترة إلقانونية إلتي يجرى إلصلح إلطلببميعاد تقديم يقصد 
ميعاد إجرإء إلصلح  حيث إن   3فإذإ إنقضت هاته إلمدة لا يقبل إلصلح إلجنائي بعدها، ،خلالها

وتجيز تفعيل  تنظم هاته إلجرإئمإلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية يختلف باختلاف إلقوإنين إلتي 
 .يهاإلصلح إلجنائي ف

يجب وفقا لهذإ إلشرط أن يتم إجرإء إلصلح إلجنائي خلال إلمدة إلتي يقررها إلقانون، و 
ومن ذلك يقتضي إلتطرق لموقف إلمشرع إلجزإئري من ميعاد إلصلح إلجنائي وهذإ يدفع لدرإسة 
كل جريمة يقبل فيها إجرإء إلصلح إلجنائي تبعا للقانون إلذي ينظمها، ومن ذلك يقتضي إلتقيد 

        4لميعاد إلذي يتم تحديده قانونا.با
خاصين إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلففي جريمة إلصرف فإنه بالرجوع للأمر 

لى إلخارج أجلا لمرتكب إلمخالفة حدد بموجبه إلمشرع  بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
  5.إلمخالفة يوم من تاريخ معاينةثلاثين لتقديم طلب إلصلح إلجنائي أقصاه 

 
 
 

                                                           
ي يحدد لجان إلمصالحة ذلإ 001-01إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي  051-55من إلمرسوم إلتنفيذي رقم  11إلمادة  -1

 وتشكيلها وسيرها، إلسابق.   
 .31إلمرجع إلسابق، ص  مبادئ إلاجتهاد إلقضائي "إلتهريب وإلمخدرإت وإلغش إلضريبي"،نبيل صقر،  -2
 .012، إلمرجع إلسابق، ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة -3
 .031، ص حيدر وهاب عبود إلعنزي، إلمرجع إلسابق -4
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01من إلأمر  13مكرر  15إلمادة  -5

لى إلخارج، إلسابق.  بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 



 

194 
 

في إلجريمة إلجمركية كان إلمشرع إلجزإئري قبل تعديل قانون إلجمارك بالقانون رقم  أما
قبل صدور إلحكم إلنهائي  إلصلح إلجنائي إجرإء 10-05يجيز بموجب إلقانون رقم  00-19

لح إلصفإن  إلمشرع إلجزإئري يجيز إلجديد أم ا في ظل إلقانون  1وبعد صدور إلحكم إلنهائي،
وبالتالي فإن  إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية  2إلجنائي قبل صدور حكم قضائي نهائي،

 يجوز إجرإءه من وقت إرتكاب إلجريمة لغاية صدور حكم نهائي.
أما في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار فإنه لم يحدد إلمشرع ضمن إلقانون إلذي يحدد إلقوإعد 

إلتجارية، أجلا للقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي، ولكن تجدر إلإشارة إلى إلمطبقة على إلممارسات 
 أنه طالما يتم إلصلح إلجنائي باقترإح من إلموظفين إلمؤهلين فإن ه يكون بمجر د تسجيل إلمخالفة.

من إلقانون إلمتعلق  53و 51أم ا في جرإئم إلغش إلتجاري فإنه بالرجوع لنص إلمادة 
لغش، فإنه يتم فرض إلصلح إلجنائي على إلمخالف وليس طلبه من بحماية إلمستهلك وقمع إ

إلمخالف وهذإ وفقا لما تم بيانه سابقا، أين يتم إرسال إنذإر موصى عليه يحدد فيه مبلغ إلصلح 
إلجنائي، وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر إلصلح إلجنائي من إلأعوإن 

إلمبلغ لدى قابض إلضرإئب في أجل ثلاثين يوم إلتي  وعلى إلمخالف أن يدفع هذإ 3إلمؤهلين،
ويُستشف  من ذلك أن  للمخالف أجل ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بمحضر  4تلي تاريخ إلإنذإر،

 إلصلح إلجنائي لقبول هذإ إلإجرإء من عدمه. 
 
 
 

                                                           
إلمتضمن قانون إلجمارك، إلسابق، إلتي  19-00إلمعدل وإلمتمم بالقانون  10-05من إلقانون  11فقرة  381إلمادة  -1

عندما تجرى إلمصالحة قبل صدور إلحكم إلنهائي، تنقضي إلدعوى إلعمومية وإلدعوى إلجبائية. عندما تجرى إلمصالحة تنص: "
 بعد صدور إلحكم إلنهائي، لا يترتب عليها أي أثر على إلعقوبات إلسالبة للحرية وإلغرإمات إلجزإئية وإلمصاريف إلأخرى". 

 "لا تجوز إلمصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائي...".من إلقانون نفسه:  18فقرة  381إلمادة  -2
 ، إلسابق.إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم من  51إلمادة  -3
 نفسه.إلقانون من  53إلمادة  -4
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لتجارة ق باإلمتعل  وفي جرإئم إلتجارة إلإلكترونية إلمنصوص عليها وفقا للقانون 
 ، إلتي يتم فيها إقترإح إلصلح إلجنائي على إلمخالف، حيث يتم تبليغه بمبلغ إلصلحلكترونيةإلإ

إلجنائي خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر إلصلح إلجنائي، أين عليه إلإمتثال لدفع 
إلمبلغ للجهة إلإدإرية إلمختصة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره، أو يتم إرسال 

إلمتعلق بالمخالفة للجهة إلقضائية إلمختصة، وبالتالي للمخالف خمسة وأربعين يوما إلمحضر 
     1لإجرإء إلصلح إلجنائي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، إلسابق.ق بالتجارة إلإلكترونيةإلمتعل   11-01رقم لقانون إمن  90إلمادة  -1
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 تقرير الصلح الجنائيالمطلب الثاني: 
ة للجهة للسلطة إلتقديريإلاقتصادية يخضع دومًا  إلجرإئمإلوإرد في إلجنائي إلصلح إن  

بيانه سابقا فالصلح إلجنائي يمكن عرضه من إلشخص إلمتابع بجريمة  إلإدإرية، لكن كما تم
 إقتصادية، كما يمكن إقترإحه من قبل إلموظفين إلمؤهلين من إلجهة إلإدإرية إلمختصة.

ه بعد عرض إلصلح إلجنائي من إلطرف إلمختص في إلمبادرة بإجرإء إلصلح حيث إن  
بالفصل فيه، حيث تعتبر هي صاحبة إلجنائي، يتم توجيهه للجهة إلإدإرية إلمختصة 

إلاختصاص في إلفصل في إلصلح إلجنائي سوإء كان ذلك باقترإح من موظفيها أو بطلب من 
إلشخص إلمخالف، أين تأتي بعد ذلك مرحلة إلنظر في طلب إلصلح إلجنائي لتقرير هذإ 

ب قرإر إلصلح يرتإلإجرإء، وتحديد إلمقابل إلمالي للصلح إلجنائي إلذي يلتزم إلمخالف بدفعه ل
حالة محضر إلجريمة للجهة إلقضائية إلمختصة بغرض إت باع  إلجنائي آثاره، أو رفضه وإ 

 إجرإءإت إلمتابعة إلجزإئية.
وبالتالي يتم إلتطرق لدرإسة تقرير إلصلح إلجنائي من خلال تقسيم هذإ إلمطلب إلى 

إلفرع إلأول لإجرإءإت تقرير إلصلح إلجنائي، أما إلفرع إلثاني فرعين، حيث يتم إلتطرق في 
 مقابل إلصلح إلجنائي.لفإنه يتم إلتعرض 
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 الفرع الأول: إجراءات تقرير الصلح الجنائي
بعد تقديم طلب إلصلح إلجنائي من إلشخص إلمخالف للجهة إلإدإرية إلمختصة، أو 

لطلب بعد ذلك درإسة هذإ إ ه يقتضيى إلمخالف، فإن  إقترإحه من إلهيئة إلإدإرية إلمختصة عل
وإتباع إجرإءإت إلفصل في إلصلح إلجنائي، إلذي يختلف حسب إلجهة إلإدإرية إلمختصة إلتي 

 قامت بالمبادرة في تفعيل إلصلح إلجنائي.
وبالتالي يقتضي ذلك إلنظر في طلب أو إقترإح إلصلح إلجنائي، ومن ثم تقرير إلفصل 

  نائي من إلجهة إلإدإرية إلمختصة.في إلصلح إلج
 النظر في طلب الصلح الجنائيأولا: 

إن  إلصلح إلجنائي كما تم بيانه سابقا هو إجرإء جوإزي يتم تقديمه من إلشخص إلمخالف 
أو باقترإح من إلموظفين إلمؤهلين تمثيلا للجهة إلإدإرية إلمختصة، لكن بعد ذلك يبقى 

 وإتباع إلإجرإءإت من صلاحية إلجهة إلإدإرية إلمختصة.إلاختصاص في إلنظر وإلفصل 
لح إلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلص ذيبموجب إلمرسوم إلتنفيففي جرإئم إلصرف 

ري على عمل إلمشرع إلجزإئإلجنائي في جرإئم مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف، 
ان بناءإ ، حيث تجتمع إللجنتإلجنائي صلحتوحيد إجرإءإت عمل إلل جنتين إلوطنية وإلمحلية لل

على إلأقل  يامأعشرة على طلب رئيسهما ولابد أن يتم إعلام أعضائهما بالملفات إلمجدولة قبل 
حيث يتم تدوين مدإولات إللجنة  1،بحضور جميع إلأعضاء إلذي ينعقد إلا   من تاريخ إلاجتماع

 2إلرئيس وجميع إلأعضاء. إلوطنية وإللجنة إلمحلية للصلح إلجنائي في محضر يوقعه
لب في ط وإلفصل يكون أمام لجان إلصلح إلجنائي أجل أقصاه ستون يوما للنظرو 

 3إلصلح إلجنائي وذلك من تاريخ إخطارها.
                                                           

يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلذي  21-00فيذي إلمرسوم إلتنمن  11إلمادة  -1
لى إلخارج وك  ،إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 إلسابق.
 نفسه. إلتنفيذي إلمرسوممن  01إلمادة  -2
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01إلأمر رقم إلفقرة إلثانية من  13مكرر  15إلمادة  -3

لى إلخارج، إلسابق.وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤ   وس إلأموإل من وإ 
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عندما يتوقف إجرإء إلصلح إلجنائي على طلب إلشخص  أم ا في إلجريمة إلجمركية
وبالتالي فإن ه ما  1إلمتابع بسبب جريمة جمركية فإن ه يستلزم إلموإفقة أو إلرد من إدإرة إلجمارك،

دإرة إلجمارك فإن  ذلك حتميا يقتضي موإفقة إدإرة دإم إلأمر  بصدد تصالح بين إلمتهم وإ 
 إلجمارك.

 إدإرة إلجمارك تهيئة إلملف وعرضه على إلجهة إلمختصةحيث إن ه قبل ذلك يقتضي من 
قتضي ، إلتي يمي ز فيها إلتنظيم إلجمركي بين إلحالات إلتي يبالنظر وإلفصل في إلصلح إلجنائي

فيها إلمشرع أخذ رأي إلل جنة إلوطنية وإلل جان إلمحلي ة وإلحالات إلتي لا يستلزم فيها أخذ رأي 
 هاته إلل جان.

لتنفيذي إلذي يحدد إنشاء لجان إلصلح إلجنائي وتشكيلها وسيرها فإنها وحسب إلمرسوم إ
تكلف إلل جان بدرإسة طلبات إلصلح إلجنائي إلمقدمة من إلأشخاص إلمتابعين بسبب جريمة 

 2جمركية، وإ عطاء رأيها فيهم.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .001اص، إلمرجع إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خ -1
إلذي يحدد إنشاء لجان  001-01إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي  051-55من إلمرسوم إلتنفيذي رقم  13إلمادة  -2

 ، إلسابق.إلصلح إلجنائي وتشكيلها وسيرها
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بعد تقديم طلب  1إلحالات إلتي تستوجب أخذ رأي إلل جنة إلوطنية وإلل جان إلمحلية:
إلصلح إلجنائي من قبل إلمتابع بجريمة جمركية لإدإرة إلجمارك تقوم بتهيئة إلملف إلمنازعة 

رساله مرفقا حسب إلحالة بالصلح إلمؤقت، إلى إلجهة إلمعنية إلمؤهلة  3أو إلإذعان بالمنازعة 2وإ 
ي حالة موإفقة نه فللنظر في إلصلح إلجنائي، حيث يشير إلمحضر إلى أن إلطرفين إت فقا على أ

إلمسؤول إلمختص على هذإ إلصلح إلجنائي فإن  إلتسوية تكون قد تم  قبولها، ويعود بذلك 
 للسلطة إلمؤهلة لمنح إلصلح إلجنائي تحديد إلمبلغ إلنهائي كمقابل للصلح إلجنائي بعد أخذ

ية للصلح حيث تجتمع إلل جنة إلوطنية وإلل جان إلمحل 4،رأي لجنة إلصلح إلجنائي إلمختصة
إلتي تتولى درإسة  5إلجنائي على إلأقل مر ة وإحدة في إلشهر بناء على إستدعاء رؤسائهم،

                                                           
 يسا،م للجمارك أو ممثله رئإلمدير إلعا-إللجنة إلوطنية للمصالحة توجد في مقر إلمديرية إلعامة للجمارك وتتشكل من:  -1

 مدير إلرقابة إللاحقة عضوإ، مدير مدير إلأنظمة إلجمركية عضوإ، مدير إلتشريع وإلتنظيم وإلمبادلات إلتجارية عضوإ،
 محلية ةوتوجد لجن مدير إلمنازعات، عضوإ، نائب مدير إلمنازعات إلتحصيل وإلمصالحات مقررإ. إلاستعلام إلجمركي عضوإ،

 إلمدير إلجهوي إلمساعد للشؤون -إلمدير إلجهوي للجمارك، رئيسا، - :قر كل مديرية جهوية وتتشكل منللمصالحة في م
رئيس إلمكتب - ،عضوإ رئيس إلمكتب إلجهوي لمكافحة إلغش، إلتقنية عضوإ، رئيس مفتشية إلأقسام إلمختص إقليميا عضوإ

إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي  051-55رقم نفيذي من إلمرسوم إلت 12و 13أنظر، إلمادة  إلجهوي للمنازعات، مقررإ.
 ، إلسابقإلذي يحدد إنشاء لجان إلصلح إلجنائي وتشكيلها وسيرها 01-001

إلمصالحة إلمؤقتة: تتمثل في شكل محضر تحرره مصلحة إدإرة إلجمارك إلتي عاينت إلمخالفة وتعرضه على إلشخص  -2
ي طلب إلصلح إلجنائي للتوقيع عليه، بعدما يعترف بالجريمة إلمنسوبة إليه، إلتي يترتب عليها توقيف إلمتابعة ذإلملاحق إل

من مبلغ إلغرإمات إلمستحقة على سبيل إلكفالة إلى غاية إلفصل إلنهائي  % 31إلجزإئية مقابل إلتزإمات مالية تتمثل في دفع 
إلصلح إلجنائي إلمؤقت إلذي يعرض على إلجهة إلمختصة عرضا وجيزإ  في طلب إلصلح إلجنائي، كما أنه يتضمن محضر

للوقائع مع وصف إلجريمة وتحديد إلنصوص إلمطبقة عليها وكذإ طبيعة وقيمة إلبضائع محل إلجريمة فضلا عن إعترإف 
قيعة، ن بوسإلشخص إلملاحق بارتكاب إلمخالفة، علاوة على إلعروض إلتي تقدم بها طالب إلصلح إلجنائي، أنظر: أحس

    .  008إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص 
عان للمنازعة فيتمثل في وثيقة تتضمن من جهة، عرض أعوإن إلجمارك للوقائع إلجرمية إلتي أثبتوها، ومن جهة أخرى ذإلإ -3

ل ه بقبول إلقرإر إلذي تتخذه إلإدإرة بشأنها لاحقا وموإفقته على دفع إلمبلغ إلمالي مقابإقرإرإ فوريا من إلمتهم بالمخالفة وإلتزإم
عان للمنازعة إلتزإما مكفولا من طرف ضامن أو تسليم وديعة مالية بقيمة ذإلصلح إلجنائي إلذي تطالبه به إلإدإرة، ويتضمن إلإ

 .000نظر، إلمرجع نفسه، ص إلعقوبات إلمالية إلمقررة قانونا للفعل إلمنسوب للمخالف. أ
 . 000، 008إلمرجع نفسه، ص ص  -4
نة إلوطنية وإللجان إلمحلية للمصالحة على جنفسه، إلتي تنص: "تجتمع إلل 051-55ي رقم ذمن إلمرسوم إلتنفي 10إلمادة  -5

 إلأقل مرة وإحدة في إلشهر بناء على إستدعاء من رؤسائهم".   
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وتكون إلمدإولات  1وتقوم بإجرإء تلخيص لكل قضية معروضة للدرإسة تدعيما للملفات، اتإلطلب
ن لم يكتمل إلنصاب تجتمع إللجان بعد ثمانية أيام  إلل جان خذ آرإء وتؤ بحضور ثلثي أعضائها وإ 

  2.إلأصوإت يكون صوت إلرئيس مرجحًا بأغلبية إلأعضاء إلحاضرين، وفي حالة تعادل
إلحالات إلتي لا يستوجب فيها إلصلح إلجنائي أخذ رأي إللجنة إلوطنية أو إللجان 

تعد  إدإرة إلجمارك ملف إلقضية لطالب إلصلح إلجنائي وترسله  لهذه إلحالاتإلمحلية: بالنسبة 
ل حالة بالصلح إلجنائي إلمؤقت أو إلإذعان بالمنازعة إلى إلسلطة إلسلمية مرفقا حسب ك

إلمؤهلة للقيام بالصلح إلجنائي، وما يميز هاته إلحالة عن إلسابقة هو أن إلمسؤول إلمؤهل 
لإجرإء إلصلح إلجنائي هو إلذي يقوم بتقرير إجرإء إلصلح إلجنائي دون إلرجوع إلى إللجان 

 3ائي.إلمختصين بالصلح إلجن
 يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارساتإلذي لقانون لوفي جرإئم إلمنافسة وإلأسعار وفقا 

، فإنه يقوم بإعدإد محضر إلصلح إلجنائي من قِبل إلموظفين إلمؤه لين، وعرضه على إلتجارية
 4إلمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة، أو إلوزير إلمكلف بالتجارة حسب إلحالة.

 
 
 

                                                           
إلمتعلق بإنشاء لجان إلمصالحة وتشكيلها وسيرها، إلسابق، إلتي تنص:  051-55ي رقم من إلمرسوم إلتنفيذ 11إلمادة  -1

( أيام على إلأقل من تاريخ إلاجتماع. يرسل مقررو 11"يبلغ أعضاء إللجان بقائمة إلملفات إلمعروضة للدرإسة قبل خمسة )
مطابقة سة تدعيما للملفات. توضع إلملفات إلإللجان، لهذإ إلغرض إلى أعضاء إللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدرإ
 تحت تصرف أعضاء إللجان إلذين يمكنهم إلإطلاع عليها في مكتب إلمقرر".

( أعضائها، 3/2ذي نفسه إلتي تنص: "لا تصح مدإولات لجان إلمصالحة إلا بحضور ثلثي )من إلمرسوم إلتنفي 15إلمادة  -2
ذإ لم يكتمل إلنصاب، تجتمع إللجان بعد ثم ( أيام وتصح حينئذ مدإولاتها مهما يكن عدد إلأعضاء إلحاضرين، 11انية أيام )وإ 

 تؤخذ آرإء إللجان بأغلبية إلأعضاء إلحاضرين، وفي حالة تعادل إلأصوإت يكون صوت إلرئيس مرجحًا".
ص،  إلسابق، ص،أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع  -3

001 ،005. 
 ، إلسابق.يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجاريةإلذي  13-19إلقانون  81إلمادة  -4
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تقوم إلمصالح إلمكلفة بحماية إلمستهلك وقمع إلغش  جرإئم إلغش إلتجاري أم ا في 
باعتبارها صاحبة إلسلطة في إلقيام بالصلح إلجنائي، بإنذإر إلمخالف في أجل سبعة أيام من 

في أجل  1تاريخ تحرير إلمحضر يبي ن فيه مبلغ إلصلح إلجنائي إلذي على إلمخالف دفعه،
 2ثلاثين يوما.

إلمتعلق بالتجارة  ن لقانو لإلمتعل قة بالممارسات إلتجارية إلإلكترونية فإن ه وفقا وفي إلجرإئم  
، إلذي تلتزم بموجبه إلمصالح إلتابعة لإدإرة إلتجارة بعد عرض إلصلح إلجنائي على إلإلكترونية

 إلمور د إلإلكتروني إلمخالف، بتبليغه بالأمر بدفع إلمبلغ إلمالي للصلح إلجنائي، إلذي تبقى فيه
ة خمسة وأربعين يوما لدفع إلمبلغ إلمالي إلمحدد.  3للمخالف مد 

 ثانيا: قرار الصلح الجنائي
نائي بإجرإء إلصلح إلج أو إلمخالف في حالة إلاقترإح، قبول إلجهة إلإدإرية إلمختصة إن  

   4تمام هذه إلتسوية، ذلك أنه يخضع إلصلح إلجنائي لشروط معينة ونظام معين.لإأمر ضروري 
ذلك  ،ها طلب إلصلح إلجنائي مختصة قانونايلإيجب أن تكون إلجهة إلإدإرية إلموجه ف

 شرعإلم حيث إن  لأن صحة وشرعية إلصلح إلجنائي مشروطة بمدى إختصاص هذه إلهيئة، 
 5.بالفصل في إلصلح إلجنائي حدد صرإحة إلهيئات إلمختصة إلجزإئري 
إلإدإرية  لجهةمرتكب إلمخالفة طلب لإلصرف أن يقدم جرإئم يشترط إلقانون في مجال و 
أن يقع إلصلح إلجنائي في كما يجب ، ، وأن توإفق من خلال لجانها على طلبهإلمختصة

 6.إلموإعيد إلمحددة قانونا
 

                                                           
 ، إلسابق.إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم من  51إلمادة  -1
 نفسه.إلقانون من  53إلمادة  -2
 ، إلسابق.ق بالتجارة إلإلكترونيةإلمتعل 11-01إلقانون رقم من  90إلمادة  -3
 .009، ص حيدر وهاب عبود إلعنزي، إلمرجع إلسابق -4
 .205ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -5
 .302منتصر سعيد حمودة، إلمرجع إلسابق، ص  -6
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ة سوإء إلمحل ية أو إلوطنية بالفصل في  حيث يتعين على لجنة إلصلح إلجنائي إلمختص 
ل يخ إخطارها، ويبقى للجنة إلمختصة إلفصيومًا من تار ستين جريمة إلصرف في أجل أقصاه 

ريمة ظر في طلب إلصلح إلجنائي في جبعد إلن  في إجرإء إلصلح إلجنائي بالقبول أو إلرفض، 
ية ن بأغلباجقرإرإت إلل   إتخاذيتم إلصرف من إلل جنة إلمختصة حسب طبيعة إلجريمة، و 
تكون حيث  1رجحًا،مرئيس إللجنة إلأصوإت، وفي حالة تساوي عدد إلأصوإت يكون صوت 

مدإولات كل لجنة في محاضر يوقعها إلرئيس وجميع إلأعضاء بدون إستثناء، ويكون قبول 
ومن ذلك  ،يوقعها إلرئيس أو رفضه بموجب مقررإت فردية بالنسبة لكل مخالف إلصلح إلجنائي

 مقرر يتضمن حيث 2قبول إلصلح إلجنائي أو رفضه يتخذ فيها رئيس إللجنة إلقرإر إلنهائي،
ا يعادل م ذلك تحديد رذمحل إلجنحة أو إن تعوكذإ إلصلح إلجنائي إلمبلغ إلوإجب دفعه،  قبول

قيمته، إلوسائل إلمستعملة في إلغش، آجال إلدفع، تعيين إلمحاسب إلعمومي إلمكلف 
  3بالتحصيل.

 نسخة من محضر إلمدإولات ومقرر إلقبول أو رفض إلصلح إلجنائي ومن ثم يتم إرسال
 شرةعوكيل إلجمهورية إلمختص إقليميا ووزير إلمالية ومحافظ بنك إلجزإئر وذلك في ظرف إلى 
خمسة  في ظرفكما يتم وجوبا تبليغ إلمخالف بمقرر قبول أو رفض إلصلح إلجنائي  4أيام،

ذلك بموجب محضر تبليغ أو رسالة موصى عليها مع و  ا إبتدإءإ من تاريخ توقيعهيومً عشرة 
وفي حالة رفض طلب إلصلح إلجنائي تبقى إلكفالة  5،وسيلة قانونية أخرى  وصل إستلام أو أية

 6إلتي إلتزم إلمخالف بدفعها في حالة إيدإع إلى حين صدور حكم نهائي في إلقضية.

                                                           
وإلتنظيم يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  15إلمادة  -1

لى إلخارج وك  .لجنة إلمحلية للمصالحة، إلسابقإ تنظيم إللجنة إلوطنية وإلذإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 نفسه. 21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  01إلمادة  -2
 نفسه.إلمرسوم إلتنفيذي من  03إلمادة  -3
 نفسهإلمرسوم إلتنفيذي من  02إلمادة  -4
 نفسه.إلمرسوم إلتنفيذي من  09إلمادة  -5
 نفسه.إلمرسوم إلتنفيذي من  12إلمادة  -6
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أم ا في ما يتعلق بالجريمة إلجمركية بعد تقديم طلب إلصلح إلجنائي لإدإرة إلجمارك يتم  
إلمختصين ولجان إلصلح إلجنائي إلمختصين كل حسب طبيعة إلنظر فيها من قبل إلمسؤولين 

إلجريمة لإبدإء آرإئهم، يتم إلتقرير من إلمسؤولون إلمؤه لون لإجرإء إلصلح إلجنائي على أساس 
آرإء إلل جان ما يجب إت خاذه في طلبات إلصلح إلجنائي، وما يلاحظ على ذلك أن  آرإء إلل جان 

ا إلجنائي في إلجريمة إلجمركية هي إلتي يتم إلاعتماد عليهإلمختصة بالنظر في طلبات إلصلح 
 في إلموإفقة على هذإ إلإجرإء أو رفضه من قبل إلمسؤولون إلمؤه لون لإجرإء إلصلح إلجنائي،

 .يحدد فيه مبلغ إلصلح إلجنائيو إلمسؤول إلمختص قرإر إلصلح إلجنائي بذلك يصدر 
ح إلجنائي، وبذلك لا يختلف إلأمر فالقرإر يكون من إلمسؤول إلمختص بإجرإء إلصل

في إلحالات إلتي يتطلب فيها إلقانون أخذ رأي إللجنة إلوطنية أو إللجان إلمحلية، أين تجسد 
إدإرة إلجمارك ذلك إلاتفاق إلذي توصلت إليه مع إلمتابع بجريمة جمركية في شكل قرإر للصلح 

  2جنائي.موإفقتها وقبولها لإجرإء إلصلح إل إلذي يتضمن 1،يإلجنائ
حيث تعمل إدإرة إلجمارك على تبليغ إلأشخاص إلمعنيين بالصلح إلجنائي إلقرإرإت 

 3إلمتخذة في إجرإء إلصلح إلجنائي من قبل إلمسؤولين، وذلك خلال خمسة عشرة يوما.
أم ا في حالة رفض طلب إلصلح إلجنائي من إلل جنة إلمختصة إلتي تعد  هي صاحبة 

في إلجريمة إلجمركية يبقى مبلغ إلكفالة إلمودع كضمان إلى حين إلقرإر في إلصلح إلجنائي 
   4إلتسوية إلنهائية للقضية.

                                                           
وأهم ما يتضمنه قرإر إلصلح إلجنائي، إلبيانات إلآتية: إمضاء أطرإف إلتصالح إلجنائي وتاريخ إنعقاد إلصلح إلجنائي،  -1

مطبقة وإلنصوص إلقانونية إلأسماء وصفات إلأطرإف إلمتصالحة ومقر إقامتهم، وصف إلجريمة إلجمركية إلمثبت إرتكابها، 
عليها وإلعقوبات إلمقررة لها إلإتفاق إلمتوصل إليه، إعترإف طالب إلصلح إلجنائي بارتكاب إلجريمة إلجمركية، قرإر إدإرة 
إلجمارك إلنهائي بشأن شروط إلصلح إلجنائي وقبولها من طرف مقدم إلطلب، رقم إيصال دفع إلمبلغ إلمتصالح عليه وتاريخه، 

 .  030ص  ، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاصأحسن بوسقيعة، إنظر: 
 .030إلمرجع نفسه، ص  -2
"يقرر  لمصالحة وتشكيلها وسيرها، إلسابق:إلمتعلق بإنشاء لجان إ 051-55ذي رقم من إلمرسوم إلتنفي 00إلمادة  -3

إلمسؤولون إلمؤهلون لإجرإء إلمصالحة، على أساس آرإء إللجان، ما يجب تخصيصه لطلبات إلمصالحة، تبلغ إدإرة إلجمارك 
 ( يوما".01إلقرإرإت إلمتخذة إلى إلأشخاص إلمعنيين في أجل خمسة عشر )

 نفسه.ذي من إلمرسوم إلتنفي 03إلمادة  -4
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 ة تتعلق برد مرتكبفإن  هناك خصوصيإلمنافسة وإلأسعار أم ا فيما يخص جرإئم 
قترإح إدرإة إلتجارة أين يكون أمام ثلاث حالات، إما إلموإفقة على إقترإح إلصلح إإلمخالفة على 

أو إلمعارضة أمام إلمدير  1من مبلغ إلغرإمة إلمحتسبة، %31أين يستفيد من تخفيض إلجنائي 
 2إلولائي إلمكلف بالتجارة أو إلوزير إلمكلف بالتجارة في مقابل إلصلح إلجنائي إلمقترح عليه،

حكام صوص عليها في أأين يجوز لهم تعديل مبلغ إلصلح إلجنائي في حدود إلعقوبات إلمن
بعدم دفع  م إلموإفقة على إجرإء إلصلح إلجنائيدأو ع 3،بالممارسات إلتجارية إلمتعلقإلقانون 

دته إلجهة إلإدإرية إلمختصة خلال خمسة وأربعين يومًا من تقرير  إلمقابل إلمالي إلذي حد 
، أين يتم إلل جوء للمتابعة إلقضائية بإرسال محضر إلجريمة لوكيل إلجمهورية إلصلح إلجنائي

  4.غرض إتخاذ إجرإءإت إلمتابعة إلقضائيةإقليميا ب إلمختص
ارة، سوإء إلمدير إلولائي إلمكلف بالتج إلهيئة إلمختصة إلصلح إلجنائي من يكون قرإرو 

  5وإفقة أو إلرفض.مإما بال أو إلوزير إلمكلف بالتجارة، وذلك حسب إلحالة
  

 
 
 
 
 

                                                           
يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات  18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  13-19ون إلقانإلفقرة إلرإبعة من  80إلمادة  -1

 ، إلسابق.إلتجارية
 نفسه. إلقانون من  10إلفقرة  80إلمادة  -2
 نفسه. إلقانون من  12إلفقرة  80إلمادة  -3
ية بوجه عام وإلمادة إلجمركية نفسه، أنظر، أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئمن إلقانون  18فقرة  80إلمادة  -4

 .022بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص 
 .022إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع نفسه، ص  أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي -5
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أما فيما يتعلق بجريمة إلغش إلتجاري فالصلح إلجنائي يتم فرضه من إلأعوإن 
ين كما تم بيانه سابقا، وبالتالي فإنه  ن يلتزم بدفع أ للمخالف في جريمة إلغش إلتجاري إلمختص 

بدفع إلمخالف  هيوما بعد إنذإره، أين يستشف من ذلك أن  ثلاثين مقابل إلصلح إلجنائي في أجل 
 1لجنائي فهذإ يدل على قبوله إلقيام بالصلح إلجنائي مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة،قيمة إلصلح إ

ه في حالة إلقبول يقوم قابض إلضرإئب بإعلام إلمصالح إلمكلفة بحماية إلمستهلك وقمع ذلك أن  
إلغش بأن  إلمخالف قد قام بدفع إلمبلغ إلمالي، حيث إن ه في حالة عدم إستلام إلإشعار في 

يوما إبتدإء من تاريخ وصول إلإنذإر للمخالف، فإنها تخطر إلمصالح بعين أر أجل خمسة و 
  2إلمكلفة بحماية إلمستهلك إلجهات إلقضائية إلمختصة.

وفي جرإئم ممارسات إلتجارة إلإلكترونية إلتي يتم فيها إقترإح إلصلح إلجنائي من إلأعوإن  
ين بناء على ما تم توضيحه سابقا، فإن مقرر إلق ني بول يكون من إلمورد إلإلكترو إلمختص 

إلمخالف دون غيره، وفي حالة إلقبول فإنها تقوم إلجهة إلإدإرية إلمؤهلة لإجرإء إلصلح إلجنائي 
      3من إلمقابل إلمالي للصلح إلجنائي. %01بتقرير تخفيض قدره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، إلسابق.إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم من  53إلمادة  -1
 نفسه.ن إلقانون م 53إلمادة  -2
 ، إلسابق.إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية 11-01إلقانون رقم من  13فقرة  98إلمادة  -3
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 الفرع الثاني: مقابل الصلح الجنائي
لجنائي ر على قبول إجرإء إلصلح إإلجنائي إلذي يعب  نجد أنه بالتقرير إلنهائي للصلح 

سوإء من إلجهة إلإدإرية إلمختصة في حالة تقديم إلطلب من إلمخالف، أو قبوله من إلمخالف 
في حالة إقترإحه من إلجهة إلإدإرية إلمختصة، يأتي بذلك تحديد إلمقابل إلمالي للصلح إلجنائي 

 ي تنظم إجرإء إلصلح إلجنائي في مختلف إلمجالاتحيث إنه باستقرإء إلنصوص إلقانونية إلت
نجد أن  إلجهة إلإدإرية إلمختصة وحدها لها سلطة تحديد إلمقابل إلمالي إلذي يلتزم بدفعه 

 إلمخالف لإجرإء إلصلح إلجنائي  
فى هذإ ، فإذإ إنتهذإ إلإجرإءيعتبر مقابل إلصلح إلجنائي إلعنصر إلجوهري في حيث 
آثاره إلا  لا ينتج إلجنائي نظام آخر غير إلصلح كالتنازل وإلعفو، فالصلحا أمام إلعنصر كن  
 2بدقة. إلجنائي ذلك يجب تحديد مبلغ إلصلحومن  1،كاملاً  إلماليمقابل إلبعد دفع 

 أولا: التحديد القانوني لمقابل الصلح الجنائي
لحالات إإلا  في بعض  لنص،إلم يحدد إلمشرع إلجزإئري مبلغ إلصلح إلجنائي بصريح 
معيارإ رع إلمشكما أنه لم يحدد  كجريمة إلصرف، وإلغش إلتجاري، وجرإئم إلتجارة إلإلكترونية،

  في إلحالات إلأخرى. ستعمل لحساب قيمة مقابل إلصلح إلجنائييُ 
جرإئم إلصرف من إلجرإئم إلاقتصادية ذإت إلطابع إلمالي إلتي تمس بشكل  حيث أن  

مباشر إحتياطات إلصرف لدى إلخزينة إلعمومية، وإلغرض من ذلك هو تحصيل إلمبالغ محل 
  3إلجريمة لتدعيم إحتياطات إلصرف.

 
 
 
 

                                                           
 .259ص  إلسابق، إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -1
 .001، 009محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .211إلمرجع إلسابق، ص  طارق كور، إلمصالحة في جرإئم إلصرف، -3
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ؤوس ر لأمر إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة لوبالرجوع 
لى إلخارج ، نجد أن  إلمشرع إلجزإئري أجاز إجرإء إلصلح إلجنائي، بموجب هذإ إلأموإل من وإ 

وترك تحديد  1إلقانون، لكنه إكتفى بتحديد أحكام طلب إلصلح إلجنائي وشروطه إلموضوعية،
طبيعي  إلمخالف وهذإ يختلف حسب ما إذإ كان إلشخص قيمة إلصلح إلجنائي إلمالية للتنظيم،

 لصلح إلجنائيإيحدد شروط وكيفيات إجرإء ، ذلك أن ه بالرجوع للمرسوم إلتنفيذي إلذي عنوي أو م
لى إلخارج  في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 

 .إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذوك
إلوطنية بالصلح إلجنائي إذإ كانت قيمة محل إلجنحة نجد أنه في حالة قيام إللجنة 

دج وتقل عن عشرين مليون دج أو تساويها، إلتي تختلف فيها قيمة إلصلح  111.111تفوق 
 2إلجنائي بين إلشخص إلطبيعي وإلشخص إلمعنوي، فتحدد قيمة مقابل إلصلح إلجنائي كالآتي:

 عندما يكون المخالف شخصا طبيعيا:
 

 نسبة مبلغ الصلح الجنائي بالدينار قيمة محل الجنحة
 %311إلى  % 311من  دج 0.111.111دج إلى  111.111من 
 %211إلى  % 311من  دج 1.111.111دج إلى  0.111.111من 
 %211إلى  % 211من  دج 01.111.111دج إلى  1.111.111من 
 %911إلى  % 211من  دج 01.111.111دج إلى  01.111.111من 
 %911إلى  % 911من  دج 31.111.111دج إلى  01.111.111من 

                                                           
مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل إلمتعلق ب 33-58من إلأمر  13مكرر  15إلمادة  -1

لى إلخارج  ، إلسابق.من وإ 
م ييحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظإلذي  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  19إلمادة  -2

لى إلخارج وك  ،إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 إلسابق.
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دج فإن نسبة مبلغ إلصلح إلجنائي  111.111وبالتالي فإن ه عندما يكون محل إلجنحة   
ره إللجنة إلوطنية  0.111.111أي  % 311 دج، وهذإ بالنسبة للشخص إلطبيعي، إلذي تقد 

 للصلح إلجنائي، حسب محل إلجريمة.
 المخالف شخصا معنويا:عندما يكون 

 
 نسبة مبلغ الصلح الجنائي قيمة محل الجنحة بالدينار

 % 111إلى  % 911من  دج 0.111.111دج إلى  111.111من 
 % 111 إلى % 111 من دج 1.111.111دج إلى  0.111.111من 
 % 811 إلى % 111 من دج 01.111.111دج إلى  1.111.111من 
 % 811 إلى % 811 من دج 01.111.111دج إلى  01.111.111من 
 % 011 إلى % 811 من دج 31.111.111دج إلى  01.111.111من 

 
دج فإن نسبة مبلغ إلصلح إلجنائي  111.111وبالتالي فإن ه عندما يكون محل إلجنحة 

معنوي، مع إلإشارة إلى أن  دج، وهذإ بالنسبة للشخص إل 3.111.111 بمقابل أي % 911
تقدير مقابل إلصلح إلجنائي بالنسبة للشخص إلمعنوي إعتمد نفس معيار تطبيق إلمشرع في 

 إلعقوبة وهو خمسة أضعاف عقوبة إلشخص إلطبيعي.
أما إذإ كان إلصلح إلجنائي تقوم به إللجنة إلمحلية، إذإ كانت قيمة محل إلجنحة تساوي 

ن إلجريمة، فإدج أو تقل عنها، إلذي يحسب بنسب متغيرة حسب طبيعة ومحل  111.111
 1نسب حساب مقابل إلصلح إلجنائي يكون كالآتي:

  .من قيمة محل إلجنحة % 311إلى  % 311بالنسبة للشخص إلطبيعي  -

                                                           
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلذي  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  18إلمادة  -1

لى إلخارج وكإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إ  ،إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذلأموإل من وإ 
 إلسابق.
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 .من قيمة محل إلجنحة % 911إلى  % 211بالنسبة للشخص إلمعنوي  -
ا مقابل إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلجمركية لم يُحدده إلمشرع إلجزإئري صرإحة لا أم  

ي إلذي يحدد إنشاء لجان إلصلح إلجنائي ذإلتشريع إلجمركي، ولا في إلمرسوم إلتنفيفي 
وتشكيلها، ولا في قرإر مسؤولي إدإرة إلجمارك إلمؤهلين لإجرإء إلصلح إلجنائي، لكن إكتفى 

، بأن  مقرر إلصلح إلجنائي لا يمكن أن يتضمن إلا إعفاءإت قانون إلجماركإلمشرع في 
 1جزئية.

لمرسوم إلتنفيذي إلذي يحدد إنشاء لجان إلصلح إلجنائي وتشكيلها، نجد أن وبالرجوع ل
إلمسؤولون إلمؤهلون لإجرإء إلصلح إلجنائي يقررون بناء على أرإء إللجان ما يجب تخصيصه 

حيث إن ه قد يكون مقابل إلصلح إلجنائي يخضع بذلك لتقدير  2لطلبات إلصلح إلجنائي،
 لح إلجنائي مع إلمخالف.إلمسؤولون إلمؤهلون لإجرإء إلص

لى يحدد إلقوإعد إلمطبقة عوفي جرإئم إلمنافسة وإلأسعار فإنه بالرجوع للقانون إلذي 
، فإنه يتم إقترإح مبلغ إلصلح إلجنائي من إلموظفين إلمؤهلين لتحرير إلممارسات إلتجارية

ر إلمكلف يمحضر إلصلح إلجنائي إلذي يفصل فيه إلمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة أو إلوز 
بالتجارة حسب إلحالة، ويمكنهم تعديل مبلغ إلصلح إلجنائي إلمقترح من قبل إلموظفين وذلك 
في حدود إلعقوبات إلمالية إلمنصوص عليها في إلقانون أعلاه، وفي حالة موإفقة إلمخالف فإنه 

 ومن ذلك يستنتج أن إلمشرع 3من مبلغ إلصلح إلجنائي إلمحتسب، % 31يستفيد من تخفيض 
في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار لم يحدد مقابل إلصلح إلجنائي صرإحة وبالتالي فهو يخضع 

 للسلطة إلتقديرية للمسؤولون إلمؤهلون لإجرإء إلصلح إلجنائي نسبة لطبيعة إلجريمة. 
 
 

                                                           
 ، إلسابق.إلمتضمن قانون إلجمارك 10-05إلمعدل وإلمتمم للقانون  19-00من إلقانون رقم  13فقرة  381إلمادة  -1
إلذي يحدد إنشاء لجان إلصلح  001-01إلتنفيذي  إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم 051-55إلمرسوم إلتنفيذي من  00إلمادة  -2

 ، إلسابق.إلجنائي وتشكيلها
 ، إلسابق.يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية 18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  13-19إلقانون من  80إلمادة  -3
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ا في جريمة إلغش إلتجاري إلتي يتم فيها فرض إلصلح إلجنائي فإنه وفقا للقانون أم  
 ، فإنه بموجبه تم تحديد مقابل إلصلح إلجنائي تحديدإإلمستهلك وقمع إلغشإلمتعلق بحماية 

 1صريحا وذلك كما يأتي:
، يكون 12-15من إلقانون  00إنعدإم سلامة إلموإد إلغذإئية إلمعاقب عليها في إلمادة  -

 دج(. 211.111فيها مبلغ إلصلح إلجنائي ثلاثمائة ألف دينار )
، 12-15من إلقانون  03إلمعاقب عليها في إلمادة  إنعدإم إلنظافة وإلنظافة إلصحية -

 دج(. 311.111يكون فيها مبلغ إلصلح إلجنائي مائتا ألف دينار )
، تحدد مبلغ 12-15من إلقانون  02إنعدإم أمن إلمنتوج إلمعاقب عليه في إلمادة  -

 دج(. 211.111إلصلح إلجنائي بثلاثمائة ألف دينار )
يحدد ، 12-15من إلقانون  09إلمعاقب عليها في إلمادة إنعدإم رقابة إلمطابقة إلمسبقة  -

 دج(. 211.111ثلاثمائة ألف دينار )فيها مبلغ إلصلح إلجنائي ب
يحدد ، 12-15من إلقانون  01ذه إلمعاقب عليه في إلمادة إنعدإم إلضمان أو عدم تنفي -

 دج(. 211.111ثلاثمائة ألف دينار )بفيها مبلغ إلصلح إلجنائي 
يحدد فيها مبلغ ، 12-15من إلقانون  08عدم تجربة إلمنتوج إلمعاقب عليها في إلمادة  -

 دج(. 11.111خمسون ألف دينار )بإلصلح إلجنائي 
 ،12-15من إلقانون  00رفض تنفيذ إلخدمة ما بعد إلبيع إلمعاقب عليها في إلمادة  -

 ى.من ثمن إلمنتوج إلمقتن % 01 بــ يحدد فيها مبلغ إلصلح إلجنائي
يحدد ، 12-15إلقانون من  01غياب بيانات وسم إلمنتوج إلمعاقب عليها في إلمادة  -

 دج(. 311.111مائتا ألف دينار )بفيها مبلغ إلصلح إلجنائي 
وإلملاحظ أن  إلمشرع في جرإئم إلغش إلتجاري حدد مبلغ إلصلح إلجنائي تحديدإ صريحا، 

 لمعنوي.إلمطبقة على إلشخص إلطبيعي وإلشخص إلكنه أغفل إلتفرقة بين مبالغ إلصلح إلجنائي 

                                                           
 بق.، إلساإلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم من  11إلمادة  -1
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كما أنه في حالة تعدد إلمخالفات في محضر إلصلح إلجنائي إلمرإد فيها تفعيل هذإ 
  1إلإجرإء، فعلى إلمخالف أن يلتزم بدفع مبلغ إجمالي لكل إلمبالغ إلمستحقة عن إلصلح إلجنائي.

نجد أن   لإلكترونيةإ إلمتعلق بالتجارة وفي جرإئم إلتجارة إلإلكترونية فإنه بالرجوع للقانون 
إلمشرع حدد صرإحة مقابل إلصلح إلجنائي، وذلك بأن مبلغ إلصلح إلجنائي هو إلحد إلأدنى 
من إلغرإمة إلمنصوص عليها في أحكام هذإ إلقانون، كما أنه في حالة قبول إلمورد إلإلكتروني 

ة ؤهلين لذلك فإنها تقوم إلإدإرة إلمؤهلإلمخالف لإجرإء إلصلح إلجنائي إلمقترح من إلأعوإن إلم
 2.%01بإقرإر تخفيض قدره 

كما أنه يضاعف مبلغ إلصلح إلجنائي في حالة تكرإر نفس إلجريمة خلال مدة لا 
 3شهرإ من تاريخ إلعقوبة إلمتعلقة بالجريمة إلسابقة. 03تتجاوز 
 الصلح الجنائيمقابل دفع  ثانيا:

لسير إلعادي للأمور هو أن يكون هناك حد أدنى لمقابل إلصلح إلجنائي لا يمكن فقا لو 
ي في هو إلعنصر إلجوهر  إلماليمقابل إلإلنزول عنه، وحد أعلى لا يمكن تجاوزه، أين يعتبر 

 هلإ إلمبلغ من مستلزماته، أو بالأحرى إلعنصر إلمميز ذإلصلح إلجنائي، بحيث يعتبر ه
لا و ن مستلزمات إلشيء أو يمكن تمييزه وتحليله بصفة مستقلة، يعد م افالعنصر هو كل م

ع من إلعناصر، أين يثور إلإشكال في حالة إمتنا هنضمام إلى غير تكون له قيمة قانونية دون إلإ
لك نرى أنه في حالة ذ إلمتهم عن سدإد مبلغ إلصلح إلجنائي أو إلتماطل في دفعه، ومن

  4ئما، لأن جوهر إلصلح إلجنائي هو إلمقابل إلمالي.إلامتناع لا يعتبر إلصلح إلجنائي قا
 
 

                                                           
 ، إلسابق.إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم من  15إلمادة  -1
 ، إلسابق.إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية 11-01إلقانون رقم من  98إلمادة  -2
 نفسه. من إلقانون  91إلمادة  -3
 .12، 13، إلمرجع إلسابق، ص عادل عبد إلعال إبرإهيم إلخرإشي -4



 

212 
 

لهاته إلإشكالية من حيث أن إلنيابة إلعامة تستعيد حقها  وقد رأى جانب من إلفقه حلاً 
 يفي متابعة إلجاني وتحريك إلدعوى إلعمومية ومباشرتها وفقا لما قرره إلقانون، حيث إنه ف

ار مة إلجمركية وجرإئم إلصرف وإلمنافسة وإلأسعتعلق بالجرييإلجرإئم إلاقتصادية خاصة فيما 
نادإ إلى أن لك إستذتملك فيها إلإدإرة حق تقديم طلب تحريك إلدعوى إلعمومية للنيابة إلعامة، و 

لح إ إلشرط إنتفى إلصذإ ما تخلف هذأدإء مقابل إلصلح إلجنائي شرطا ضروريا لقيامه، فإ
ائية إلقض إلمتابعة إجرإءإتلك إتباع ذإلجنائي، وكان للدولة إلحق في معاقبة إلجاني ومن 

 إلحكم إلصادر ضده. ذوتنفي
ويرى إلجانب إلآخر من إلفقه أنه لا يجوز للدولة أن تطالب بفسخ إلصلح إلجنائي أو 

ع مقابل إلصلح بالتزإمه إلمتمثل في دف لمتهمإ إ أخل  ذإلرجوع فيه، لأن آثاره تترتب فور إبرإمه، فإ
لقضاء لجنائي إلا أن تلجأ إلى إإلدولة أو إلجهة إلقضائية إلقائمة بالصلح إ مفليس أما إلجنائي،

 1إلتزإمه. ذجباره على تنفيلإ
إ كان يشترط لقيام إلصلح إلجنائي أن يدفع إلمخالف مبلغ ذأيضا يثار إلتساؤل عما إ

ه إلى لك إنقسم رأي إلفقذومن ، أن يتعهد بدفعه خلال فترة معينةفي إلصلح إلجنائي أم يك
 إتجاهين:

 يرى أنه لا يكفي لإبرإم إلصلح إلجنائي أن يقبل إلمخالف دفع مقابل إلصلح الأول:
سياسة  ي تقوم عليهذلك إلى إلأساس إلنفعي إلذدون أن يدفعه بالفعل، مستندإ في  إلجنائي

لح إلجنائي في جرإئم معينة، مما يسهل على إلدولة تحصيل إلتجريم إلتي فرضت نظام إلص
مخالف إ قام إلذإ إلهدف لا يتحقق إلا إذمستحقاتها كاملة دون عناء في إجرإءإت إلتحصيل، وه

 بالدفع إلفعلي، وليس مجرد قبول إلدفع.
 
 

                                                           
 .12، إلمرجع إلسابق، ص إلعال إبرإهيم إلخرإشيعادل عبد  -1
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ج أثره بغض فهو ينت إلجنائي يرى أنه لا يشترط أن يدفع إلمخالف مبلغ إلصلح الثاني:
ي عاد إنقضى حق إلمخالف فيإ إلمذإ إنقضى هذ، بحيث إبلغ إلمتفق عليهإلنظر عن دفع إلم

 .قبولقترإن إلإيجاب وإلإإ إلمبلغ، إستنادإ إلى أن إلتصالح عقد رضائي ينعقد بمجرد ذدفع ه
نظام  رَ قر  ت ول جدير بالتأييد، لأنه يتفق مع إلعلة إلتي من أجلهاهب إليه إلرأي إلأذ وما

إلصلح إلجنائي، وهي حصول إلدولة على إلمقابل، وعدم دفع إلمبلغ إلمتصالح عليه يفتح باب 
ي يتعارض مع إلأهدإف إلتي تقرر من ذإلخلاف بين إلمتصالح وإلدولة مرة أخرى، إلأمر إل

  1أجلها نظام إلصلح إلجنائي وهي إلحفاظ على إلوقت وإلجهد وإلنفقات.
 إلمالي مقابلإلإلصلح إلجنائي يفضي في إلأخير إلى دفع قرإر إلأصل أن وبالتالي 

دة باعتبار أن  إلصلح إلجنائي إستثناءإ على إلقاعدة إلعامة  لصلح إلجنائي وذلك في مدةل محد 
إلتي هي إتباع إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية، وأنه أمر جوإزي لذلك يفترض أنه يحدد فيه إلقانون 

 إلصلح إلجنائي آثاره وذلك بدفع إلمقابل إلمالي. مدة معينة ليرتب
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلأمر حيث إن ه في جريمة إلصرف نجد أن  

لى إلخارج لم يحدد أجل دفع مقابل إلصلح  إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
إجرإء  يحدد شروط وكيفياتإلجنائي حيث ترك ذلك للتنظيم لاسيما إلمرسوم إلتنفيذي إلذي 

في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل  إلصلح إلجنائي
لى إلخارج وك ه بعد إلقيام ، فإنإ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذمن وإ 

ين يومًا منح له أجل عشر بتبليغ إلمخالف بمقرر إلصلح إلجنائي إلمتضمن إلمقابل إلمالي، يُ 
لتنفيذ إلتزإماته إلتي يفرضها عليه مقرر إلصلح إلجنائي ومن ضمنها إلمقابل إلمالي، وذلك 

 2إبتدإءً من تاريخ إستلام مقرر إلصلح إلجنائي.

                                                           
 .11، إلمرجع إلسابق، ص عادل عبد إلعال إبرإهيم إلخرإشي -1
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  10فقرة  01إلمادة  -2

لى إل إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة ذخارج وكوإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 ، إلسابق.وسيرهما
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وبعد إنقضاء إلمدة إلزمنية إلممنوحة للمخالف لتنفيذ إلتزإماته فإنها تقوم إللجنة إلوطنية 
للصلح إلجنائي بإخطار وكيل إلجمهورية إلمختص إقليميا بتنفيذ أو عدم أو إللجنة إلمحلية 

 1تنفيذ إلمخالف لالتزإماته.
نائي في ل دفع مقابل إلصلح إلجوفيما يتعلق بالجرإئم إلجمركية فإنه لم يحدد إلمشرع أج

 إلتشريع إلجمركي وبالتالي يبقى يخضع ذلك للتنظيم.
ه لى أنينص ع إلمتعلق بالممارسات إلتجارية،انون سعار فإن إلقأما جرإئم إلمنافسة وإلأ

ن تاريخ ا إبتدإء ميومً خمسة وأربعين في حالة إلموإفقة على إلصلح إلجنائي من إلمخالف لديه 
إلموإفقة على إلصلح إلجنائي للالتزإم بدفع مقابل إلصلح إلجنائي، وفي حالة عدم إلامتثال 

لى وكيل إلجمهورية إلمختص بغرض إلمتابعة خلال هاته إلفترة فإنه يحال ملف إلمخالف ع
 2إلقضائية.

مع إلمتعلق بحماية إلمستهلك وق ه في جرإئم إلغش إلتجاري بالرجوع للقانون حيث إن  
يفرض على إلمخالف أن يقوم بدفع مبلغ إلصلح إلجنائي في أجل ثلاثين يومًا من ذي إلغش إل

إلمعنية  كلفة بحماية إلمستهلك وقمع إلغشتاريخ إنذإره، حيث يُعلم قابض إلضرإئب إلمصالح إلم
وفي حالة عدم  3أيام من تاريخ دفع إلمقابل إلمالي من إلمخالف،عشرة بحصول إلدفع في أجل 

تسديد إلمخالف مبلغ إلصلح إلجنائي إلمحدد في إلأجل إلقانوني، فإنه يتم إرسال إلمحضر 
   4إلأقصى.للجهة إلقضائية إلمختصة، أين ترفع إلغرإمة كعقوبة للحد 

كما نجد أن ه في جرإئم إلتجارة إلإلكترونية في حالة عدم دفع مقابل إلصلح إلجنائي في 
 5ا يتم إرسال إلمحضر إلى إلجهة إلقضائية إلمختصة.يومً خمسة وأربعين أجل 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع  21-00من إلمرسوم إلتنفيذي  13فقرة  01إلمادة  -1

لى إلخارج وك حة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالإ تنظيم إللجنة ذوإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 وسيرهما، إلسابق.

 إلمتعلق بتحديد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية، إلسابق. 13-19من إلقانون  80إلمادة  -2
 ، إلسابق.إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم  53إلمادة  -3
 ه.نفسإلقانون من  12، 13فقرة  18إلمادة  -4
 إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية، إلسابق. 11-01من إلقانون رقم  13فقرة  90إلمادة  -5
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 الفصل الثاني: آثار الصلح الجنائي وعوارضه
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 تمهيد وتقسيم:
إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية وفقا لما جاء به إلمشرع كما رأينا سابقا أن 

إلى  يديؤ  ذي إلجزإئري هو إجرإء إتفاقي بين مرتكب إلجريمة وإلجهة إلإدإرية إلمختصة، إل
ا لك يكون بغرض تحقيق إلعديد من إلأهدإف أهمها وجوهرهذتقرير تسوية ودية بين إلطرفين، و 

إلى عرض إلقضية على إلجهات إلقضائية لتفادي إلمتابعة إلقضائية، وبالتالي  جوءعدم إلل  
جنائي في بإجرإء إلصلح إليترتب بعد تقرير إلصلح إلجنائي من قبل إلجهة إلإدإرية إلمختصة 

وى إلدع ومآل إلصلح إلجنائي يهم جانب إ إلى أن  ، ونظرً إلجرإئم إلاقتصادية بعض إلآثار
لتؤثر على إلدعوى إلعمومية، وكذإ مآل بأطرإفها ك قد تتعدى إلمساس لذفآثاره ب ،إلعمومية

ومدى تأثر إلغير من إجرإء إلصلح ، إلدعوى إلمدنية بالنسبة للطرف إلمتضرر من إلجريمة
ا، وأن يكون إلمخالف قد أدى ما وليمد إلصلح إلجنائي آثاره يجب أن يكون صحيحإلجنائي، 

رإء لاسيما دفع إلمقابل إلمالي للصلح إلجنائي، وهو إلعنصر عليه من إلتزإمات يخلفها هذإ إلإج
 لآثار إلصلح إلجنائي، كما يشترط ذلكض من خلال أين يتم إلتعر   إلجوهري في هذإ إلنظام،

ملة من إلعوإرض ج حيث إن ه قد يتخلل تنفيذهبه أي عارض يوقف تنفيذه أو يبطله، لا يشو أن 
 وبذلك يتم إلتعرض لعوإرض إلصلح إلجنائي.تحول دون تحقق تلك إلآثار إلمنتظرة، 

وبناءً على ذلك يتم تقسيم هذإ إلفصل إلى مبحثين، حيث يتم إلتطرق في إلمبحث إلأول  
 لآثار إلصلح إلجنائي، أما بالنسبة للمبحث إلثاني فإنه يتم إلتعرض لعوإرض إلصلح إلجنائي.
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 ثار الصلح الجنائيآ: ولالمبحث الأ 
إلى عدم عرض إلقضية  هاته إلآلية إلصلح إلجنائي يهدفان من ورإء إذإ كان أطرإف

على إلجهة إلقضائية من أجل إلمتابعة إلقضائية، فإن  إلآثار إلمترتبة عن ذلك  إلدعوى أو 
تختلف باختلاف أطرإف إلصلح إلجنائي، إذ إن  إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية يكون 

 لجنائيإ ادية يجيز فيها إلتشريع إلجزإئري إجرإء إلصلحبين إلشخص إلمخالف لجريمة إقتص
  ممثلة للدولة.وبين إلجهة إلإدإرية إلمختصة بالمطالبة بالحقوق إلمالية 

إلصلح إلجنائي تكمن في إلآثار إلهامة إلتي  إجرإء من وإلغرض لا شك أن إلفائدةإذ 
ة إلتي إلطبيعة إلخاص عن، وإلناجمة بطرق شرعية وصحيحةتترتب عنها حينما تتم إجرإءإته 

ولعل أهم أثر يسعى إلى تحقيقه طرفي إلصلح إلجنائي هو حسم إلنزإع وتسويته يتميز بها، 
يحتل إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية صدإرة أسباب أين وديا دون إللجوء إلى إلقضاء، 

  قدي.بعها إلتعاإلذي تستمده من طا بالإضافة إلى أثرها إلقطعي إلدعوى إلعمومية،إنقضاء 
كذإ قد يصادف في بعض إلحالات أن يتضرر من إلجريمة شخص دخيل لا علاقة و 

له بأطرإف إلصلح إلجنائي ومن ذلك ينشأ له حق إلمطالبة بالتعويض عن طريق إلدعوى 
ثار آن م تفعيل إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصاديةهذإ فيما يخص ما يترتب عن إلمدنية، 

ف ها، أما بالنسبة للغير فتطبق إلقوإعد إلعامة إلتي تقضي بأن أثار إلعقد لا تنصر بالنسبة لطرفي
 بها ولا يضار منها.إلى إلغير، فلا ينتفع إلغير 

ومن ذلك يمكن تقسيم هذإ إلمبحث إلى مطلبين، إذ يتم إلتطرق في إلمطلب إلأول لأثر 
إلصلح  إلثاني يتم فيه تناول أثر إلصلح إلجنائي على إلدعويين إلعمومية وإلمدنية، أما إلمطلب

 إلجنائي على إلغير.
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 المطلب الأول: أثر الصلح الجنائي على الدعويين العمومية والمدنية
إن  أثر إلصلح إلجنائي بالنسبة لأطرإفه يؤدي حتما إلى نتيجتين باعتباره إجرإء بديل  

خارج إلجهاز إلقضائي، ومن عن إلدعوى إلعمومية يمكن أن يؤدي بأطرإفه إلى حسم إلنزإع 
ذلك يترتب على إنعقاد إلصلح إلجنائي بطريقة صحيحة وموإفقة لجميع إلشروط إلقانونية 

 تهم،وهذإ ما يستفيد منه إلم، ثر إلانقضاء على إلدعوى إلعموميةإلموضوعية وإلإجرإئية منها أ
 مقابل ها علىنائي تحصلأما بالنسبة للجهة إلإدإرية فإنه يترتب على قيامها بإجرإء إلصلح إلج

بالنسبة  أم ا ،تستفيد منه إلإدإرة في جبر ضررها إلمالي وإلاقتصاديإلصلح إلجنائي إلذي 
للطرف إلمتضرر من إلجريمة خارج أطرإفها فينشأ له حق إلتعويض وبالتالي قيام إلدعوى 

 إلمدنية.
لأول لأثر إ تقسيم هذإ إلمطلب إلى فرعين، حيث يتم إلتطرق في إلفرعيتم  ومن ذلك

إلصلح إلجنائي على إلدعوى إلعمومية، أما إلفرع إلثاني فإنه يتم إلتعرض لأثر إلصلح إلجنائي 
  على إلدعوى إلمدنية.
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 الفرع الأول: أثر الصلح الجنائي على الدعوى العمومية 
لحقوق إذ يترتب عليه إسقاط إ ثار إلصلح إلجنائي بوجه عام أثر إلانقضاء،آمن بين أهم   

  دعاءإت إلتي تنازع عنها أحد إلطرفين بصفة نهائية.وإلإ
 يفيترتب على إلصلح إلجنائي إلقائم بين إلمتهم وإلجهة إلإدإرية إلمختصة حيث 

إلجريمة إلاقتصادية إلتي يجوز فيها تفعيل هذإ إلإجرإء وفقا لما تم بيانه سابقا، أثرإ في غاية 
لخاصة إ إلصلح إلجنائي من إلأسباب إن  ف وبالتاليإنقضاء إلدعوى إلعمومية، وهو إلأهمية ألا 

ووفقا للشروط هذإ إلإجرإء بطريقة صحيحة  وذلك في حالة إقامة 1لانقضاء إلدعوى إلعمومية،
ا لما ذهب إليه إلمشرع إلجزإئري في وفقً و  2،إلموضوعية وإلإجرإئية إلمنصوص عليها قانونا

قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلتي تقضي بجوإز إنقضاء إلدعوى إلعمومية من  18نص إلمادة 
أثر إلصلح إلجنائي  حيث إن   3بالصلح إلجنائي إذإ نص عليها إلمشرع بنص خاص صرإحة،

يختلف بتمام إجرإءإته وشروطه إلمتمثلة لاسيما في دفع مقابل إلصلح إلجنائي إلذي يترتب 
تنقضي إلدعوى إلعمومية بدفع إلمبلغ إلمتصالح حيث  4ة،تلقائيا إنقضاء إلدعوى إلعموميعنه 
  5عليه.

 أثر إلصلح إلجنائي إلا في إلجريمة إلتي يجيز فيها إلمشرع إلجزإئري  بذلك فإنه يقتصر
   6إلصلح إلجنائي.

 
 
 

                                                           
، ص 3100أعاد حمود إلقيسي، إلمالية إلعامة وإلتشريع إلضريبي، دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع، إلطبعة إلثامنة، عمان،  -1

038 ،030. 
 .200إلمرجع إلسابق، ص  عادل عبد إلعال إبرإهيم خرإشي، -2
إلمعدل وإلمتمم إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، إلسابق،  011-88من إلأمر رقم  19فقرة  18إلمادة  -3

 "...كما يجوز أن تنقضي إلدعوى إلعمومية بالمصالحة إذإ كان إلقانون يجيزها صرإحة".
 .221ص  شيخ ناجية، إلمرجع إلسابق، -4
 .915، ص 3101ت إلجنائية، إلطبعة إلأولى، منشورإت إلحلبي إلحقوقية، لبنان، محمد زكي أبو عامر، إلإجرإءإ -5
 .913، 910ص  إلسابق، إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -6
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نجد أن ه بمجرد إتفاق إلجهة إلإدإرية إلمختصة وإلمتابع بجريمة إقتصادية على إتباع  
يترتب عنه  هإلجنائي، وإلتزإم إلمخالف بدفع مبلغ إلصلح إلجنائي للإدإرة فإن  إجرإءإت إلصلح 

إنقضاء إلدعوى إلعمومية، حيث يختلف أثر إلانقضاء وفقا لأحكام وطبيعة كل جريمة على 
 حدى.

أين تتفق كل إلتشريعات إلجزإئية إلتي تُجيز إلصلح إلجنائي على أثره إلمسقط للدعوى 
رف، وجرإئم إلمنافسة وإلأسعار، وجرإئم إلعمومية، لاسيما في  إلجرإئم إلجمركية، وجرإئم إلص 

إلغش إلتجاري، وجرإئم إلتجارة إلإلكترونية، إلتي تهدف إلى أن  تفعيل إجرإء إلصلح إلجنائي 
  يفضي لإنهاء إلمتابعات إلقضائية.

ة هها لا تنقضي إلدعوى إلعمومية بمجرد صدور قرإر إلصلح إلجنائي من إلجحيث إن  
ن   ما تنقضي بتنفيذ إلالتزإمات إلتي تقع على عاتق إلمتصالح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة، وإ 

وبذلك يُرتب  1إلإدإرية إلمختصة إلتي يتم ذكرها في قرإر إلصلح إلجنائي إلذي تصدره إلإدإرة،
 لأمرلإلصلح إلجنائي آثاره بقيام إلمتصالح بدفع إلمقابل إلمالي إلذي تفرضه إلإدإرة، فبالرجوع 

لى  إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
ميع ج"تنقضي إلدعوى إلعمومية بالمصالحة بتنفيذ إلمخالف ل نجده ينص على أنها إلخارج

 2إلالتزإمات إلمترتبة عليها".
 
 
 
 

                                                           
 .208طارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص  -1
بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين إلمتعلق  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01مكرر من إلأمر رقم  15إلمادة  -2

لى إلخارج  ، إلسابق.بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
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 رف أجل عشرين يومًا من تاريخ تسليم مقرر إلصلححيث إنه يمنح إلمتابع بجريمة إلص  
يفرض إلقانون على ه أثناء إجرإء إلصلح إلجنائي كما أن   1إلجنائي لتنفيذ جميع إلتزإماته،

إلغش لصالح إلخزينة إلتخلي وجوبا عن محل إلجنحة وإلوسائل إلمستعملة في  إلمخالف
  2إلعمومية، إلتي يترتب عنها إنقضاء إلدعوى إلعمومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  10فقرة  01إلمادة  -1

لى إلخارج وك يم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة إ تنظذوإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
ففي جريمة إلصرف بعد تقرير قبول طلب إلصلح إلجنائي إلذي تم تقديمه من إلمخالف، يمنح له أجل  ، إلسابق.وسيرهما
لي إلذي ا( يوما إبتدإء من تاريخ إستلام مقرر إلصلح إلجنائي للقيام بتنفيذ إلتزإماته لاسيما منها دفع إلمبلغ إلم31عشرين )

تم تحديده من قبل إللجنة إلوطنية أو إللجنة إلمحلية حسب طبيعة إلجريمة، وفي حالة عدم إلتزإم إلمخالف بتنفيذ إلتزإماته بناء 
إلذي يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلصلح إلجنائي وفقا للآجال إلقانونية  21-00من إلمرسوم إلتنفيذي  01على نص إلمادة 

جنة إلوطنية أو إللجنة إلمحلية بإخطار وكيل إلجمهورية إلمختص إقليميا بأن  إلمخالف لم يلتزم بتنفيذ لذلك، فإنها تقوم إلل
 نفسه.من إلمرسوم إلتنفيذي  01إلمادة أنظر، إلتزإماته ويبقى إلاختصاص لوكيل إلجمهورية في تحريك إلدعوى إلعمومية. 

رف دون تحريك إلدعوى إلعمومية عندما تكون قيمة محل إلجريمة كما أنها لا تحول إجرإءإت إلصلح إلجنائي في جريمة إلص
 111.111دج( أو تفوقها في إلحالات إلتي تكون فيها إلجريمة ذإت علاقة بعمليات إلتجارة إلخارجية، أو ) 0.111.111)

شأنها  تحري إلتي مندج( أو تفوقها في إلحالات إلأخرى، وفي جميع إلحالات لا يحول إلصلح إلجنائي دون إتخاذ إجرإءإت إل
إلأمر رقم  12مكرر  15إلمادة  أنظر، إلكشف عن وقائع ذإت طابع جزإئي قد تكون متصلة بالجريمة إلتي تمت معاينتها،

إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  01-12
لى إلخارج، إلسابق.  من وإ 

 نفسه.إلمرسوم إلتنفيذي من  00إلمادة  -2
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القوإعد ب إلمتعلق القانون ا في جريمة إلمنافسة وإلأسعار إلمنصوص وإلمعاقب عليها بأم  
إلتي يتم فيها إقترإح إلصلح إلجنائي من إلهيئة إلإدإرية إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية 

إفقة حالة مو  إن ه فيويبقى للعون إلاقتصادي إلمخالف حق إلموإفقة من عدمه، فإلمختصة 
من  % 31إلأعوإن إلاقتصاديين إلمخالفين على إلصلح إلجنائي فإنهم يستفيدون من تخفيض 

سة وأربعين خم وبعد إلموإفقة على إقامة إلصلح إلجنائي يبقى للمخالفمبلغ إلصلح إلجنائي، 
 وبمجرد تلقي إلإدإرة وصل إستلام، لمالي لدى إلجهات إلإدإرية إلمختصةإمقابل إلا لدفع يومً 

 1يترتب عنه إنقضاء إلدعوى إلعمومية. يتضمن إلتزإم إلمخالف بدفع إلمبلغ إلمحدد إلذي
 إلمخالف ا فرض إلصلح إلجنائي علىإلغش إلتجاري إلتي يتم فيه إئمجر أم ا فيما يتعلق ب

ا يقتضي فيها على إلمخالف دفع مبلغ إلصلح إلجنائي لدى يومً ثلاثين إلمشرع أجل  فيها حدد
لتنقضي بذلك إلدعوى إلعمومية  2قابض إلضرإئب أو مكان إقامة إلمخالف أو مكان إلمخالفة،

إذإ إلتزم إلمخالف بتسديد مبلغ إلصلح إلجنائي في إلآجال إلمنصوص عليها  في حالة ما
 3قانونا.

 

                                                           
 ، إلسابق،يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية 18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  13-19إلقانون من  80إلمادة  -1
فإنه عندما تكون إلمخالفة إلمسجلة في حدود غرإمة ثلاثة ملايين دينار،  81نص إلمادة لجريمة إلمنافسة وإلأسعار وفقا ف

ن طرف م إلتي لا يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي، فإن إلمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة يعمل على إرسال إلمحضر إلمعد  
فقرة  81لمادة إرإءإت إلمتابعة إلقضائية. أنظر، إلموظفين إلمؤهلين إلى وكيل إلجمهورية إلمختص إقليميا بغرض إت باع إج

أم ا في إلحالات إلتي يجوز فيها إجرإء إلصلح إلجنائي في هذإ إلنوع من إلجرإئم، فإنه في حالة ، 13-19من إلقانون  19
حالة ملف ( يوما تتم إ91لتزإم إلمخالف بدفع مبلغ إلصلح إلجنائي في أجل )على إجرإء إلصلح إلجنائي، وعدم إ إلموإفقة

إلقضية إلى وكيل إلجمهورية إلمختص بغرض إتباع إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية، إلذي يمكن فيه للوزير إلمكلف بالتجارة 
من إلقانون  82، 80إلمادة  اهية في إطار إلمتابعات إلقضائية، أنظر،إلمؤهل قانونا أن يعمل على تقديم طلبات كتابية أو شف

 يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية، إلسابق. 18-01انون إلمعدل وإلمتمم بالق 19-13
 إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، إلسابق. 12-15من إلقانون رقم  53إلمادة  -2
ح في حالة عدم إستلام إشعار بقيام إلمخالف بدفع مبلغ إلصل ففي جرإئم إلغش إلتجاري فإنهنفسه، إلقانون من  52إلمادة  -3
( يوما من تاريخ إنذإر إلمخالف تعمل إلمصالح إلمكلفة بحماية إلمستهلك وقمع إلغش على إرسال ملف 91جنائي في أجل )إل

 نفسه.من إلقانون  12فقرة  53إلقضية إلى إلجهة إلقضائية إلمختصة، أنظر، إلمادة 
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وفي إلجرإئم إلمتعلقة بالممارسات إلإلكترونية إلتي يجب فيها إقترإح إلصلح إلجنائي 
على إلمورد إلإلكتروني إلمخالف، فإنه في حالة قبول إلصلح إلجنائي من إلمخالف تقرر له 

، وعليه أن يلتزم بدفع % 01إلجهة إلإدإرية إلمختصة تخفيض من مبلغ إلصلح إلجنائي قدره 
ائي ا من تاريخ فرض إلصلح إلجنيومً خمسة وأربعين  للصلح إلجنائي في أجل إلمبلغ إلمالي

لتنقضي بذلك إلدعوى إلعمومية بالصلح إلجنائي في  1على إلمورد إلإلكتروني إلمخالف،
 2مخالفات إلتجارة إلإلكترونية.

 إلمتضمن قانون إلجمارك، لا يوجد ماللقانون  ه بالرجوعأم ا في إلجريمة إلجمركية فإن  
فقا لهاته ه و يشير إلى أن إلصلح إلجنائي يؤدي إلى إنقضاء إلدعوى إلعمومية صرإحة، حيث إن  

 ه أضاف إلمشرعإلمادة يمكن أن يتضمن مقرر إلصلح إلجنائي إلا  إعفاءإت جزئية، كما أن  
  3أنه لا يجوز إلصلح إلجنائي بعد صدور حكم قضائي نهائي.لقانون إلجمارك  إلجزإئري وفقا

إلصلح إلجنائي وفقا للأحكام إلعامة إلمحددة بقانون إلإجرإءإت إلجزإئية  فإن   وضمنيا
 4ها تنقضي إلدعوى إلعمومية بالصلح إلجنائي إذإ كان إلقانون يجيزه صرإحة،إلتي تنص على أن  

ومن ذلك فالصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية يؤدي إلى إنقضاء إلدعوى إلعمومية، كما أن  
ي في إلجريمة إلجمركية يجوز في أي مرحلة كانت عليها إلدعوى لحين صدور إلصلح إلجنائ

 حكم قضائي نهائي. 
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ثار إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية إلمترتبة بعد تحريك إلدعوى حيث تختلف أ
إلعمومية بالمرحلة إلتي تكون قد وصلت إليها إلدعوى، سوإء كانت قبل تحريك إلدعوى إلعمومية 

 .يك إلدعوى إلعمومية وقبل صدور حكم نهائيأو بعد تحر 
 قبل تحريك الدعوى العمومية  -

ية لفض إلنزإعات إلجنائية إلقائمة بين إلشخص  بما أن   إلصلح إلجنائي هو آلية ود 
ه بذلك غالبا ما ينعقد إلصلح إلجنائي قبل إخطار إلمخالف وإلجهة إلإدإرية إلمختصة، فإن  

د يتم بل إلمسؤولين إلمؤهلين لذلك، وقعاينة إلمخالفة من قِ إلسلطات إلقضائية فتبرم بمجرد م
إجرإئه بعد تحرير محضر إلمعاينة، ويترتب على إجرإء إلصلح إلجنائي إلذي يتم في هذه 

بحيث تحتفظ  1إلمرحلة من إلإجرإءإت حفظ إلقضية على مستوى إلإدإرة إلمختصة بالقضية،
إلجهة إلإدإرية إلمختصة "إدإرة إلجمارك"، بالملف كوثيقة إدإرية ولا ترسل أية نسخة منه إلى 
إلنيابة إلعامة لعدم تحريك إلدعوى إلعمومية، أين تمتنع إلنيابة إلعامة عن تحريك إلدعوى 

 إلعمومية، وإلعمل على تسويته بطريقة ودية مع إلشخص إلمخالف.
ذإ تم إلتوصل و  دإرة إلجمارك في إلجريمة إلجمركية إلى إتفاق بين إلمتهم و إ  لا تزإل و إ 

إلدعوى إلعمومية لم يتم مباشرتها من إلنيابة إلعامة فإنه يتم حفظ إلدعوى إلعمومية على أساس 
لى لا يكون ع إلجمركيةومن ذلك فإن أثر إلصلح إلجنائي في إلجرإئم  2إجرإء إلصلح إلجنائي،
وإلمتابعة إلقضائية إلا إذإ تم إلتوصل إلى إتفاق بين إلجهة إلإدإرية إلإجرإءإت إلجزإئية 
 إلمختصة وإلمتهم.

 بعد تحريك الدعوى العمومية  -
إن إلغرض من مباشرة إلدعوى إلعمومية هو إلتوصل إلى صدور حكم قضائي يتضمن 

عد جمركية يومن ذلك فإنه بعد تحريك إلدعوى إلعمومية في إلجريمة إل 3إدإنة أو برإءة إلجاني،
 إلصلح إلجنائي أحد إلأسباب إلعارضة لانقضاء إلدعوى إلعمومية.
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ة لمحكمة إلمختصأثناء نظر إلدعوى إلعمومية وقبل صدور حكم نهائي من إه حيث إن  
كم بغرض تفادي صدور ح إدإرة إلجماركإللجوء لإجرإء إلصلح إلجنائي مع قد يتبين للمتهم 

ت إلجزإئية ومن ذلك يبادر باتخاذ إجرإءإت إلصلح قضائي ضده وإحتمال تعرضه للعقوبا
  1.إدإرة إلجماركإلجنائي مع 

ذإ وقع إلصلح إلجنائي بعد رفع إلدعوى  ها إلى إلمحكمة إلمختصة للفصل في إلعمومية وإ 
بإجرإء إلصلح إلجنائي إلذي يعتبر  2در حكما بانقضاء إلدعوى إلعموميةن عليها أن تصيتعي  

 3إلدعوى إلعمومية.سببا تنقضي على أساسه 
فإذإ قامت إلنيابة إلعامة بتحريك إلدعوى إلعمومية، بإحالة إلقضية للتحقيق أو كانت 
ذإ كان  أمام غرفة إلاتهام يتعين على هاتين إلجهتين إصدإر أمر أو قرإر بألا وجه للمتابعة، وإ 

ضا على قضاة أما إذإ كان إلنزإع معرو  4،فإن ه يتم إلإفرإج عنهإلمتهم رهن إلحبس إلمؤقت 
إلحكم، يتعين على هؤلاء بعد إخطارهم بوجود صلح جنائي إلتصريح بانقضاء إلدعوى إلعمومية 
بفعل هذه إلتسوية إلودية، حيث نشير هنا إلى أن إلقضاة غير متفقين على إلصيغة إلتي يجب 

ة يأن يكون عليها منطوق إلحكم أو إلقرإر، فمنهم من يفضل إلحكم بانقضاء إلدعوى إلعموم
  5.بسبب إلصلح إلجنائي، و منهم من يحكم بالبرإءة بسبب إلصلح إلجنائي
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لحسم إلموقف فقضت بأن إلصلح إلجنائي يؤدي إلى  1أين تدخلت إلمحكمة إلعليا
فإنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبرإءة، ذلك  2إنقضاء إلدعوى إلعمومية وليس إلى إلبرإءة،

اقب إلوإقعة غير مع أن إلقضاء بهذإ إلشكل لا يكون إلا إذإ كانت أدلة إلإدإنة غير كافية أو أن  
عليها أو غير متوإفرة إلأركان إلقانونية، وقد لا يتحقق أي من إلأمور إلثلاثة عند حدوث 

  3إلتصالح.
إلصلح إلجنائي وسدإد إلمقابل إلمالي تنقضي بذلك إلدعوى ي حالة إجرإء فوبالتالي ف

إلجنائية، مما لا شك فيه أن إلأثر إلأساسي إلمترتب على إلصلح إلجنائي إلجمركي بالنسبة 
 لمرتكب إلمخالفة إلجمركية هو إنقضاء إلدعويين إلجبائية وإلعمومية ومحو آثار إلجريمة.

 يهاتم إجرإء إلصلح إلجنائي ف إلتيإلوقائع  ه لا يمكن متابعة إلمتهم على نفسكما أن  
 ذإ إلإجرإءه ، ولا يحدث إلصلح إلجنائي آثاره إلا بالنسبة للجريمة إلتي أجري بشأنهامرة أخرى 

فلا تحدث في إلجرإئم إلأخرى إلتي تنسب للمتهم كما هو إلشأن بالنسبة للجرإئم إلمرتبطة 
 يمكن أن يحتج إلمتهم بصلح جنائي مؤقت بالجريمة إلتي أجري بشأنها إلصلح إلجنائي، ولا

إلمختصة قد وإفقت  إلإدإرية أو عدم تسديد إلمبلغ إلكامل، حيث يجب إلتأكد من أن إلجهة
على إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلتي يصدر فيها إلقاضي بانقضاء إلدعوى إلعمومية، وذلك 

مجرد إتفاق لجنائي لا يرتب أثره بالصلح إفبمجرد توإفر إلشروط إلقانونية إلمحددة في إلقانون، 
  لي.لمالي إلمتمثل في إلمقابل إلماإلمتهم وإلجهة إلإدإرية إلمعنية بل لابد أن يفي بالتزإمه إ
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إلمشرع إلجزإئري في مختلف إلنصوص إلقانونية إلتي تنظم  وتجدر إلإشارة إلى أن  
د أجل معين للمخالف ي إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية عدإ إلجريمة إلجمركية، لتزم حد 

فيه بدفع مقابل إلصلح إلجنائي أو تتم إلإحالة للجهات إلقضائية إلمختصة بغرض إتباع 
 موقفه ي إلجزإئر  إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية بتحريك إلدعوى إلعمومية، كذلك لم يحدد إلمشرع

رإئم وذلك في ج من إلصلح إلجنائي بعد تحريك إلدعوى إلعمومية ضمن إلنصوص إلقانونية
 1.إلصرف، وإلمنافسة وإلأسعار، وجرإئم إلغش إلتجاري، ومخالفات إلتجارة إلإلكترونية
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 الفرع الثاني: أثر الصلح الجنائي على الدعوى المدنية
إلحق في إلدعوى إلمدنية ينشأ نتيجة ترتب ضرر عن إلجريمة إلتي جرى بشأنها  إن  

إلدعوى  إلصلح إلجنائي يؤدي إلى إنقضاء ه كما تم بيانه سابقا في أن  إلصلح إلجنائي، حيث إن  
ظر في إلدعوى إلمدنية نتيجة جريمة يعاقب عنها إلقانون بالتبعية للدعوى إلعمومية، أين يتم إلن  

، لكن قد يكون هناك أشخاص غير أطرإف في إلصلح إلجنائي، ولكن يترتب لهم إلعمومية
ضرر من هاته إلجريمة إلمتصالح بشأنها، حيث ينشأ لهم حق إلمطالبة بالتعويض عن هذإ 
 إلضرر، إلأمر إلذي يدفع لدرإسة حق إلمتضرر من إلجريمة، ومآل إلنظر في إلدعوى إلمدنية.  

 أولا: قيام الحق في الدعوى المدنية 
أثر إلصلح إلجنائي ينصرف إلى إلدعوى إلجنائية دون إلدعوى إلمدنية، سوإء كانت  إن  

إلدعوى إلمدنية تابعة للدعوى إلعمومية أم مستقلة عنها يقتضي فيها إلذهاب للقضاء إلمدني 
 ح إلجنائي لا يتم إلاإلمختص للمطالبة بالحقوق إلناتجة عن إلجريمة، حيث إن هذإ إلصل

 1.مالي بمقابل
تب نشوء ارتكاب إلجريمة إلتي تُر ب ينشأالارتباط بين إلدعوى إلمدنية وإلدعوى إلعمومية ف

حق إلدولة في إلعقاب ونشوء حق إلمجني عليه في إلمطالبة بالتعويض إلمدني، ومن ذلك فإن 
جية وز حإلعمومية أي أنه لا يحضوع إلدعوى إلقيام بإجرإء إلصلح إلجنائي هو حكم في مو 

  2للإتهام في إلدعوى إلعمومية.أمام إلقضاء إلمدني في إلوقائع إلتي كانت محلا 
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ومن ذلك فالصلح إلجنائي يعد أحد إلأسباب إلعارضة لانقضاء إلدعوى إلعمومية دون 
تهم بدفع إلمإلتأثير على إلدعوى إلمدنية، وإلسبب في ذلك يعود إلى إلخوف من إعتبار قيام 

مبلغ إلصلح إلجنائي بمثابة إعترإف بالجريمة وبالمسؤولية إلجزإئية عنها ومن ثم إعتبار ذلك 
 1لوقائع،إلدعوى إلمدنية إلقائمة نتيجة ذإت إبالتعويض في عتماد عليه في إلمطالبة لإدليلا يتم إ

الصلح يعة مدنية، فوهذإ يؤكد أن إلصلح إلجنائي في إلموإد إلجزإئية لا يمكن أن يكون من طب
إلمدني يفضي إلى تعويض إلأضرإر وحسم إلنزإع بصفة قطعية، أما إلصلح إلجنائي فموضوعه 
حسم إلنزإع إلجنائي وعدم تحريك إلدعوى إلعمومية إلتي قد تؤدي إلى صدور حكم قضائي 

 يتضمن عقوبة سالبة للحرية. 
متصالحة مع إلمتهم من لكن قد يقع أن يتضرر أطرإف آخرين غير إلجهة إلإدإرية إل

ذإت إلجريمة إلمتصالح بشأنها، مم ا يؤدي إلى قيام حق إلتعويض للطرف إلمضرور من 
إلجريمة، حيث إنه بالرجوع للجهة إلإدإرية إلمختصة إلتي أجرت تصالحا مع إلمتهم نجدها قد 

لصلح إتحصلت على تعويضها من خلال إلمبلغ إلمالي إلذي إلتزم إلمخالف بدفعه كمقابل عن 
إلجنائي، وبالتالي فإنه يبقى إلطرف إلآخر إلمتضرر من إلجريمة دون حق مدني مما يكفل له 

من حقه  إلمضرور إلقانون إلحماية إلقانونية لهذإ إلحق من خلال إلدعوى إلمدنية، وبالتالي فإن  
 ،أنهاجريمة إلمتصالح بشإلحصول على إلتعويض إللازم لإزإلة إلضرر إلذي أصابه بسبب إل

وبما أنه لم يكن طرفا في هذإ إلصلح إلجنائي فهي لا تلزمه ولا تسقط حقه في إلتعويض وله 
    2أن يلجأ للقضاء لاستيفائه.

قه ضرر من خسارة وما فاته من كسب، وبذلك إلحصول على من حق من لحِ وذلك 
ة بين ولكن يشترط وجود علاقة سببي ،إلتعويضات إلتي تجبر ضرره جرإء إلجريمة إلمرتكبة

إلفعل إلمكون للركن إلمادي للجريمة، وإلضرر إلذي أصيب به إلمضرور وهذإ إلحق إلمخول 
 3للمضرور من إلجريمة وليس إلمجني عليه.
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لذي كر س إ القوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجاريةب إلمتعلقلقانون لحيث إن ه بالرجوع 
بموجبه إلمشرع إلجزإئري إلحماية إلقانونية لحق إلطرف إلمتضرر من جرإئم إلمنافسة وإلأسعار 
إلمنصوص وإلمعاقب عليها وفقا لهذإ إلقانون، أين يمكن لجمعيات حماية إلمستهلك، ولكل 

أن يتأسس كطرف مدني في إلدعوى إلمدنية  1شخص طبيعي أو معنوي صاحب مصلحة،
تعويض إلأضرإر إلتي لحقت بهم جر إء هاته إلجرإئم إلتي أجريَ بشأنها تطبيق إلصلح للمطالبة ب
 2إلجنائي.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يقصد بالمصلحة إلمنفعة إلتي يحققها صاحب إلمطالبة إلقضائية وقت إللجوء إلى إلقضاء، هذه إلمنفعة تشكل إلدإفع ورإء  -1

عن إلإنشغال بدعاوى لا فائدة عملية  رفع إلدعوى وإلهدف من تحريكها، فلا دعوى من دون مصلحة وذلك تنزيها للقضاء
منها كالدعاوى غير إلمنتجة، ولتكريس إلمستقر عليه فقها وقضاء بشأن إلمصلحة وإستدرإك إلفرإغ إلقانوني، أضاف إلمشرع 

من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلتي تشير إلى ضرورة توإفر إلمصلحة سوإء كانت مصلحة قائمة أو  02ضمن إلمادة 
إلمؤرخ في  15-11حتملة يقرها إلقانون، أنظر، بربارة عبد إلرحمن، شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، "قانون رقم م

 . 99، ص 3102"، منشورإت بغدإدي، إلطبعة إلرإبعة، إلجزإئر، 3111فيفري  32
 ، إلسابق.لمطبقة على إلممارسات إلتجاريةيحدد إلقوإعد إ 18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  13-19إلقانون من  81إلمادة  -2
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 ثانيا: مصير النظر في الدعوى المدنية
إلصلح إلجنائي هو سبب من إلأسباب إلخاصة لانقضاء إلدعوى  يمكن إلقول أن  

إلعمومية وبالتالي عدم قيام دعوى عمومية أمام إلجهة إلقضائية إلتي يترتب عنها عدم إلنظر 
ظر في إلدعوى إلمدنية أمام إلقضاء إلن   ذلك أن   ،في إلدعوى إلمدنية أمام إلقضاء إلجزإئي

إلقضاء إلمدني هو إلمختص بالنظر في  تمثل في أن  إلجزإئي يعد إستثناء عن إلأصل إلم
بل إلقضاء إلجزإئي على أساس إلدعوى إلدعوى إلمدنية، إلا إستثناءإ يتم إلنظر فيها من قِ 

تنقضي إلدعوى إلعمومية بالصلح أن ها إلمدنية بالتبعية للدعوى إلعمومية، ومن ذلك طالما 
 ء إلجزإئي. إلجنائي فإنه لا أساس للدعوى إلمدنية في إلقضا

وبالنسبة للمضرور فمن حقه إلحصول على إلتعويض إللازم لجبر إلضرر إلمتسبب 
 وبما أنه ليس طرف في إلصلح إلجنائي فلا يلزمه ولا يسقط ،فيه إلمتصالح مع إلجهة إلإدإرية

إلصلح  طالما أن  ف 1حقه في إلتعويض، ويؤول إلاختصاص للنظر في ذلك للقضاء إلمدني،
قى ه لم يبإلى إنقضاء إلدعوى إلعمومية إلمطروحة أمام إلقضاء إلجزإئي فإن   إلجنائي يؤدي

للطرف إلمتضرر من إلجريمة حق في إلمطالبة بالتعويض أمام إلقضاء إلجزإئي، ومن ذلك 
  2هم ملزمون باللجوء إلى إلقضاء إلمدني دون غيره.

ية ء إلجزإئي بالتبعأجاز متابعة إلدعوى إلمدنية أمام إلقضابذلك المشرع إلجزإئري ف
 يهاف للدعوى إلعمومية، أو أمام إلقضاء إلمدني منفصلة للمطالبة بالتعويض إلتي ترجئ إلفصل

ا هحيث نجد أنه في حالة إجرإء إلصلح إلجنائي فإن   3إلى غاية إلفصل في إلدعوى إلعمومية،
نظر في لتنقضي إلدعوى إلعمومية بالصلح إلجنائي ويصبح إلقضاء إلجزإئي غير مختص با

 .في هذه إلحالة إلدعوى إلمدنية أين يؤول إلاختصاص للقضاء إلمدني
 

                                                           
 .129.110محمد زكي أبو عامر، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .221طارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص  -2
 .302طلال جديدي، إلمرجع إلسابق، ص  -3
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ه إذإ كان إلصلح إلجنائي قد تم بعد رفع إلدعوى إلمدنية مع إلدعوى إلعمومية وبالتالي فإن  
أو تبعا لها، فبذلك يجب إلاستمرإر في إلنظر في إلدعوى إلمدنية، لأنه يتم إلنظر في إلدعوى 

ية للدعوى إلعمومية، أما إذإ كان إلصلح إلجنائي قد تم قبل رفع إلدعوى إلعمومية إلمدنية بالتبع
فلا تختص إلمحكمة إلجنائية بالنظر في إلدعوى إلمدنية لأنها لا تختص بالنظر فيها إلا 

ذإ رفعت رغم ذلك  ي وجب على إلمحكمة أن تقضبالتبعية للدعوى إلعمومية إلمرفوعة أمامها، وإ 
  1ختصاص.بعدم إلإ

ا إذإ قام إلمد عي إلمدني بالإدعاء إلمدني إلمباشر أمام قاضي إلتحقيق، وتمت إحالة أم  
 تم إلصلح إلجنائي من قبل إلمتهم بعد إلإحالةو إلدعوى إلعمومية وإلجزإئية للمحكمة إلمختصة، 

لك إلمحكمة بانقضاء إلدعوى إلعمومية بالصلح إلجنائي وتستمر ذوأثناء نظر إلدعوى تحكم ب
 2ظر في إلدعوى إلمدنية.للن

أما فيما يتعلق بالدعوى إلمدنية إلمرفوعة من إلطرف إلمدني إلمتضرر من إلجريمة 
لذي إ كان شخصا آخر غيره، فإن إلفقه يفرق بينهما حيث يرى بأن مبلغ إلصلح إلجنائيوسوإء 

أي مطالبة من إلجهة إلإدإرية إلمختصة بتعويض  تم دفعه من إلشخص إلمتصالح يمنع
لأضرإر، فالمقابل إلمالي في هذه إلحالة يحمل معنى إلعقوبة وإلتعويض في آن وإحد، في إ

حين يظل حق إلطرف إلمتضرر من جرإء إرتكاب إلجريمة إلاقتصادية قائما، يجيز له رفع 
 3إلدعوى إلمدنية للمطالبة بالتعويضات.

 
 
 
 
 

                                                           
 .213محمد حكيم حسين إلحكيم، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .301إلمرجع إلسابق، ص  اسنة،محمد سليمان حسين إلمح -2
 .912ص  إلسابق، إلمرجع فرإقي، سماعين أمينة -3
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ائية قضاء إلدعوى إلجنونتيجة هذإ إلوضع فإنه يذهب إلرأي إلفقهي إلرإجح إلى أن إن
بالصلح إلجنائي يترتب عليه إنقضاء حق إلدولة في إلعقاب وإلتعويض كذلك عن إلجرإئم إلتي 
تمس موإردها إلمالية وإلاقتصادية كجرإئم إلصرف أو إلجرإئم إلجمركية وغيرها إلتي تمثل إعتدإء 

تعويض جنائي حقها في إلإلدولة تقتضي بإجرإء إلصلح إل على إلأموإل إلعامة، وتبرير ذلك أن  
إلذي تستحقه، وبالتالي يترتب على إلصلح إلجنائي إنقضاء إلدعوى إلعمومية وإلمدنية، ذلك 
لأنه يفترض أن إتفاق إلطرفين على إلصلح إلجنائي يعني إنهاء كل إلمنازعات وأن إلطرفين 

إلحق بالمطالبة  ييضعان في إلاعتبار إلتعويضات إلمستحقة عند تقدير إلمقابل إلمتفق عليه، أ
 1بالتعويض ينقضي بالنسبة للدولة.

وبذلك يؤدي إلصلح إلجنائي إلى تثبيت إلحقوق سوإء تلك إلتي إعترف بها إلمشرع 
بيت تثإلللمخالف أو إلجهة إلإدإرية إلمختصة أو للطرف إلمتضرر من إلجريمة، ذلك أن أثر 

إلذي  على مقابل إلصلح إلجنائي تمثل أساسا في إلحصولبالنسبة للجهة إلإدإرية إلمختصة ي
إلمتضرر  أم ا إلطرفإتباع إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية،  إلاتفاق بشأنه، أما إلمتهم يتفادى تم

  2.ه في إلتعويضفيكفل له إلقانون حق  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .008إلمرجع إلسابق، ص  محمد سليمان حسين إلمحاسنة، -1
 .312أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع إلسابق، ص  -2



 

234 
 

 المطلب الثاني: أثر الصلح الجنائي تجاه الغير
قضاء بمعنى أصح سقوطها لانيترتب على إلصلح إلجنائي إنقضاء إلدعوى إلجنائية أو 

إلى  تهام، كما يؤديلمتصالح فيها، ومحو كافة آثار إلإإلحق في إلعقاب بالنسبة للجريمة إ
كذإ قيام إلحق و  وقف تنفيذ إلعقوبة في إلتشريعات إلتي تجيز إلصلح بعد صدور إلحكم إلنهائي،

لقوإعد تقضي إ يثإلمدني بالنسبة للأطرإف إلمتضررين من إلجريمة إلمتصالح بشأنها، ح
وإلأحكام إلعامة بأن آثار إلعقد لا تنصرف إلى غير عاقديه، وبالتالي فالأصل أن إلعقد لا 

تصر آثار إبرإمه بالاتفاق وإلترإضي بينهما، وبالتالي تقتنصرف آثاره لغير أطرإفه، حيث أنه تم 
 إلصلح إلجنائي على أطرإفه.

بقاعدتين هما: أن إلصلح إلجنائي لا يحقق ومن ذلك نجد أن  إلصلح إلجنائي محكوم 
فائدة للغير وإلثانية عدم إضرإر إلصلح إلجنائي بالغير، فلا ينتفعون به ولا يضارون منه، 
وبالتالي فإن ذلك لا يحول دون تحريك إلدعوى إلعمومية تجاه إلفاعلين إلآخرين أو إلشركاء 

 في نفس إلجريمة.
إلمطلب إلى فرعين، حيث يتم إلتطرق في إلفرع إلأول ذلك يتم تقسيم هذإ وبناءً على 

لعدم إنتفاع إلغير بالصلح إلجنائي أما إلفرع إلثاني فإنه يتم فيه إلتعرض لعدم تضرر إلغير 
  من إلصلح إلجنائي.
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 الفرع الأول: لا ينتفع الغير بالصلح الجنائي
في من  هار ثعلى حصر أ لتي تجيز إلصلح إلجنائيحيث تتفق إلتشريعات إلقانونية إ
ولا يمتد للفاعلين إلآخرين إلذين إرتكبوإ معه نفس  ،يتصالح مع إلجهة إلإدإرية فقط وحده

 1إلمخالفة ولا إلى شركائه.
حيث إنه بالرجوع للقانون إلمدني إلجزإئري يقرر بأن إلعقد لا يرتب أي إلتزإم في ذمة 

 2إلغير.
صطلح م فاعلون إلآخرون وإلشركاء، حيث إن  بالغير هنا إل عموما يقصدومن ذلك فإن ه 

د بالغير ية يقصإلغير له إلعديد من إلمفاهيم حسب كل جريمة على حده، ففي إلجريمة إلجمرك
د بالغير يقص وإلشركاء وإلمسؤولون مدنيا وإلضامنون، وفي إلجرإئم إلأخرى  إلفاعلون إلآخرون 

  إلفاعلون إلآخرون وإلشركاء بصفة عامة في أي جريمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .215إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، إلمرجع  -1
 إلمتضمن إلقانون إلمدني، "لا يرتب إلعقد إلتزإما في ذمة إلغير...". 11-01من إلأمر  002إلمادة  -2
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 أولا: الفاعلون الآخرون والشركاء
 خالف إلى إلجهة إلإدإرية إلمختصةإلصلح إلجنائي يتم تقديمه من إلشخص إلم بما أن  

  1،أو يتم عرضه من إلموظفين إلمؤهلين لذلك على إلمخالف فإنه يرتب آثاره إلا بالنسبة لأطرإفه
شكل بذلك إلصلح إلجنائي مانعًا في متابعة إلأشخاص إلآخرين إلذين ساهموإ معه في فلا يُ 

 2ية،عنها بشأن مخالفة جمركإرتكاب إلجريمة، وهذإ ما قضت به إلمحكمة إلعليا في قرإر صدر 
إلصلح إلجنائي ينحصر أثره بالنسبة لانقضاء إلدعوى إلعمومية على إلمتصالحين  ومن ذلك فإن  
متد للمتهمين أو إلمتابَعين إلغَير مُتَصَالحين سوإء كانوإ فاعلين أصليين أو شركاء وحدهم ولا ي
 3في إلجريمة.
أنه في حالة تعدد إلجناة أو إلمحكوم عليهم لا تنقضي  إلى ذهب جانب من إلفقهأين 

ح لإلدعوى إلجنائية إلا بالنسبة للقائم بالصلح إلجنائي أو إلمحكوم عليه إلذي كان طرفًا في إلص
يمة في نفس إلجر  إلجنائي، ومن ذلك تبقى إلدعوى إلعمومية قائمة تجاه إلآخرين وإلشركاء

 5وإلاعترإف إلثابت بالصلح إلجنائي لا يمكن إلاحتجاج به تجاه إلآخرين. 4إلمرتكبة،
                                                           

 .001، 085حيدر وهاب عبود إلعنزي، إلمرجع إلسابق، ص  -1
ي بحيث حيث أنه من إلثابت أن للمصالحة إلجمركية أثر نسب" 0550 -03 -33قرإر إلمحكمة إلعليا صدر بتاريخ  -2

ينحصر أثرها في طرفيها ولا ينصرف إلى إلغير فلا ينتفع إلغير بها ولا يضار منها، وحيث أنه يستفاد من تلاوة إلقرإر 
ومن أورإق إلدعوى أن إلمدعي في إلطعن كان محل متابعة قضائية من أجل جنحة إلمشاركة في إلتهريب مع  إلمطعون فيه

لاء مصالحة جمركية مع إدإرة إلجمارك سحب على إثرها هذه إلأخيرة شكوإها ضدهم إلمتهمين، وأثناء سير إلدعوى أجرى هؤ 
 18قانون جمركي وإلمادة  381إلأمر إلذي جعل إلمجلس يصرح فيما يخصهم بانقضاء إلدعوى إلعمومية طبقا لأحكام إلمادة 
مع إدإرة إلجمارك وقضى عليه  قانون إجرإءإت جزإئية في حين صرح بإدإنة إلمدعي في إلطعن إلذي لم يجر إلمصالحة

بعقوبات جزإئية وجبائية، وحيث أنه متى كان ذلك فإن إلمجلي إلذي صرح في قضية إلحال بانقضاء إلدعوى إلعمومية بالنسبة 
للمتهمين إلذين إبرموإ إلمصالحة مع إدإرة إلجمارك دون إلمدعي في إلطعن إلذي لم تشمله إلمصالحة لم يخرق أي قاعدة 

  .    392إلإجرإءإت كما أنه لم يخالف إلقانون" أنظر، أحسن بوسقيعة، إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلخاص، ص  جوهرية في
وهكذإ إستقر إلقضاء إلفرنسي على مبدئين: "إلمبدأ إلأول: هو أن إلمصالحة إلجمركية لا يستفيد منها إلا من كان طرفا  -3

شخاص إلآخرين فاعلين كانوإ أم شركاء، إلمبدأ إلثاني: وهو أن إلمصالحة لا فيها ولا يمكن أن تشكل عائقا أمام متابعة إلأ
تؤخذ بعين إلاعتبار عند تحديد إلعقوبات إلمالية للمتهمين غير إلمتصالحين، فعلى جهات إلحكم أن تقضي عليهم بكامل 

لطرف إلمتصالح مع إلإدإرة"، أنظر إلجزإءإت إلمالية إلمقررة للفعل إلمنسوب إليهم، أي من دون خصم إلمبلغ إلذي دفعه إ
 .  398أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص 

 .003ص  إلمرجع إلسابق، عادل عبد إلعال إبرإهيم خرإشي، -4
 .330محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -5
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على أنه تتم متابعة إلأطرإف إلآخرين إلمساهمين في  1أين إستقر إلقضاء إلجزإئري 
أثر إلصلح  ن  حيث إ ،أين لا ينتفع إلغير بالصلح إلجنائي إلمتصالح بشأنها، إرتكاب إلجريمة

هو صرف إلى إلغير فلا يمكن أن يستفيد إلغير و ولا ين ،إلجنائي نسبي ينحصر في طرفيها
إلشريك في ذإت إلجريمة من أثر إلصلح إلجنائي إلمتمثل في إنقضاء إلدعوى إلعمومية إلذي 

ح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة دون غيره، حيث يبقى حق إلدولة يستفيد منه إلشخص إلمتصال
 2.في إلعقاب قائما بالنسبة للفاعلين إلآخرين وإلشركاء

  3أي أثر على غير إلمتصالحين. إلصلح إلجنائي ومن ذلك يستشف أنه لا يرتب
 ثانيا: المسؤولون المدنيون والضامنون 

رإئم إلجمركية يتعلق بالجإلمدنيون وإلضامنون  أثر إلصلح إلجنائي بالنسبة للمسؤولون  إن  
ه إذإ كان إلفاعلون إلآخرون وإلشركاء ، حيث إن  قيد إلدرإسة دون غيرها من إلجرإئم إلأخرى 

بالنسبة  فالأمر يختلف ،مسؤولين جزإئيا وجبائيا عن إلمخالفات إلتي يساهمون في إرتكابها
وم لين بالتضامن عن دفع إلحقوق وإلرسللكفلاء وأصحاب إلبضاعة حيث جعلهم إلقانون مسؤو 

وإلعقوبات إلمالية وغيرها من إلمبالغ إلمستحقة على إلمخالفين إلذين إستفادوإ من كفالتهم، أو 
إلتابعين، ومهما يكن فإن مسؤولية كل من إلكفلاء وأصحاب إلبضائع لا تتعدى إلجانب إلمدني 

ي لاقة لها بالدعوى إلعمومية فمن إلطبيعوبالتالي فإن إلتزإماتهم إلتزإمات مالية فحسب لا ع
ة يإذن أن يستفيد هؤلاء من إلصلح إلجنائي إلذي يقوم بإبرإمه إلمخالف لكي يتحررون من إلتبع

إلملقاة على عاتقهم بمجرد إنعقادها، ولكن بشرط أن ينفذ إلمخالف إلمتصالح مع إلإدإرة 
 4إلجمركية إلتزإماته إلتصالحية.

                                                           
 م"على إلفاعلين إلآخرين وإلشركاء دفع إلجزإءإت كاملة بالتضامن فيما بينها وبدون خص إلى أنه: ء إلفرنسيذهب إلقضا -1
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صة للصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية تأبى أن تمتد أثارها إلطبيعة إلخا إن  حيث 
ركاء أو ن إلآخرون أو إلشحتى ولو كانت مكسبة للحقوق لغير إلمتصالحين سوإء كانوإ إلفاعلو 

 ولون مدنيا أو إلضامنون أو إلكفلاء.إلمسؤ 
لا نائي إلجهذإ ما إستقر عليه إلقضاء صرإحة بأنه لا يمكن أن يستفيد من إلصلح إو 

 تبقى إلمتابعة ممكنة ضد باقي إلأشخاص إلآخرينبالتالي لصالحه، و  من تمت إلموإفقة عليه
إلذين ساهموإ معه في إرتكاب إلمخالفة أو شُركائه في إرتكابها، فللصلح إلجنائي في إلجرإئم 

 1إلاقتصادية أثر نسبي بحيث ينحصر أثاره في طرفيها ولا ينصرف إلى إلغير فلا ينتفع بها.
تهم مع مإل ذي يبرمهإل صلح إلجنائي أنه إستثناء عن هذه إلقاعدة؛ يستفيد من إلإلا

ن مدنيا وإلكفلاء باعتبار أن إلتزإماته إلتزإمات مالية محضة فلا إلإدإرة، إلأشخاص إلمسؤولو 
 .تهم بالمصاريف إلمترتبة عن إلمتابعاتيمكن بذلك متابعتهم ولا حتى إدإن

مع شخص معنوي، فإن  إلصلح إلجنائي تم إبرإمكما يخرج عن هذه إلقاعدة كذلك إذإ 
أثار إلصلح إلجنائي إلمنعقد تمتد إلى ممثله إلقانوني إلمتابع بنفس إلوقائع إلمرتكبة وفقا لهذه 

 إلصفة.
لا بد أن نلاحظ من جهة أخرى أن وحدة إلغرإمة إلجمركية، أي عدم تعددها حيث إن ه 

يقتضي من إدإرة إلجمارك خصم إلمبالغ إلتي حصلت عليها كمقابل إلتصالح  2جناة،بتعدد إل
من إلمتهم إلمتصالح معها وهذإ حتى لا تحصل على مبلغ يجاوز إلغرإمة إلجمركية إلمقررة 

 4عمليا هذإ ما تقوم به إدإرة إلجمارك عند تنفيذ إلعقوبات إلمالية إلجبائية.حيث إنه  3،قانونا
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إذإ شارك وساهم في إلجريمة ثلاثة أشخاص، وتمت إلجريمة يمة إلصرف، فمثلا في جر 
باستعمال سيارة أخفيت فيها مبالغ مالية بالعملة إلصعبة وبضاعة، وقام أحدهم وهو صاحب 
إلسيارة بإجرإء إلصلح إلجنائي إلتي يتخلى إثرها على سيارته كوسيلة مستعملة للغش وعلى 

مضبوطة، فهل يحكم على إلفاعلين إلثاني وإلثالث في حالة كامل إلمبلغ إلمالي وإلبضاعة إل
ي تقوم تمتابعتهما قضائيا بدفع غرإمة تساوي قيمة هذه إلعملة إلصعبة وقيمة وسيلة إلنقل إل

لا يسوغ لجهات إلحكم، في مثل هذه إلحالة إلا إلحكم على مقام مصادرتهما أم ماذإ؟، وبذلك 
في إلحبس، لا يجوز مصادرة إلشيء مرتين وهو مبدأ  إلمتهمين بالعقوبات إلأخرى إلمتمثلة

 1مستقر عليه في إلمحكمة إلعليا في موإد جرإئم إلصرف.
عوى في إنقضاء إلد هإلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية ينحصر أثر  إن  حيث 

إلعمومية على إلمتصالحين وحدهم ولا يمتد للمتهمين غير إلمتصالحين سوإء كانوإ فاعلين أو 
 2كاء.شر 
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 الفرع الثاني: لا يضار الغير من الصلح الجنائي
على  فعنعلى طرفيها، فلا يترتب  تقتصرآثار إلصلح إلجنائي  أن   تم بيانه أعلاهكما 
قضي ي يذإل إلقانون إلمدني بررهكما لا يمكن أن يرتب ضررإ للغير، وهذإ ما ي 1غير أطرإفه،

  2إلغير. بأنه لا يرتب إلعقد إلتزإما في ذمة
 كما يمكن تبرير ذلك بالنظر إلى إلقانون إلجنائي إلذي يقوم على مبدأ شخصية إلعقوبة، 

ذلك فإنه في حالة إبرإم صلح جنائي من طرف أحد إلمتهمين مع إلجهة إلإدإرية وبناء على 
إلصلح  على ذلك بالآثار إلمترتبةن و ن غير ملزمو ن إلمدنيو إلمختصة فإن شركائه وإلمسؤول

إلجنائي في ذمة إلمتهم إلذي قام بإبرإمه، ولا يمكن للإدإرة مطالبتهم في حالة إخلال إلمتصالح 
 3 بالتزإماته، ما لم يكن متضامن مع إلمتصالح أو وكيل عنه.

لجنائي برإم إلصلح إترإف إلمتابع بجريمة وإلذي قام بإكما أن ه لا يمكن إلإعتماد على إع
إرية إلمختصة وإستخدإمه لإثبات إذناب شركائه، فمن حقهم نفي إلجريمة مع إلجهة إلإد

إلمتابعين بها ولا يكون للضمانات إلتي قدمها إلمتصالح كذلك أثر على باقي إلمخالفين، ومن 
ذلك نجد أن إلصلح إلجنائي في إلمسائل إلجزإئية إجرإء مميز يجمع في خصائصه وطبيعته 

   4لإدإري وقوإعد إلجزإء.قوإعد إلعقد بشقيه إلمدني وإ
يض فمن حقه إلحصول على إلتعو  من إلجريمة إلمتصالح بشأنها، أما بالنسبة للمضرور

إلجنائي  في إلصلح وبما أنه لم يكن طرفا ،إللازم لإزإلة إلضرر إلذي أصابه بسبب إلمخالفة
نقضاء لااللجوء للقضاء إلمدني ب لحقه وذلك يجب إلحصول على إلتعويض لجبر إلضرر إلذي

  5إلشخص إلمتصالح. ذمة في إلعمومية بالتصالح إلدعوى 
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بغير  يلحق إلضرر أي أثر إلصلح إلجنائي ستشف أنه لا يرتبومن ذلك يُ 
 1إلمتصالحين.

في حالة إخلال إلمتصالح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة بالتزإماته إلناجمة عن إلصلح و  
ء حقوقها إلرجوع على إلغير لاستيفا بذلك يجوز لهالا ف، إلماليمقابل إلإلجنائي لاسيما تسديد 

لح م كان قد باشر إلصإلمته أو أن   ،هذإ ما لم يكن من يرجع عليه ضامنا له أو متضامنا معه
 .إلجنائي بصفته وكيلا عن إلغير

إلا أنه وخروجا عن هذه إلقاعدة إذإ تم إلصلح إلجنائي في إلجريمة إلجمركية مع ناقل 
أو مع إلمصرح بها وكان مالكها شخصا آخر، فالغالب أن إدإرة إلجمارك إلبضائع محل غش 

ة إلحالة فإن تخلي إلطرف إلمتصالح مع إدإر  تشترط عدم إستردإد إلبضائع إلمحجوزة وفي هذه
 على إلرغم من أنه عدم إلمطالبة بها إلجمارك عن إلبضائع محل إلغش يفرض على مالكها

 2.يعود لافترإض سوء إلنية في إلجريمة إلجمركية، وهذإ غير طرف في إلصلح إلجنائي
رإد حيث قد يتعدد إلمجني عليهم إن أ ،قد تقع إلجريمة إضرإرإ بالمجني عليهحيث إن ها 

رغب إلآخرون نظر إلدعوى إلجنائية وفقا يمع إلمتهم، بينما  إلجنائي إلصلحإجرإء بعضهم 
مع  ،ى إلبعض دون إلبعض إلآخرللإجرإءإت إلمتبعة، أين يطرح إشكال إلأثر إلمترتب عل

موإفقة إلمجني عليهم جميعا من أجل إلموإفقة  في ذلك يجبأين  3،إلمتهم على إلدعوى إلجنائية
       4على إجرإء إلصلح إلجنائي.
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قد عهو إبرإم عقد إلصلح إلجنائي إلذي يتطلب تحديد إلحقوق وإلوإجبات حيث إن  
بعد قيام إلصلح إلجنائي وقبوله يصبح ملزم حيث إن ه  1متبادل، تنشأ عنه إلتزإمات متبادلة،

سيما إلتزإم لا أن يلتزم أطرإف إلصلح إلجنائي بتنفيذها، فيها وإلتي يجب ،بالنسبة لأطرإفه
إلمتصالح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة بدفع إلمقابل إلمالي وإنقضاء إلدعوى إلعمومية بالنسبة 

أن يتنازل كل بهو عقد وإتفاق ملزم للجانبين، فالصلح إلجنائي بذلك  للمتابع بجريمة إقتصادية،
  2طرف عن جزء من إدعائه أو حقه بحيث تنقضي إلحقوق وإلادعاءإت إلمتنازل عنها.
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 : عوارض الصلح الجنائيالثانيالمبحث 
رإدة حرة إإلصلح إلجنائي حتى ينتج أثره ويحقق نتائجه يجب أن يكون صادرإ عن  إن  

لا كان عرضة للبطلان، وكما هو معروف  غير معيبة، بعيدة عن إلضغوط إلتي تؤثر عليها، وإ 
فالصلح إلجنائي يحقق آثاره بمجرد إلاتفاق عليه فلا يجوز إلرجوع فيه، ولا إلمطالبة بفسخه 

ية، ئكالحكم تماما يحسم إلنزإع بصفة نها إلجنائي إلصلح لأي سبب من إلأسباب وهذإ يعني أن  
أدإء مقابل إلصلح إلجنائي إلمتفق عليه بين إلمتهم وإلجهة  بمجردوينتج أثره بقوة إلقانون 

جرإء هذإ إلإالوإقع إلعملي يشير إلى أن إلمتهم لا يحصل على ما يفيد ، فإلإدإرية إلمعنية
 إلخزينة إلعمومية. معه إلا بعد سدإد مبلغ إلصلح إلجنائي إلذي يؤول إلى إلجنائي

وم يق يذعترض سبيل إلصلح إلجنائي نوعان من إلعوإرض، إلطعن إليَ كن أن حيث يم
و بعض جزإء تخلف كل أ إلجنائي، أو بطلان إلصلح إلجنائي إلذي يتمثل فيطالب إلصلح  به

 إنتاج آثاره إلمعتادة في إلقانون، شأنه فيشروط صحة إلإجرإء إلجنائي، ويترتب عليه عدم 
ح إلمدني قد يصاب بالبطلان لانعدإم إلرضا أو إنعدإم إلمحل ، فالصلذلك شأن إلصلح إلمدني

 ولموإجهة هذه أو إلسبب أو عدم مشروعية إلباعث أو مخالفته للنظام إلعام وإلآدإب إلعامة،
إلعوإرض في صورتها إلقانونية وإلمادية فإن هذإ إلحق يأخذ مظهرين إما عن طريق إلطعن أو 

 طلب إلبطلان.
قسيم هذإ إلمبحث إلى مطلبين، حيث يتم إلتطرق في إلمطلب وبناءً على ذلك يتم ت

إلأول لبطلان إجرإء إلصلح إلجنائي، أما إلمطلب إلثاني فإنه يتم إلتعرض للطعن في قرإر 
 إلصلح إلجنائي.
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 المطلب الأول: بطلان إجراء الصلح الجنائي 
إلصلح إلجنائي بتمام إجرإءإته سوإء فيها ما تعلق بالشروط إلموضوعية أو إلشروط  إن  

حيث إنه على إلرغم من وجود إتفاق رضائي بين إلمخالف  إلإجرإئية قد يكون عرضة للبطلان،
ذإ يكون وه ،وإلجهة إلإدإرية إلمختصة لكن قد يكون قرإر إلصلح إلجنائي محل طعن بالبطلان

عدم  ي حالةف إلعامة إلتي قد تتعلق بعيوب إلرضا، أو ب من أسباب إلبطلانفي حالة توفر سب
أو  ،من هيئة غير مختصة قانوناإختصاص ممثل إلإدإرة، وذلك بصدور قرإر إلصلح إلجنائي 

  ن.ي في جريمة لم ينص عليها إلقانو عدم أهلية إلطرف إلمتصالح معها، أو إجرإء إلصلح إلجنائ
إلدفع ببطلان إلصلح إلجنائي لتوفر سبب من أسباب  مما يدفع بصاحب إلمصلحة

 إلبطلان، إلتي يقتضي إلفصل فيها من إلجهات إلمختصة.
وبالتالي يتم إلتعرض لأسباب إلبطلان إلعامة، وأسباب إلبطلان إلخاصة بقرإر إلصلح 

ين حيث إلمطلب إلى فرعإلجنائي وإلتطرق لكيفية إلفصل في إلبطلان، من خلال تقسيم هذإ 
 يتم إلتطرق في إلفرع إلأول لأسباب إلبطلان وإلفرع إلثاني للفصل في إلبطلان.
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 الفرع الأول: أسباب البطلان
إن  إلبطلان هو عيب يرإفق تكوين إلعقد فيهدم أحد أركانه أو يمحو آثاره بالنسبة إلى 

وإعد أو مخالفة إلق إلمتعاقدين وإلغير كانعدإم إلرضا وفقدإن إلأهلية وعدم موضوعية إلسبب
اريخ بت وإفرهاإلآمرة، ويشكل بطلان إلعقود جزإء لمخالفة شروط أو أصول أوجب إلقانون ت

عقدها، فالبطلان تكون شروط إلحكم به ملحوظة في نص قانوني أو نتيجة مخالفة إلمبادئ 
 كانتإلأساسية للنظام إلقانوني، وذلك إعمالا للقاعدة إلعامة لا بطلان دون نص، أو متى 

هناك مخالفة لصيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام إلعام، وقد يكون إلبطلان نسبيا أو مطلقا، 
فبالنسبة للبطلان إلنسبي فهو ما يجعل إلعقد قابلا للإبطال بسبب ما يشوبه من عيب في 

إلبطلان إلنسبي يمكن تأييده بشكل صريح أو ضمني،  إلرضا، أو نقص في إلأهلية، حيث إن  
ي هذإ إلتأييد إلى محو إلعيب إلذي كان يعتري إلعقد، فلا يبقى لأي من إلمتعاقدين بحيث يؤد

أن يتخذ هذإ إلعيب للإعترإض بها على إلعقد، ماعدإ إلحقوق إلتي إكتسبها شخص ثالث حسن 
 إلنية.

ا إلبطلان إلمطلق فهو ما يجعل إلعقد باطلا من أصله لعدم توإفر شروط صحته أو أم  
لفة إلأحكام إلقانونية إلإلزإمية، أو لمعارضته للنظام إلعام وإلآدإب إلعامة وعلى أركانه، أو لمخا

عدم ومن حالات إلبطلان إلمطلق  1إلقاضي أن يأخذ بالبطلان إلمطلق من تلقاء نفسه،
إختصاص إلإدإرة في إبرإم إلصلح إلجنائي، أو إجرإء إلصلح إلجنائي في حالة أو جريمة لم 

 .إجرإء إلصلح إلجنائييجيز فيها إلمشرع 
 
 
 
 
 

                                                           
 .981، 989ص  إلسابق،علي محمد علي دروبي، إلمرجع  -1
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 أولا: أسباب البطلان العامة
لان عيوب إلرضا إلتي تؤدي إلى بط قد يتم إلدفع ببطلان إلصلح إلجنائي إستنادإ إلى

فاقي إذإ كان هذإ إلإجرإء إلات يكون إلصلح إلجنائي باطلاً  حيثبناءً على إلأحكام إلعامة،  إلعقد
  2لاسيما إلإكرإه، إلغلط، إلغبن، وإلتدليس. 1يشوبه أي عيب من عيوب إلرضا،

إلجزإئري في إلنصوص إلقانونية إلخاصة بتنظيم إلصلح  لم يتكلم إلمشرعحيث إنه 
اعتبار أن ولكن ب ،صرإحة على أسباب بطلان إلصلح إلجنائي إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية

رضا بصفة ة إلتي تنظم عيوب إلإلصلح إلجنائي عقد بين طرفين فإنه يتم إلرجوع للقوإعد إلعام
  3.في إلعقود عامة
  الإكراه -0

كل عقد ينشأ تحت  ن  حيث إ 4،عقد إلصلح إلجنائي لوقوع إلإكرإهيمكن إلطعن في 
ضغط إلخوف إلناجم عن عنف جسماني أو عن تهديد يعتبر باطلا، ولا حاجة للتمييز بين 

د ر ذلك سبب لإبطال إلعقبصدور إلضغط عن أحد إلمتعاقدين أو عن شخص آخر، ولكي يعت
يجب أن يكون هو إلدإفع للتعاقد، أين يترك للقاضي سلطة تقدير مدى تأثير إلوسيلة إلمستعملة 

  5.صلح إلجنائيللإكرإه على إجرإء إل
 
 
 

                                                           
 .059أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
يسلم إلفقه إلفرنسي على إختلاف إتجاهاته بأن إلإكرإه يؤدي إلى بطلان إلمصالحة إلجمركية متى ثبت أنه هو إلذي دفع  -2

لح مع إلمخالف أو ثبت أن إكرإه مرتكب إلمخالفة من قبل إلموظف هو إلذي دفع إلأول إلى إلتصالح إلموظف إلمختص للتصا
 .058مع إدإرة إلجمارك، إلمرجع نفسه، ص 

 .085ص إلمرجع نفسه،  -3
قد قضي في فرنسا بإمكانية إبطال إلمصالحة إذإ ثبت أن إلإدإرة هددت إلمخالف بتوقيع عقوبات لا توجد أصلا في  -4
 . 209لقانون، أو أعلى من تلك إلمقررة قانونا. طارق كور، إلمصالحة في جرإئم إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص إ
 .988ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -5
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ها مثلا قد تلجأ إلجهة إلإدإرية إلى ممارسة أساليب إلترغيب وإلترهيب وتهديد إلمتهم إذ أن  
ذ إلإجرإءإت إلقضائية ضده، بحيث لو لا ذلك لما لجأ إلمتهم إلى بأقصى إلعقوبات أو إتخا

 بطلان إلصلحومن ثم عدم إلرضا  تحقق حالةإجرإء إلصلح إلجنائي، ويترتب على ذلك 
  1إلجنائي.

تهديد إلجهة إلإدإرية بتحريك إلدعوى إلعمومية على إلمخالف لا يعتبر تهديدإ  غير أن  
 يع إلعقاب على إلجاني.لأنه حق إلدولة إلقانوني في توق

 الغلط-8
عبارة عن وهم يهوم بذهن إلعاقد فيصور له إلأمر على غير حقيقته ويدفعه إلغلط  إن  

من يحق  وبديهي أن   2إلذي يعيب إلرضا، مكن إلدفع ببطلان إلعقد بسبب إلغلطيو  إلى إلتعاقد،
 3د منه،إلذي إستفاوليس له إبطال إلعقد لهذإ إلسبب هو إلطرف إلذي وقع ضحية هذإ إلغلط، 

وهريا الغلط في إلوقائع إذإ كان جب سببا لإبطال إلصلح إلجنائي فيكون إلغلط في هذه إلحالة
أي بلغ حدإ من إلجسامة بحيث لولاه لما أبرم إلمتعاقد إلصلح إلجنائي إذإ علم به أو كان من 

يتحقق  5إلغلط في إلقانون  أما 4ويجب أن يكون إلغلط في وإقعة جوهرية، إليسير عليه أن يتبينه
أين ي إلحقيقة، قانونا ف نتجإلمرء أن وإقعة معينة تترتب عليها نتائج قانونية لا ت عندما يتصور

صلا لا لأن إلصلح إلجنائي أب غلط في إلقانون، إلدفع ببطلان إلصلح إلجنائي بسبيترتب 
   6يحسم إلمسألة في هذإ إلموضوع.

                                                           
 .058، إلمرجع إلسابق، ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة -1
إلمدني، إلتي تنص: "يجوز للمتعاقد إلذي وقع في غلط إلمعدل وإلمتمم إلمتضمن إلقانون  11-01من إلأمر  10إلمادة  -2

 جوهري وقت إبرإم إلعقد، أن يطلب إبطاله".
 .900ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -3
نفسه "يكون إلغلط جوهريا، إذإ بلغ حدإ من إلجسامة، بحيث يمتنع معه إلمتعاقد عن إبرإم  11-01إلأمر من  13إلمادة  -4

يقع في هذإ إلغلط، ويعتبر إلغلط جوهريا على إلأخص إذإ وقع في صفة إلشيء يرإها إلمتعاقدإن جوهرية، أو يجب إلعقد لو لم 
إعتبارها كذلك نظرإ لشروط إلعقد ولحسن إلنية، إذإ وقع في ذإت إلمتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك إلذإت أو هذه 

 إلصفة إلسبب إلرئيسي في إلتعاقد".
"يكون إلعقد قابلا للإبطال لغلط في إلقانون، إذإ توفرت فيه شروط  ، إلتي تنص،نفسه 11-01إلأمر  من 21إلمادة  -5

 ، ما لم يقض إلقانون بغير ذلك".13، 10إلغلط في إلوقائع طبقا للمادتين 
 .900ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -6
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 1طلان،في عقد إلصلح إلجنائي ولا يعتبر سببا يُعر ضه للب أما إلغلط في إلقانون فلا يؤثر
إلمتصالحين يمكنهما إلتثبت من حكم إلقانون في إلنزإع إلقائم بينهما على هذه  وتعليل ذلك أن  

إلحقوق، وهذإ ما إفترضه إلمشرع فجعل إلغلط في إلقانون ليس بالغلط إلجوهري في عقد إلصلح 
وقد يكون غلط في إلقانون ما نص  2إلجنائي فلا يكون بذلك سببا لبطلان عقد إلصلح إلجنائي،

 3لمدني على أن ه لا يجوز إلطعن في إلصلح بسبب إلغلط في إلقانون.عليه إلقانون إ
أما إذإ كان إلصلح إلجنائي إنطوى على غلط مادي كالغلط في إلحسابات أو في إلكتابة 

 4فلا يؤثر ذلك في صحة إلصلح إلجنائي.
فع ببطلان عقد إلصلح إلجنائي لفقدإن إلسبب عندما يكون إلصلح إلجنائي  كما يمكن إلد 

إقع على سبب غير موجود أو على قضية إنتهت بصلح صحيح، وإلسبب هو سبب إلعقد و 
  5إلذي يتمثل بالدإفع إلشخصي إلذي دفع إلطرف إلمتعاقد لإبرإم إلصلح إلجنائي.

يتحقق إلغلط مثلا إذإ إنصب إلصلح إلجنائي على جريمة لم يرتكبها إلمخالف، وتعاقدت ف
 6يمة.إلإدإرة مع شخص لا علاقة له بالجر 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .303محمد حكيم حسين إلحكيم، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .050، إلمرجع إلسابق، ص محمد سليمان حسين إلمحاسنة -2
، إلتي تنص "لا يجوز إلطعن في إلصلح بسبب إلمعدل وإلمتمم إلمتضمن إلقانون إلمدني 11-01إلأمر من  981إلمادة  -3

 غلط في إلقانون".
جب ولا غلطات إلقلم، ولكن يمن إلأمر نفسه، إلتي تنص: "لا يؤثر في صحة إلعقد مجرد إلغلط في إلحساب  19إلمادة  -4

 .13تصحيح إلغلط"، أنظر، عبد إلحكيم فوده، إلمرجع إلسابق، ص 
 .911ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -5
 .209طارق كور، إلمصالحة في جرإئم إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص  -6
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  الغبن -2
ما ا لليس من إلضروري في عقد إلصلح إلجنائي أن يكون ما قدمه كل طرف مساويً 

دل إلأموإل وإلخدمات، ومن ذلك قدمه إلطرف إلآخر، لكن إلعقد في إلأساس يعتبر أدإة لتبا
لتوإزن إلعقد يجب أن يحقق إ كن إلدفع ببطلان عقد إلصلح إلجنائي بسبب إلغبن، حيث أن  يم

إلنظر  إلرغبة في إنهاء إلنزإع بصرفعن إلاقتصادي بين طرفيه، لكن إلصلح إلجنائي يعبر 
عن إلنتيجة إلتي آلت إليها هذه إلتسوية، وتقدير مقابل إلصلح إلجنائي سوف يتم تقديره وتحديده 

 1نسبة إلى إلجريمة إلمرتكبة ويكون متلائما وإلجرم إلمرتكب.
إذ أن  إلمخالف طالما وقع على محضر  ،ر أنه لا يتصور إلغبن في إلصلح إلجنائيغي

منه  ، كما أن  إلصلح إلجنائي إلغرضإلصلح إلجنائي فإنه يعلم مسبقا بما يتضمنه من شروط
بالنسبة للمتهم هو تفادي إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية إلتي قد يترتب عنها عقوبة سالبة للحرية 

ره إلجهة إلإدإرية إلمختصة وفقا لأحكام قانونية وذلك في مقابل  2.مالي يلتزم بدفعه إلمتصالح تقد 
 التدليس-4

ذإ شابه تدليسا أن يكون قابلا للإبطال وذلك وفقا للأحكام إلعامة يمكن للصلح إلجنائي إ
 وهذإ بالرجوع لأحكام إلقانون إلمدني، حيث يعتبر تدليسا إلسكوت عمدإ عن إلوإقعة أو إلملابسة

 3إذإ ثبت أن إلمدلس عليه ما كان يبرم إلعقد لو علم بتلك إلوإقعة أو هذه إلملابسة.
وقد يجوز أن يؤدي إلتدليس إلى إبطال إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية، متى 
ثبت أن  إلمتصالح مع إلجهة إلإدإرية إلمختصة إستعمل مناورإت لخدإع إلإدإرة كأن يد عي أنه 

اتا لذلك شهادة إحتياج مزورة مم ا يؤدي بالموظ فين إلمؤهلين لإجرإء إلصلح معسر ويقدم إثب
   4إلجنائي تخفيض مبلغ إلصلح إلجنائي.

                                                           
 .919، 912ص ص  علي محمد علي دروبي، إلمرجع إلسابق، -1
 .201إلمصالحة في جرإئم إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص طارق كور،  -2
، إلسابق، "يجوز إبطال إلعقد للتدليس، إذإ كانت إلمعدل وإلمتمم إلمتضمن إلقانون إلمدني 11-01إلأمر من  18إلمادة  -3

عتبر تدليسا، عقد، ويإلحيل إلتي لجأ إليها أحد إلمتعاقدين أو إلنائب عنه، من إلجسامة بحيث لولاها لما أبرم إلطرف إلثاني إل
 إ ثبت أن إلمدلس عليه ما كان ليبرم إلعقد لو علم بتلك إلوإقعة أو هذه إلملابسة". ذإلسكوت عمدإ عن وإقعة أو ملابسة، إ

 .311أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -4
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يكون إبطال عقد إلصلح إلجنائي من أجل عيب أصلي لحقه وقت إبرإمه، ولا يجوز و 
طرإف أ لغير إلمحكمة أن تحكم بالبطلان ويكون حينئذ ذإ مفعول رجعي، وبذلك فالبطلان يعيد

إلصلح إلجنائي إلى حالة إلنزإع ويفسح إلمجال للسير في إجرإءإت إلتقاضي وتحريك إلدعوى 
  1إلعمومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .915ص  روبي، إلمرجع إلسابق،علي محمد علي د -1
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 أسباب البطلان الخاصة ثانيا:
هي نفسها أسباب بطلان إلصلح إلمدني، ولكن بدرإسة إلجنائي أسباب بطلان إلصلح 

خلاله أن تنقضي إلدعوى إلعمومية، فإنه قد يتم إلصلح إلجنائي كإجرإء خاص يمكن من 
إجرإءه في حالة لم ينص عليها إلقانون بنص خاص كما إشترطه إلمشرع في قانون إلإجرإءإت 

طبقا لما تم عرضه سابقا فيما يتعلق بشروط إلصلح إلجنائي وجدنا أنه من وكذلك  ،إلجزإئية
إلإدإرية إلمختصة وأن يكون هذإ  إلشروط إلجوهرية إلتصالح مع إلشخص إلمؤهل من إلجهة

إلجنائي  لإجرإء إلصلح يتمتع بالأهلية إللازمةيجب أن  إلمتصالح شخصوأن  إل إلممثل مختصا،
 1د بذلك باطلا.فإنه يع وبالتالي فإنه في حالة تخلف شرط من هاته إلشروط إلقانونية إلجوهرية

م إلمتمثلة في عد إلخاصة ومن ذلك نحاول إلتعرض لأسباب بطلان إلصلح إلجنائي
جرإء إلصلح إلجنائي في جريمة لمو أهلية إلشخص إلمتصالح،   ينص عليها إلقانون بنص إ 

  خاص، وعدم أهلية ممثل إلجهة إلإدإرية إلمختصة.
 عدم أهلية الشخص المتصالح مع الجهة الإدارية المختصة .0

شخص  ا قد يكون إلطرف إلمتصالح قد يكون شخص طبيعي كم سابقا أن   تم بيانهكما 
باره يشترط لقيام إلصلح إلجنائي باعتحيث  ،ممثله إلقانونيمعنوي إلذي يكون ممثلا من قبل 

عقد رضائي بين إلطرفين أن يكون إلشخص متمتعا بالأهلية إلقانونية إذإ كان شخصا طبيعيا، 
نائي جفلا يمكن للمجنون أو إلقاصر أو إلسفيه إجرإء إلصلح إلجنائي، كما يبطل إلصلح إل
 2إلمعني به إلقاصر إلذي يجريه إلولي أو إلوصي أو إلمقدم دون إذن إلقاضي إلمختص.

 
 
 
 

                                                           
 .051أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .202، أنظر، طارق كور، إلمصالحة في جرإئم إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص 085إلمرجع نفسه، ص  -2
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ه يجب أن يكون إلشخص إلطبيعي يتمتع بكامل إلأهلية إللازمة ليرتب إلصلح ن  إحيث 
 إلأهلية إلمطلوبة في إلصلح إلجنائي تنطبق عليها نفس إلقوإعد إلمطلوبة إلجنائي أثره، حيث أن  

، كما يجب أن يكون من إلأشخاص إلذين أجاز لهم إلقانون إلحق في إجرإء في إلصلح إلمدني
أين تم إلتعر ض للشروط إلوإجب توإفرها في إلمتصالح في تحديد أطرإف  1إلصلح إلجنائي،

 إلصلح إلجنائي سابقا. 
ذإ كان إلطرف إلمتصالح شخصا معنويا فإنه يشترط لقيام إلصلح إلجنائي بالإضافة أما إ

لشروط إلأهلية إلعامة أن تتوفر فيه شروط إلوكالة فإذإ إنعدمت هذه إلشروط يعد إلصلح 
وني للشخص إلقانإلممثل ، وإلصلح إلجنائي بالنسبة للشخص إلمعنوي يقوم به إلجنائي باطلا

لا كان  2ائي باطلا لعدم إختصاص إلقائم به.لح إلجنإلص إلمعنوي وإ 
 عدم اختصاص ممثل الإدارة  .8

ستثنائي إلذي يكتسيه إلصلح إلجنائي، يعمل إلمشرع إلجزإئري ضمن بالنظر للطابع إلإ
ة تحديد إلموظفين إلمختصين بصفة موضح على همختلف إلقوإنين إلخاصة إلتي تجيز إجرإء

  3.بصفة قانونية وتوزيع إلاختصاص فيما بينهم
م إلخاصين إلمتعلق بالتشريع وإلتنظي فإنه بالرجوع للأمر ،جرإئم إلصرفففيما يتعلق ب

 ةنفإن إلمشرع إلجزإئري عمل على حصر سلطة إجرإء إلصلح إلجنائي في إللجبالصرف 
حيث يبطل إلصلح  4،ذلك في حدود إختصاصهم حسب إلحالةو  ،إلمحلية وإللجنة إلوطنية

إلمحلية أو إللجنة إلوطنية أو إلهيئات إلمؤهلة قانونا إذإ ما تجاوزت  نةي تجريه إللجإلجنائي إلذ
 إختصاصها. حدود مستوى 

                                                           
 .01ص أسامة حسنين عبيد، إلمرجع إلسابق،  -1
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم  21-00إلمرسوم إلتنفيذي من  13إلمادة  -2

لى إلخارج وك  ،إ تنظيم إللجنة إلوطنية وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهماذإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 إلسابق.

 .050إلمرجع إلسابق، ص  محمد سليمان حسين إلمحاسنة، -3
إلمتعلق بقمع مخالفة إلتشريع وإلتنظيم إلخاصين  33-58إلمعدل وإلمتمم للأمر  12-01إلأمر رقم مكرر من  15إلمادة  -4

لى إلخارج  ، إلسابق.بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
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في إلجريمة إلجمركية نجد أن ه تم تحديد قائمة إلأشخاص إلمؤهلين لإجرإء إلصلح أما 
ؤولي إلذي يحدد قائمة مسإلجنائي مع إلأشخاص إلمتابعين بسبب جريمة جمركية ضمن إلقرإر 

يث حإدإرة إلجمارك إلمؤهلين لإجرإء إلصلح إلجنائي وقام بضبط حدود إختصاص كل مسؤول، 
يعد باطلا  وبالتالي 1نه لا يجوز إجرإء إلصلح إلجنائي من دون إلموظفين إلمحددين بالقرإر،إ

له  إلصلح إلجنائي إلذي يجريه أحد مسؤولي إدإرة إلجمارك ويكون خارج إلاختصاص إلذي خو 
إياه إلقرإر، كأن تتجاوز مبلغ إلحقوق وإلرسوم إلجمركية إلمتملص منها حدود إختصاص مسؤول 

 إدإرة إلجمارك إلذي يقوم بإبرإم إلصلح إلجنائي مع إلشخص إلمخالف.
إلذي يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلقانون  حدد ة وإلأسعار فإنهإلمنافس وفي جرإئم

إلممارسات إلتجارية إختصاص إجرإء إلصلح إلجنائي بالنسبة لممثل إلإدإرة في إلمدير إلولائي 
وبناء على  2إلمكلف بالتجارة، وإلوزير إلمكلف بالتجارة وحددت حدود إختصاص كل منهما،

، لارون بالوزإرة أو بإدإرة إلتجارة يكون باطإلموظفون إلآخ ذلك فإن إلصلح إلجنائي إلذي يجريه
إلصلح إلجنائي إلذي يجريه إلمدير إلمكلف بالتجارة على إلمستوى إلولائي إذإ  كما يعد باطلا

 3كان مبلغ إلغرإمة إلمقرر للمخالفة يفوق إختصاصه.
لين إلمؤه أم ا في جرإئم إلغش إلتجاري فقد حدد إلمشرع إلجزإئري صرإحة إلموظفين

إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش، إلمتمثلين في  لإجرإء إلصلح إلجنائي حسب إلقانون 
ضباط إلشرطة إلقضائية وإلأعوإن إلآخرين إلمرخص لهم بموجب إلنصوص إلخاصة بهم، 

أين يعد باطلا إلصلح إلجنائي  4وأعوإن قمع إلغش إلتابعون للوزإرة إلمكلفة بحماية إلمستهلك.
 يجريه موظف غير مؤهل حسب ما حدده إلمشرع إلجزإئري. إلذي

                                                           
ن لإجرإء إلمصالحة مع إلأشخاص ، يحدد قائمة مسؤولي إدإرة إلجمارك إلمؤهلي0555يونيو  33إلقرإر إلمؤرخ في  -1

 إلمتابعين بسبب إلمخالفات إلجمركية.
 ، إلسابق.يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية 18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  13-19إلقانون من  81إلمادة  -2
ص  كية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق،أحسن بوسقيعة، إلمصالحة إلجزإئية في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمر  -3

052. 
 ، إلسابق.إلمتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش 12-15إلقانون رقم من  31إلمادة  -4
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وفي مخالفات إلتجارة إلإلكترونية فإن ه حدد إلمشرع إختصاص إقترإح إلصلح إلجنائي 
باط إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية، إلمتمثلين في ض القانون بفي إلموظفين إلمنصوص عليهم 

سلاك إلخاصة بالرقابة إلتابعون للإدإرإت وإلأعوإن إلمنتمون للأ 1وأعوإن إلشرطة إلقضائية،
إلمكلفة بالتجارة، وكذإ تحديد إختصاص تولي إجرإءإت إلصلح إلجنائي في إلإدإرة إلمكلفة 

وفي حالة تجاوز إلاختصاص إلذي قرره إلمشرع وفقا لهذإ إلقانون يعتبر  2بحماية إلمستهلك،
 إلصلح إلجنائي باطلا.

 يجيزها القانون  إجراء الصلح الجنائي في جريمة لا .3
وفقا لما تمت درإسته أعلاه فإنه أجاز إلمشرع إلجزإئري إجرإء إلصلح إلجنائي في حالات 

 ح إلجنائي في حالة لا يجيز فيها إلمشرع إلجزإئري ليمكن إجرإء إلصمعي نة صرإحةً، حيث أن ه 
ي موضوع جوهري فلك يكون هذإ إلإجرإء باطلا لأنه يختل فيه شرط ذ، ومن تفعيل هذإ إلإجرإء
 إلصلح إلجنائي.

وهو ما يطلق عليه بانعدإم إلمحل في إلقانون إلمدني أين إشترط وجوب أن يكون لكل 
عقد محل، وبما أن إلصلح إلجنائي لا يتم إلا بمقابل ويجب تحديد مقدإر هذإ إلمقابل، فإذإ لم 

 دما تكون إلجريمة لا، وعنإلجنائي يكن إلمحل محددإ لا يمكن من خلاله تحديد مقابل إلصلح
يجيز فيها إلمشرع إلجزإئري إجرإء إلصلح إلجنائي بنص خاص فإنه لا يمكن تقديم إلطلب 

 ن إلطرفينر صلحا منهيا للنزإع بيللجهة إلإدإرية إلمختصة، وحتى ولو تم تقديمه فإنه لا يعتب
ئي يفتقر الك يصبح إلصلح إلجنائي باطلا ولا أثر له، ولا يتعدى كونه طلب صلح جنذومن 

  3إلى أي سند قانوني يرفعه إلى مستوى إلصلح إلجنائي.

                                                           
 ، إلسابق.إلمتعلق بالتجارة إلإلكترونية 11-01إلقانون رقم من  28إلمادة  -1
 نفسه.إلقانون من  91إلمادة  -2
 .303إلسابق، ص محمد حكيم حسين إلمحاسنة، إلمرجع  -3



 

255 
 

ونخلص إلى أن بطلان إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية، ينتج عنه تحريك 
لحالة إلتي كان عليها إلدعوى إلعمومية ضد إلجاني، أي إعادة طرفي إلصلح إلجنائي إلى إ

   1لف من جديد.فيعود إلحق للدولة في عقاب إلمخاقبل إنعقاده 
بالرجوع لمختلف إلنصوص إلقانونية إلتي تجيز إجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم و 

أين ، رهاوغي إلاقتصادية لاسيما إلجرإئم إلجمركية وجرإئم إلصرف وجرإئم إلمنافسة وإلأسعار
ق ييقتضي على إلجهة إلإدإرية إلمختصة وطالب إلصلح إلجنائي إلتقيد بالشروط إلقانونية لتطب

في حالة تجاوز إلشروط إلتي قررها إلمشرع ضمن إلنصوص ه أن  ، و نظام إلصلح إلجنائي
إنه إرية إلمختصة إلصلح إلجنائي فجري فيها إلجهة إلإدقانونية إلتي تحدد إلحالات إلتي تُ إل
   2تعرض للطعن بالبطلان.ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .051محمد سليمان حسين إلمحاسنة، إلمرجع إلسابق، ص  -1
 .202، 203طارق كور، إلمصالحة في جريمة إلصرف، إلمرجع إلسابق، ص  -2
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 بطلان الالفرع الثاني: الفصل في 
 ح إلجنائيحالة من حالات إلبطلان إلتي يمكن أن تشوب إجرإء إلصل تفر إتو  إذإ ما

 ذإ إلبطلانه تحقق إلتي يمكن أن تترتب عن ثاروإلبحث حول إلآها، يقتضي إلنظر في وإلتي
حيث  ،من خلال تبيان إلجهة إلقضائية إلمختصة بالفصل في دعوى إلبطلان يمكن بيانه ذيإل

عوى إلبطلان إلى إلقضاء إلمدني إذإ كان إلبطلان في د فصليؤول إختصاص إل ن هإلأصل أ
إلقضاء إلإدإري إذإ كان إلبطلان يقوم  من إختصاصعلى عيب من عيوب إلرضا، و  مؤسس

  1.سلطةعلى تجاوز إل
 القضاء المدني أمامفي البطلان  لفصلأولا: ا

إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية يكون عن طريق رفع دعوى قرإر إثارة بطلان  إن  
من  إلمؤسسة على عيبقضائية أمام إلقضاء إلمدني إلذي يختص بالنظر في دعاوى إلبطلان 

 عيوب إلرضا.
نعقد وي، يكون ذلك برفع دعوى قضائية مسببة على أساس عيب من عيوب إلرضاو 

ذه إلقضايا، إما حسب دإئرة إختصاص إلجهة إختصاص إلمحاكم إلمدنية إلناظرة في مثل ه
ما وفقا لقو  ،إلأقرب إلى مكان معاينة إلمخالفة إلصلح إلجنائي إلإدإرية إلقائمة بإجرإء إعد وإ 

  .إختصاص إلقانون إلعام إلسارية على إلدعاوى إلأخرى 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وهي قاعدة مستوحاة من إلقضاء إلفرنسي ويؤيده إلفقه ويمكن تطبيقه في إلجزإئر نظرإ لتشابه إلقوإعد وإلنظم إلقانونية إلتي  -1

لى هذإ إلموضوع في كلا إلبلدين، أنظر، أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية تطبق ع
 . 318بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص 
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دعوى إلبطلان إلمؤسسة على عيب من عيوب إلرضا على إلقسم  وبالتالي يتم عرض
ها قضي بأنيي من قانون إلجمارك إلذ إلمدني، لاسيما في إلمجال إلجمركي هذإ ما يستنتج

تختص إلهيئة إلمختصة بالبت في إلقضايا إلمدنية بالنظر في إلاعترإضات إلمتعلقة بدفع 
ها من إلقضايا إلجمركية إلتي تدخل في إلحقوق وتسديدها أو في معارضات إلإكرإه وغير 

ومن ذلك يستنتج أن  دعوى إلبطلان في إلصلح إلجنائي في  1إختصاص إلقضاء إلجزإئي،
على إلمحكمة إلمدنية إلوإقعة بدإئرة إختصاص مكتب إلجمارك  اإلمسائل إلجمركية يتم عرضه

 2إلأقرب إلى مكان معاينة إلمخالفة.
إلتي تنظم إجرإء إلصلح إلجنائي في جرإئم إلصرف  أما بالرجوع للنصوص إلقانونية

وجرإئم إلمنافسة وإلأسعار وجرإئم إلغش إلتجاري وجرإئم إلتجارة إلإلكترونية، لم ينص فيها 
إلمشرع إلجزإئري صرإحة على ما يمكن تطبيقه في أحكام إلبطلان، مثل ما عمل به إلتشريع 

اء ام إلعامة للفصل في أحكام إلبطلان أمام إلقضوبالتالي يتم إلاعتدإد بتطبيق إلأحك 3إلجمركي،
 إلمدني. 

حيث يجب أن يتم رفع إلدعوى من إلطرف إلمتصالح وإلتي يجب أن تكون مؤسسة 
 4على سبب من أسباب إلبطلان إلعامة.

 

                                                           
، إلسابق، إلتي تنص: "تنظر إلجهة إلقضائية إلمختصة بالبت إلمتضمن قانون إلجمارك 10-05لقانون إمن  302إلمادة  - 1

إلقضايا إلمدنية، في إلاعترإضات إلمتعلقة بدفع إلحقوق وإلرسوم أو إستردإدها ومعارضات إلإكرإه وغيرها من إلقضايا في 
 إلجمركية إلأخرى إلتي لا تدخل في إختصاص إلقضاء إلجزإئي".

نفسه، إلتي تنص، "إن إلمحكمة إلمختصة هي إلمحكمة إلوإقع في دإئرة إختصاصها مكتب إلقانون من  309إلمادة  -2
إلجمارك إلأقرب إلى مكان معاينة إلمخالفة عندما تنشأ إلدعاوى عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز، عندما يتعلق 

مختصة هي إلمحكمة إلوإقع في دإئرة إلأمر بدعاوى ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فإن إلمحكمة إل
إختصاصها مكتب إلجمارك إلأقرب إلى مكان إلمعاينة. تقدم معارضات إلإكرإه أمام إلجهة إلقضائية إلتي تبت في إلقضايا 
إلمدنية إلتي يوجد في دإئرة إختصاصها مكتب إلجمارك إلذي أصدر إلإكرإه. تطبق قوإعد إختصاص إلقانون إلعام وإلسارية 

 لدعاوى إلأخرى".   على إ
ص  ابق،إلمرجع إلس ،وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص إلجزإئية في إلموإد إلجزإئية بوجه عام أحسن بوسقيعة، إلمصالحة -3

311. 
 .311إلمرجع نفسه، ص  -4
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 القضاء الإداري  أمامفي البطلان فصل ثانيا: ال
و أ إلإدإرية في إلتشريع إلجزإئري يختص بالنظر فيها إلقضاء إلإدإري  إلمنازعاتإن 

إلى قضاء عادي وقضاء إدإري  إلذي ينقسم؛ تطبيقا لمبدأ إزدوإجية إلقضاء إلمحاكم إلإدإرية
 أو إلولاية أو إلبلدية أو إحدى إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلإدإرية تكون فيه إلدولةحيث 
ي ه إلهيئات إلإدإرية إلمختصة بالنظر في طلب إلصلح إلجنائي وبما أن   1في إلمنازعة، اطرف

در عن ، فإن إلقرإرإت إلتي تصإلتي تقرر إصدإر قرإر إلصلح إلجنائي تتسم بالطابع إلإدإري 
على سبب  مهذإ إلقرإر يقو بالبطلان إذإ كان  هاته إلهيئات يتم إلطعن فيها أمام إلقضاء إلإدإري 

 2.ية، لاسيما تجاوز إلسلطةيمس بالمبادئ إلإدإر 
   3حيث تتم درإسة هذإ إلموضوع من جانب إلطعن لتجاوز إلسلطة في إلصلح إلجنائي، 

ووفقا للتشريع إلجزإئري فالصلح إلجنائي قرإر تنظيمي وهذإ ما ذهبت إليه إلوزإرة إلمكلفة بالمالية 
صدرت  كل إللوإئح إلتنظيمية إلتيوإلوزإرة إلمكلفة بالتجارة، وكذإ إدإرة إلجمارك على إبرإزه في 

 عنها بخصوص إلصلح إلجنائي.

                                                           
"إلمحاكم  يتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، 3111فيفري  31إلمؤرخ في  15-11من إلقانون رقم  111إلمادة  -1

إلإدإرية هي جهات إلولاية إلعامة في إلمنازعات إلإدإرية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع 
 إلقضايا إلتي تكون إلدولة أو إلولاية أو إلبلدية أو إحدى إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلإدإرية طرفا فيها".

 .315إد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلمو  -2
"عرضت هاته إلمسألة على إلقضاء إلفرنسي بمناسبة قضية متعلقة بمخالفة تشريع إلمياه وإلغابات فصدر فيها قرإر عن  -3

مبدأ قبول قول بإقرإر إلقضاء إلفرنسي بمحكمة إلاستئناف، وقد إستند إلفقيه دوبريه، إلى هذإ إلقرإر على وجه إلخصوص لل
إلطعن في إلمصالحة إلجزإئية بالبطلان لتجاوز إلسلطة، وفي تعليقه على هذإ إلقرإر أيد وجهة نظر محكمة إلاستئناف بنيم 
إلفرنسية حيث قال: إن إلمصالحة تمس بالدور إلأساسي للإدإرة إلتي تتمثل مهمتها بحسب إلأحوإل في تحصيل إلحقوق 

روإت إلتي وجدت بسببها، وبالتبعية فإن محل إلعقد يختلط بالخدمة إلعامة إلتي تتولاها إلإدإرة ونتيجة لذلك يكتسب طابعا وإلث
إدإريا ينعكس بالضرورة على إلعقد ذإته، ومؤدإه في ذلك أن كل إلنزإعات إلتي تنشب بين إلأشخاص إلعمومية وإلغير أو بين 

تكون مؤسسة على تنفيذ إلمرإفق إلعامة أو على عدم تنفيذها أو سوء تنفيذها تكون من هؤلاء إلأشخاص فيما بينهم وإلتي 
إلاختصاص إلإدإري وتخضع في غياب نص خاص لقضاء مجلس إلدولة، وختم تعليقه على قرإر محكمة إلاستئناف، في أن 

نما على خطأ  محتمل من عون إدإرة إلمياه دعوى بطلان إلمصالحة لم تكن مؤسسة على إلعمل إلتصالحي في حد ذإته وإ 
وإلغابات إلذي أبرم إلعقد من غير أن يكون مؤهلا لذلك وإلدليل على ذلك أن أحد إلوجوه إلمثارة مأخوذة من كون إلمصالحة 
لم تمنحها سلطة مؤهلة، ويرجع للقضاء إلإدإري إلنظر في جزإء هذإ إلخطأ إلوظيفي، وهو بذلك عمل إدإري منفرد"، أنظر، 

 .300، 301سه، ص، ص، إلمرجع نف
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حيث يدخل مفهوم هاتين إلوزإرتين ضمن مفهوم إلسلطة إلإدإرية إلمركزية، وبالتالي من 
إلصعب إعتماد إلصلح إلجنائي قرإر إدإري فهي تتسم بالطابع إلتعاقدي فضلا عن طابعها 

  1إلجزإئي.
شاب إلصلح إلجنائي سبب من أسباب إلبطلان وقضي ذإ وبالتالي فإن ه في حالة ما إ

ببطلانه فإن ه يعود حال إلأطرإف إلى ما كان عليه قبل إتخاذ إجرإءإت إلصلح إلجنائي، حيث 
إلمحل فيه غير مشروع كأن يتم في حالة لم ينص عليها  قد يكون إلصلح إلجنائي باطلا لأن  

 . إلعقد ككلإلقانون صرإحة، فإن  بطلان جزء منه يقتضي بطلان 
ترإفه عإلمخالف في إلجريمة إلاقتصادية بإويشترط لإجرإء إلصلح إلجنائي أن يقوم 

رف إلمتصالح عتعترإف بمحضر إلصلح إلجنائي حيث ييمة إلمرتكبة، ويتم تحرير هذإ إلإبالجر 
ستفادة من إلصلح إلجنائي وتفادي إلمتابعة إلقضائية، وفي حالة تقرير بالمخالفة بغرض إلإ

ن إلصلح إلجنائي لا يمكن أن يستعمل إلمخالف إعترإفه ضده في أثناء إحالة إلقضية بطلا
 عترإف كغيره من إلأدلة يخضع للسلطة إلتقديرية للقاضي إلجزإئي.كما أن  إلإ 2على إلقضاء،

ومن ذلك يتم إلرجوع إلى قاعدة عدم إلتجزئة في إلصلح إلجنائي عند بطلانه، أين 
في قانون إلجمارك إشترإط إعترإف إلمتابع بسبب جريمة جمركية لمنح إعتمد إلمشرع إلجزإئري 
 إجرإء إلصلح إلجنائي.

 
 

                                                           
 .302إلمرجع إلسابق، ص إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، أحسن بوسقيعة،  -1
"طرحت هذه إلمسألة على إلقضاء إلفرنسي فأجاب مبدئيا أن إعترإف إلمتهم إلمقيد في محضر إلمصالحة يزول ببطلان  -2

إلقرإر جدل بين أغلب إلفقهاء من بينهم إلفقيه "دوبريه"، إلذي أعاب عليه عدم إلتفرقة بين مختلف إلمصالحة، ولقد أثار هذإ 
إلشروط إلتي تتضمنها إلمصالحة، وهذه إلشروط حسب رأيه كثيرة ومتنوعة، أين خلص إلى أن إلإقرإر ينصب بالدقة على 

رإف قة لها بمسألة إلإقرإر، وبهذإ يكون دوبريه يرى أن إلاعتإلاعترإف بالمخالفة بينما يمكن أن تبطل إلمصالحة لأسباب لا علا
بالمخالفة إلذي يتضمنه محضر إلمصالحة جزء مستقل عن باقي أجزإء إلمصالحة وبالتالي إذإ أبطلت إلأجزإء إلأحرى بقي 

ث إستقر على حاليا حيإلاعترإف بالمخالفة قائما لأنه مستقل عن إلأجزإء إلأخرى، وهو إلمسلك إلذي يسلكه إلقضاء إلفرنسي 
أن بطلان إلمصالحة لا يمنع إلقاضي من إلاستناد إلى إعترإف إلمخالف بمحضر إلمصالحة لتكوين إقتناعه"، أنظر، إلمرجع 

 .           330، 331نفسه، ص ص، 
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 عترإف إلصادر أمام إلجهة إلإدإرية إلمختصة إذإوبالتالي فإنه لا يصح إلإعتدإد بالإ
كون على سبيل إبعاد إلإتهام عليه، وتجنب لمتهم أمام إلقضاء، حيث يمكن أن يعنه إ ترإجع

ذإ كان إلإ وى إلعمومية،تحريك إلدع عترإف بالجريمة ليس شرطا من شروط إلصلح إلجنائي وإ 
ان ن إقتناع إلقاضي، أما إذإ كيمكن بذلك إلاستناد إلى محضر إلاعترإف بالجريمة في تكوي

في  ةعترإف بالمخالفة شرطا من شروط إلصلح إلجنائي كما يتبين من إللوإئح إلتنظيميإلإ
لح عترإف بالمخالفة يزول ببطلان إلصى إلإعتقاد بأن إلإعتماد علإلإ إلقانون إلجزإئري، ويمكن

ة تنطبق عليه قاعدة عدم تجزئ ؛في هذه إلحالة، كل لا يتجزأ إلجنائي لأن إلصلح ،إلجنائي
 1 إلصلح عند بطلانه.

حضر إلصلح إلجنائي إلذي عتدإد بالأخذ بمه حتى ولو تم إلإومنه يمكن إلقول أن  
قاضي في ك للسلطة إلتقديرية للبالجريمة إلمتصالح بشأنها، فإنه يترك ذلعترإف يتضمن إلإ

           2عتماد عليه من عدمه.إلإ
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
يقتضي  زء منهإلمتضمن إلقانون إلمدني إلسابق، إلتي تنص: "إلصلح لا يتجزأ، فبطلان ج 11-01من إلأمر  988إلمادة  -1

بطلان إلعقد كله، غير أن هذإ إلحكم لا يسري إذإ تبين من عبارإت إلعقد أو من قرإئن إلأحوإل أن إلمتعاقدين قد إتفقا على 
 أن أجزإء إلعقد مستقلة بعضها ببعض".

 .333 ابق، صأحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه خاص، إلمرجع إلس -2
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 المطلب الثاني: الطعن في الصلح الجنائي
رف يعد بمثابة تص إلذي ة إلمعنية قرإرها بشأن إلصلح إلجنائييإلإدإر إلجهة تصدر 
ن إلذي يسلم فيه إلقانون بجوإز إلطعمصير إلمخالف، إ إلتصرف يتعلق بذوه ،قانوني إدإري 

 ال سلطاتهاستعملك وفق طريقتين: أما إلأولى مبنية على إعتبار إمكانية تعسف إلإدإرة في إذو 
عملا إدإريا يخول للمخالف إلطعن فيه بكافة إلطرق إلمسموح بها  إلجنائي معتبرإ قرإر إلصلح

درجي سلمي أو إلتللطعن في إلقرإر إلإدإري، أما إلطريق إلآخر للطعن فيتمثل في إلطعن إل
إلذي يمكن إلطاعن من رفع طعنه أمام إلجهة إلإدإرية إلمختصة بإصدإر قرإر إلصلح إلجنائي 

  د ثنائي يخضع لطرق إلطعن إلعادية في إلعقود.إلصلح إلجنائي بمثابة عقحيث إن  
حيث يوجد هناك لبس في بعض إلأحيان في إلمعنى بين إلطعن وإلتظلم رغم إختلافهما 
فالطعن أمام إلقضاء إلإدإري هي إلدعوى إلتي يرفعها إلمدعي ضد أحد أشخاص إلقانون إلعام 

إرية لمطالبتها بمرإجعة قرإرها محل أما إلتظلم هو إلإجرإء إلذي يقوم به إلمتظلم أمام جهة إد
 إلتظلم قبل إللجوء إلى إلقضاء إلإدإري.

إلمشرع في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلجديد إستعمل لفظ إلتظلم  حيث إن  
حينما يوجه إلطلب إلى إلجهة إلإدإرية مصدرة إلقرإر، وإستعمل لفظ إلطعن بالنسبة للدعوى 

  لمحكمة إلإدإرية.إلقضائية إلمرفوعة أمام إ
لأول حيث يتم إلتطرق في إلفرع إإ إلمطلب إلى فرعين، ذوبناء على ذلك يتم تقسيم ه

  للطعن إلإدإري، أما إلفرع إلثاني فإنه يتم إلتعرض فيه للطعن إلقضائي.
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 الفرع الأول: الطعن الإداري 
س إلمشرع إلجزإئري كر   بالرجوع لقانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلجزإئري نجد أن  

للشخص إلمعني بالقرإر إلإدإري حق تقديم تظلم إلى إلجهة إلإدإرية مصدرة إلقرإر في إلأجل 
إلمنصوص عليه في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية في هذإ إلشأن، أين إستبعد إلمشرع 

  1شرط إلتظلم إلمسبق لقبول إلدعوى أمام إلمحاكم إلإدإرية.
م في إلمنازعات إلإدإرية لتخفيف إلعبء على إلمتقاضين لزوم إلتظل  عدم  حيث إن  

وتبسيط إجرإءإت إلدعوى إلإدإرية، أين يشكل إلتظلم أحد مظاهر تعقيدها، حيث كان إلتظلم 
  2إلدعوى.إلمسبق شرطا جوهريا لقبول 

وبالتالي يتم إلتعرض من خلال هذإ إلفرع لتبيان أنوإع إلطعن إلإدإري بصفة عامة، 
 من ثم إلتطرق لأسس إلطعن إلإدإري.و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية "يجوز للشخص إلمعني بالقرإر إلإدإري، تقديم تظلم إلى إلجهة إلإدإرية  121إلمادة  -1

 ...".135مصدرة إلقرإر في إلأجل إلمنصوص عليه في إلمادة 
 .991بربارة عبد إلرحمن، إلمرجع إلسابق، ص  -2
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 أولا: أنواع الطعن الإداري 
يتفرع إلطعن إلإدإري أو إلطعن إلسلمي إلى أنوإع متعددة حددها كل من إلفقه وإلتشريع 

وقد  ،وإلقضاء، حيث إنه قد يكون رئاسيا أي يرفع إلى إلسلطة إلتي تعلو إلسلطة مصدرة إلقرإر
أي يرفع إلى إلسلطة مصدرة إلقرإر نفسها، وقد يكون أمام لجان تتكفل بالنظر في  يكون ولائيا

 .إلطعن في إلقرإر
 الطعن الإداري الرئاسي .0

إن  إلطعن إلإدإري أو ما يعرف في إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية بالتظلم إلإدإري يعتبر 
يستطيع  مصدرة إلقرإر لكيإجرإء ضروري لابد للفرد أن يرفعه إلى إلسلطة إلتي تعلو إلسلطة 

، وبالتالي فإن إلفرد لا يمكن له أن يرفع دعوإه دون ممارسة هذإ إلنوع من 1أن يحقق أهدإفه
  2ي يكون من خلال إلسلطة إلرئاسية.ذإلطعن إلسلمي إلذي يعتبر شرط ضروري، وإل

 الطعن الإداري الولائي .8
فهو إجرإء يقوم به صاحب إلمصلحة وإلشأن في صورة إلتماس  إلطعن إلإدإري إلولائي

إلى ذإت إلسلطة إلإدإرية إلتي صدر منها إلتصرف أو إلعمل محل إلطعن يطالبون فيها 
بمرإجعة هذإ إلقرإر أو إلعمل بما يحقق سلامة مشروعيته، حيث يهدف هذإ إلطعن إلى إعطاء 

ا غير إلمشروع، حيث إنه لا يقبل إلطعن في إلفرصة للسلطة إلإدإرية إلمعنية لترإجع قرإره
  3إلقرإر إلإدإري إلا إذإ سبقه طعن سلمي يرفع أمام إلسلطة إلتي أصدرت إلقرإر.

 
 
 
 

                                                           
إلإدإري في حل إلنزإعات إلإدإرية في إلقانون إلجزإئري، دإر مدني، دون سنة نشر، دون  فاطمة بن سنوسي، دور إلتظلم -1

 .21بلد نشر، ص 
 .28إلمرجع نفسه، ص  -2
 .91 ، صإلمرجع نفسه -3
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 الطعن الإداري أمام لجنة خاصة  .3
إن إلطعن إلإدإري أمام لجنة خاصة هو عبارة عن إجرإء يتقدم به صاحب إلمصلحة 

وينظمها، فيطعن أمامها صاحب إلشأن طالبا منها  إلى لجنة إدإرية خاصة ينشئها إلقانون 
مرإجعة إلقرإر إلإدإري موضوع إلشكوى وفحصه وتعديله حتى يصبح ملائما ومتفقا مع إلقوإعد 

 كلجنة إلطعن إلإدإرية للضرإئب. 1إلقانونية.
وبالتالي يعتبر إلطعن إلإدإري إلسلمي إجرإء ضروري لأنه قائم على أسس هامة يؤثر 

ثر بها لا يمكن أن يتخلى عنها وهي إلقرإر إلإدإري، وهذإ باعتبار أن  مقرر إلصلح عليها ويتأ
 إلجنائي إلصادر عن إلجهة إلإدإرية إلمختصة قرإرإ إدإريا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 02، ص 0513عمار عوإبدي، إلمنازعات إلإدإرية، إلجزء إلأول، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية،  -1
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 ثانيا: أسس الطعن الإداري 
إن إلقرإر إلإدإري يعتبر نافذإ بمجرد صدوره من إلسلطة إلتي تملكه، ويستطيع كل ذي 

لك ذأن يتقدم بالطعن إلى إلسلطة إلمعنية في حالة ما إذإ كان إلقرإر غير مشروع، و مصلحة 
إلقرإر إلإدإري هو أساس  طبقا لقاعدة "لا تظلم بدون قرإر إدإري غير مشروع" ومن ذلك فإن  

حيث يجب أن يكون مؤسس على أحكام غير مشروعة تضمنها إلقرإر  1وجود إلطعن إلإدإري،
 لها، وحإلإدإرية إلمختصة بالنظر في إلتظلم إلإدإري خلال إلأجل إلممنففي حالة رد إلجهة 

يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ إلرفض، كما يعد سكوت إلجهة إلإدإرية إلمتظلم أمامها 
عن إلرد خلال شهرين بمثابة قرإر بالرفض ويبدأ هذإ إلأجل من تاريخ تبليغ إلتظلم، وللمتظلم 

 يم طعنه إلقضائي.هنا أجل شهرين لتقد
ه يثبت إلتظلم إلذي يتم إيدإعه أمام إلجهة إلإدإرية إلمختصة بشتى إلوسائل حيث إن  

   2إلمكتوبة مرفقا بعريضة.
حيث قد يتم إلتأسيس إلقانوني للطعن إلإدإري أو إلتظلم في قرإر إلصلح إلجنائي، بناء 

إلتي يطعن فيها مرتكب إلمخالفة في إلصلح إلجنائي بعد إجرإءه مع إلإدإرة، بحجة  على إلحالة
ليه متصالح ععدم إختصاص إلسلطة إلتي أجرت معه إلصلح إلجنائي أو بحجة أن إلمبلغ إل

يفتقد إلى إلأساس إلقانوني، كأن يكون غير منصوص عليه قانونا أو  مقابل إلصلح إلجنائي
مقرر قانونا، ففي هذه إلحالة نرى جوإز إلطعن في إلصلح إلجنائي يتجاوز إلحد إلأقصى إل

 3لطة.لتجاوز إلس

                                                           
 .10بق، ص ، إلمرجع إلسافاطمة بن سنوسي -1
إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلتي تنص: "يعد سكوت إلجهة إلإدإرية  15-11من إلقانون  121إلمادة  -2

(، بمثابة قرإر بالرفض ويبدأ هذإ إلأجل من تاريخ تبليغ إلتظلم، في حالة سكوت 13إلمتظلم أمامها عن إلرد، خلال شهرين )
( 13( لتقديم طعنه إلقضائي، إلذي يسري من تاريخ إنتهاء أجل إلشهرين )13تظلم من أجل شهرين )إلجهة إلإدإرية يستفيد إلم

( من تاريخ 13إلمشار إليه في إلفقرة أعلاه. في حالة رد إلجهة إلإدإرية خلال إلأجل إلممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين )
 إلوسائل إلمكتوبة، ويرفق مع إلعريضة". تبليغ إلرفض، يثبت إيدإع إلتظلم أمام إلجهة إلإدإرية بكل 

 .011، ص أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجزإئية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، -3
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لح قرإرإت إلصتطبيقه إلميدإني في لإدإري إلتدريجي أو إلتظلم، يجد إلطعن إحيث 
على وجه إلخصوص، لاعتبارإت شتى  إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية في إلمجال إلجمركي

وتعدد إلأعوإن إلمختصين بتقرير إلصلح  إلجمركية سومحساب إلحقوق وإلر  صعوبةأهمها 
ن إ ما جعل إلطعذإلجنائي فضلا عن إنتمائهم إلى إدإرة مهيكلة بصفة محكمة ومتجانسة، ه

 هو حقذلك يحتل مكانة مرموقة في إلمجال إلجمركي، ولا شك في أن ما يبرر  تدريجيإل
ية لبت مباشرة في قضايا من صلاحإلتصدي إلذي تتمتع به إلسلطة إلأعلى إلتي بإمكانها إ

إلسلطة إلأدنى، ومن ثم فلا غرإبة أن يكون بمقدور إلمتهم أن يتقدم للسلطة إلعليا طعنا في 
إ إلطعن شكل عريضة توجه إما ذه ذحالة عدم قبوله بقرإر إلسلطة إلأدنى درجة، حيث يأخ

 ولين إلمحليين إلمديرينإلى إلوزير إلملف بالمالية أو إلى إلمدير إلعام للجمارك أو للمسؤ 
إلجهويين ومفتشي إلأقسام إلرئيسية، حيث تبلغ إلعريضة إلى إلمصلحة إلمختصة للإفادة 

الات أما في إلمجلملاحظات إلمفيدة إلتي قد تبديها، بالمعلومات إلمتعلقة بالقضية وكل إ
ون ذوو فإلأخرى، فإن إلطبيعة إلخاصة إلتي تكتسيها تلك إلموإد تستوجب أن يتمتع إلموظ

 1إلرتب إلدنيا بأكبر إستقلالية لا تتناسب وطبيعة إلطعن إلتدريجي.
 جازأإلقانون إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية  ر إلإشارة إلى أن  وتجد

للأعوإن إلاقتصاديين إلمخالفين إلطعن في غرإمة إلصلح إلجنائي إلمقترحة عليهم، أمام إلمدير 
يام إبتدإءإ أ ثمانيةبــإلمكلف بالتجارة، أو إلوزير إلمكلف بالتجارة وحددت آجال إلطعن  إلولائي

كذإ للوزير إلمكلف بالتجارة و ه في ذلك علما أن ،من تاريخ تسليم إلمحضر لصاحب إلمخالفة
إلمدير إلولائي إلمكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرإمة إلصلح إلجنائي، إلمقترحة من طرف 

وص لعقوبات إلمالية إلمنصفي حدود إوذلك مؤهلين إلذين حررو محضر إلمخالفة، إلموظفين إل
 2.اقانونعليها 

                                                           
، 012أحسن بوسقيعة، إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجزإئية بوجه خاص، إلمرجع إلسابق، ص  -1

019 . 
 إلمتعلق بتحديد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية، إلسابق. 13-19من إلقانون  80إلمادة  -2
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يوما من تاريخ صدوره، ويكون خمسة عشرة إلى مقدم إلطلب في ظرف  يتم تبليغهو 
 ير هاته إللجانعلى تقر  بناءً أي إلقرإر في إلحالات إلتي يستوجب فيها إلقانون إستشارة إللجنة، 

لتبليغ برسالة موصى عليها، ويمنح بذلك طالب إلصلح إلجنائي أجل محدد لدفع حيث يتم إ
 ،لمخالف لدفع مقابل إلصلح إلجنائيإ منإلمبلغ إلمعين في إلقرإر، وفي حالة عدم إلامتثال 

فإن ه يتم إحالة ملف إلقضية على إلجهات إلقضائية من أجل تحريك إلدعوى إلعمومية وإلمتابعة 
 1 .ةإلقضائي

 إلطعن أساسا حول شروط إلصلح إلجنائي وليس حول موضوعهلك ذبحيث يتمحور 
 ،إلذي يتعلق بشرط قبول إلصلح إلجنائي من عدمه في ظروف إرتكاب إلمخالفة إلمتمثل
يترتب عليه تأجيل تقديم إلشكوى إذإ كانت إلقضية لا تزإل على مستوى إلإدإرة، وطلب  وبالتالي

 أجل إذإ كانت إلقضية أمام إلجهات إلقضائية.
ويكون له أثر موقف لكل متابعة مهما كانت إلمرحلة إلتي تكون فيها إلقضية، هذإ إلى 

تخاذ أحد إ اظرة في إلطعنفيه للسلطة إلأعلى درجة إلن وإلذي تكون  ،حين إلفصل في إلطعن
 إلموقفين:
 لى ع صلح إلجنائيإلموإفقة على إلطعن من إلجهة إلإدإرية فيعاد تحرير محضر إل

 إلأسس إلجديدة إلمتفق عليها.
 .أو رفض إلطعن، فتستأنف إلإجرإءإت 

 
 
 
 
 

                                                           
، يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجاريةإلذي  18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  13-19إلقانون من  80إلمادة  -1

 إلسابق.
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 الفرع الثاني: الطعن القضائي
إجرإء إلطعن ي أولا إلقيام بكما تم بيانه سابقا أنه قبل إللجوء إلى إلطعن إلقضائي يقتض

إلإدإري إلتدريجي، وهو ليس شرط أساسي حيث إستبعد إلمشرع إلجزإئري ضمن قانون 
إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلتظلم إلمسبق للدعوى إلقضائية، إلا في حالات معينة عملا 

 بالنصوص إلخاصة إلتي تفرض إللجوء للتظلم قبل رفع إلدعوى إلقضائية.
 لإلغاء إلقرإرإت إلإدإرية،لنظر في دعاوى إلطعن بايختص إلقضاء إلإدإري حيث إن ه 

إجرإء يضع حدإ للمتابعة بصفة ودية ويحسم إلنزإع إلقائم بين طرفيها  إلصلح إلجنائين ذلك أ
تص تميز بطابع تعاقدي يفرغ في شكل إتفاق تخإلذي يفهل يمكن تصوره بمثابة قرإر إدإري 

 .بالفصل فيه بصفة عامة إلجهات إلقضائية إلعادية
وضمن هذإ  1إلطعن في إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية جائز، ونخلص إلى أن  

م ح إلجنائي في إلجرإئإلإطار يقع إلتساؤل حول مدى سلطة إلقضاء في إلرقابة على إلصل
 إ إلتساؤل في إتجاهين:ذأين ثار خلاف بين إلفقهاء في إلإجابة عن هإلاقتصادية، 
جاه إلأول يرى أن لمحكمة إلموضوع إلسلطة في بسط رقابتها على ما يجري من إلات

دعوى إ تبين لها أن إلوإقعة موضوع إلذإ إلجنائي عتدإد بالصلحا عدم إلاتصالح بحيث يكون له
نا، لأن إلتشريع قانو  إلجنائي تخرج عن إلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح هذإ إلإجرإءإلتي تم فيها 
كما أن إلصلح إلجنائي طريقة  2فهو أيضا ملزم للقاضي، إلجنائي رإف إلصلحطلأكما هو ملزم 

 لك يجب ألا تبتعد عن رقابة إلقضاء.ذمرنة لفض إلنزإعات في إلجرإئم إلاقتصادية، ل
 
 

                                                           
نما تقضي ب وقد جرى إلقضاء إلفرنسي على أن مجلس إلدولة -1 لك إلمحاكم ذلا يختص بالنظر في صحة وبطلان إلصلح، وإ 

إلقضائية إلمختصة أي ينعقد إلاختصاص للقضاء إلجنائي، وبالتالي فإن إلمحكمة تتعرض للفصل في صحة إلصلح أو 
لجنائية بانقضاء إ بطلانه، كمسألة فرعية يتوقف عليها وجه إلفصل في إلدعوى إلجنائية خصوصا إذإ دفع إلمتهم أمام إلمحكمة

 . 030إلدعوى بالصلح، أنظر، محمود محمود مصطفى، إلمرجع إلسابق، ص 
 .19علي محمد إلمبيضين، إلمرجع إلسابق، ص  -2
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 لجنائيإ إلقضاء ليست له رقابة على حق إلإدإرة في إلصلح يرى أن  ف إلاتجاه إلثانيأما 
لأن إلقول بأن إلنص موجه إلى قاضي إلموضوع لا يجد له سندإ في إلقانون، لأن قرإر إلصلح 

مع إلمخالف وأن إلقول  تصالحلا يعدو أن يكون تنظيما دإخليا لحق إلإدإرة في إلإلجنائي 
في  لجنائيإ بوجود مثل هذه إلرقابة من شأنه إلإخلال بالتنظيم إلمعمول به بحسبان أن إلصلح

ئم إلاقتصادية نظاما قانونيا يدخل في نطاق إلملائمة إلتقديرية إلتي تملكها جهة إلإدإرة إلجرإ
 من أي جهة قضائية.    رقابة عليهعمال آثاره دون وإ   همن حيث إبرإم

ولكن بالرجوع لموقف إلمشرع إلجزإئري فإن ه يشترط قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، 
 1م بالإجرإءإت إلتالية:لقبول إلطعن إلتقيد وإلالتزإ

 ميعاد رفع الدعوى أولا: 
يحدد أجل إلطعن أمام إلمحكمة إلإدإرية بأربعة أشهر تسري من تاريخ إلتبليغ إلشخصي 
بنسخة من إلقرإر إلإدإري إلفردي، أو من تاريخ نشر إلقرإر إلإدإري إلجماعي أو إلتنظيمي، ولا 

نون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلا إذإ يتم إلاحتجاج بأجل إلطعن إلمنصوص عليه ضمن قا
ولعل إلهدف من إدرإج هذإ إلشرط يتمثل في  2تمت إلإشارة إليه في تبليغ إلقرإر إلمطعون فيه،

إلفرصة أمام إلمتقاضين للجوء إلى إلقضاء إلإدإري  ترقية شفافية إلنشاط إلإدإري وعدم فوإة
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم من جهة، وضمان إحترإم مبدأ إلمشروعية تكريسا لدولة إلحق 

 3وإلقانون.
حيث إنه يعتبر شرط إلميعاد من إلنظام إلعام أين يمكن للخصوم إثارته، كما يمكن 

  4للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
 

 
                                                           

 إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلسابق. 15-11من إلأمر  105، 101إلمادة  -1
( أشهر، يسري من تاريخ 19أجل إلطعن أمام إلمحكمة إلإدإرية بأربعة )من إلأمر نفسه، إلتي تنص: "يحدد  135إلمادة  -2

 إلتبليغ إلشخصي بنسخة من إلقرإر إلإدإري إلفردي، أو من تاريخ نشر إلقرإر إلإدإري إلجماعي أو إلتنظيمي".
 .19، ص 3100محمد إلصغير بعلي، إلمحاكم إلإدإرية، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، عنابة،  -3
 .19، ص جع نفسهإلمر  -4
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 ديم عريضة: تقثانيا
ه من إلناحية إلشكلية يشترط لقبول دعوى إلإلغاء أمام هيئات إلقضاء إلإدإري نجد أن  

"إلمحاكم إلإدإرية ومجلس إلدولة"، أن يقدم إلطاعن عريضة مكتوبة بعدد إلخصوم وتتضمن 
ملخص إلموضوع، وموقع عليها من إلطاعن إذإ كان شخصا طبيعيا أو إلممثل إلقانوني إذإ 

 1معنويا. كان شخصا
ويجب أن تكون مستوفية للشروط إلقانونية، وذلك بأن تتضمن إلإشارة إلى إلبيانات 
 إلمتعلقة بمعلومات تتعلق بالأطرإف، وإحتوإئها على موجز للوقائع، وذكر وجه أو أوجه إلطعن.
وخلافا للقانون إلسابق، فقد أصبح شرط توقيع عريضة إلطعن أمام إلمحكمة إلإدإرية 

 امي شرطا إلزإميا.من طرف مح
أما بالنسبة للطعن بالإلغاء أمام مجلس إلدولة، وكما إلوضع في إلقانون إلسابق فقد 
بقي شرط توقيع إلعريضة من طرف محامي معتمد لدى مجلس إلدولة، مع إبقاء إلإعفاء من 

لمدنية إ ذلك قائما بالنسبة للإدإرة إلعامة إلمتمثلة في إلجهات إلإدإرية وفقا لقانون إلإجرإءإت
من ذإت  111ي يتضمن أنها تعفى إلدولة وإلأشخاص إلمعنوية إلمحددين بالمادة ذوإلإدإرية إل

  2إلقانون من إلتمثيل إلوجوبي بمحام.
ذإ كان من إلأشخاص إلخاضعة للقانون إلخاص وعليه فإن إلخصم في دعوى إلإلغاء إ
 "طبيعيا أو معنويا" فهو ملزم بتوكيل محامي.

 
 
 
 
 

                                                           
 .10، صمحمد إلصغير بعلي، إلمرجع إلسابق -1
إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلسابق، إلتي تنص:" تعفى إلدولة وإلأشخاص  15-11من إلأمر  130إلمادة  -2

إلتدخل، توقع إلعرإئض ومذكرإت أعلاه، من إلتمثيل إلوجوبي بمحام في إلادعاء أو إلدفاع أو  111إلمعنوية إلمذكورة في إلمادة 
 إلدفاع ومذكرإت إلتدخل إلمقدمة باسم إلدولة وباسم إلأشخاص إلمشار إليهم أعلاه من طرف إلممثل إلقانوني".
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 تقديم نسخة من القرار الإداري المطعون فيها: لثثا
لكي يتمكن إلقاضي إلإدإري إلذي يختص بالنظر في إلقرإر إلإدإري إلمطعون فيه من 
فحص أوجه إلإلغاء إلمثارة من قبل إلطاعن، فإن ه يجب على إلطاعن أن يرفق نسخة من إلقرإر 

1إلإدإري إلمطعون فيه بعريضة إفتتاح دعوى إلإلغاء.
               

وهذإ وفقا لما ذهب إليه إلمشرع إلجزإئري وفقا لقانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلتي 
تقضي تحت طائلة عدم إلقبول أن يتم إرفاق إلعريضة إلرإمية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير 

حالة  مبرر، وفيمدى مشروعية إلقرإر إلإدإري، بالقرإر إلإدإري إلمطعون فيه ما لم يوجد مانع 
إمتناع إلإدإرة من تمكين إلطاعن من إلقرإر إلمطعون بعدم تسليمه إياه، يقوم إلقاضي أو 
إلمستشار إلمقرر بإصدإر أمر إلى إلإدإرة بضرورة تقديمه في أول جلسة بما له من سلطة 

  2إصدإر إلأوإمر للإدإرة إلتي أصبح يتمتع بها إلقاضي إلإدإري.
إئري في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية على أنها تطبق أحكام كما قرر إلمشرع إلجز 

من ذإت إلقانون إلتي تتعلق بعريضة إفتتاح إلدعوى أمام مجلس  131إلى  101إلموإد من 
 3إلدولة.

يشترط لقبول دعوى إلإلغاء تقديم إلوصل إلمثبت لدفع إلرسم إلقضائي، حيث  حيث
ائية إلمختصة من جهة، وموضوع إلنزإع من جهة يختلف إلمبلغ نسبة لدرجة إلجهة إلقض

  4أخرى.
 

                                                           
 .11محمد إلصغير بعلي، إلمرجع إلسابق، ص  -1
أن يرفق مع إلعريضة إلرإمية : "يجب إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، إلسابق 15-11إلأمر من  105إلمادة  -2

إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية إلقرإر إلإدإري، تحت طائلة عدم إلقبول، إلقرإر إلإدإري إلمطعون فيه، ما لم 
ذإ ثبت أن هذإ إلمانع يعود إلى إمتناع إلإدإرة من تمكين إلمدعي من إلقرإر إلمطعون فيه، أمرها إلقاضي  يوجد مانع مبرر. وإ 

 مقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص إلنتائج إلقانونية إلمترتبة على هذإ إلامتناع".إل
 من إلأمر نفسه. 519إلمادة  -3
 .15محمد إلصغير بعلي، إلمرجع إلسابق، ص  -4
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وبناء على ذلك عندما يتم قبول إلطعن شكلا من طرف إلمحكمة إلإدإرية، لتوإفر جميع 
إلشروط إللازمة لقبوله، يذهب إلقاضي للبحث عن مدى تأسيسه من إلجانب إلموضوعي، إلذي 

أسيس، وذلك إذإ كان إلقرإر إلإدإري قد يترتب عنه رفض إلطعن أو إلدعوى موضوعا لعدم إلت
 يستند إلى أركان صحيحة وقانونية، أو إلغاء هذإ إلقرإر إذإ كان أحد أركانه معيبا.

وبالتالي فإن أوجه إلغاء إلقرإر إلإدإري إلمرفوع أمام إلمحكمة إلإدإرية أو مجلس إلدولة، 
 عيب إلسبب، وعدم تتمثل في إلعيوب إلتي تلحق بأركان إلقرإر إلإدإري إلمتمثلة في

إلاختصاص، ومخالفة إلقانون، عيب إلشكل وإلإجرإءإت، إلتعسف في إستعمال إلسلطة، إلتي 
 إلمتضمن إجرإء إلصلح إلجنائي. 1تؤدي إلى عدم مشروعية إلقرإر إلإدإري،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .82محمد إلصغير بعلي، إلمرجع إلسابق، ص  -1
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 ملخص الباب الثاني:
إن  إلصلح إلجنائي يعتبر من بين أهم إلأسباب إلتي تؤد ي لانقضاء إلدعوى إلعمومية 
في إلجرإئم إلاقتصادية، حيث عمل إلمشرع إلجزإئري على إجازة إلصلح إلجنائي ضمن قانون 

ت علإلإجرإءإت إلجزإئية، باعتباره سبب خاص يؤدي لانقضاء إلدعوى إلعم يه ومية، إذإ نص 
إلقوإنين إلخاصة صرإحة، حيث إن ه بالرجوع للنصوص إلقانونية في إلتشريع إلجزإئري في تنظيم 
إلنشاط إلاقتصادي، نجد بأن  إلمشرع إلجزإئري أجاز نظام إلصلح إلجنائي في جرإئم إلصرف 

لكترونية، إئم إلتجارة إلإوإلجرإئم إلجمركية وجرإئم إلمنافسة وإلأسعار، وجرإئم إلغش إلتجاري، وجر 
حيث يتم إجرإءه بين إلشخص إلمخالف إلمتابع بجريمة إقتصادية وبين إلجهة إلإدإرية إلمختصة 
دين قانونا؛ إلذي يتم إجرإءه بناءً على طلب إلشخص  ممث لة في إلمسؤولون إلمؤه لون إلمحد 

رإح إلجمركية، أو باقت إلمخالف من إلجهة إلإدإرية إلمختصة وذلك في جرإئم إلصرف وإلجرإئم
من موظفي إلسلطة إلإدإرية إلمختصة في جرإئم إلمنافسة وإلأسعار وجرإئم إلغش إلتجاري، 
وجرإئم إلتجارة إلإلكترونية، إلذي يخضع في كل إلحالات لتقرير إلسلطة إلإدإرية إلمختصة، 

حديد مقابل يتم ت حيث إن ه بعد قبول إجرإء إلصلح إلجنائي وتقريره من إلجهة إلإدإرية فإن ه
إلصلح إلجنائي إلذي يلتزم إلمخالف بدفعه ليرتب هذإ إلإجرإء آثاره إلقانونية إلمتمث لة أساسا في 
إنقضاء إلدعوى إلعمومية وقيام إلحق إلمدني بالنسبة للطرف إلمتضرر من إلجريمة، كما لا 

حيحا خاليا كون صتنصرف آثاره لغير عاقديه، وليرتب إلصلح إلجنائي آثاره يجب كذلك أن ي
لا  كان  من عيوب إلرضا وصادر عن إلهيئات إلإدإرية إلمختصة وفقا لصلاحياتهم إلقانونية، وإ 

عرضة للبطلان وإلطعن.
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 الخـــــــــــاتمة
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يُستخلص من درإسة هذإ إلموضوع أن  إلصلح إلجنائي من بين أهم إلإجرإءإت إلبديلة 
إلدعوى إلعمومية إلتي تفيد إلجهاز إلقضائي في تفادي إلإطالة في إلإجرإءإت وإلتخلي عن 

عن بعض إلجرإئم وعدم تحريك إلدعوى إلعمومية فيها لنجاعة تطبيق إلأنظمة إلبديلة فيها، 
على رأسها إلصلح إلجنائي، لاسيما في إلجرإئم إلاقتصادية إلتي تشكل إعتدإء على إلمصلحة 

إلجريمة إلاقتصادية تتسم بالعديد من إلخصائص إلتي تجعل منها  لدولة، كما أن  إلاقتصادية ل
جريمة متميزة لاسيما من حيث أركانها وصور إلأنشطة إلإجرإمية فيها إلتي تعتبر عديدة 
ومتناثرة، ويؤدي ذلك إلى صعوبة حصر إلجرإئم إلاقتصادية، وكذإ يجعل إلصلح إلجنائي من 

دعوى إلعمومية إلتي يمكن أن يترتب عنها حكم يتضمن إدإنة تتضمن إلمتهم يتفادى تحريك إل
عقوبة سالبة للحرية، ومن ذلك من مصلحته إللجوء لإبرإم تسوية صلحية مع إلجهة إلإدإرية 
إلمختصة في إلجرإئم إلاقتصادية، ذلك أن إلجرإئم إلاقتصادية إلتي أجاز فيها إلمشرع إلجزإئري 

 رإئم إلجمركية وإلتي تعتبر إلنموذج إلأمثل لتفعيل إلصلح إلجنائيإجرإء إلصلح إلجنائي هي إلج
في إلجرإئم إلاقتصادية، وجرإئم إلصرف وكذإ جرإئم إلممارسات إلتجارية، ومن ذلك فإن أهم 
إلآثار إلتي تترتب على إجرإء إلصلح إلجنائي إنقضاء إلدعوى إلعمومية، وقيام إلدعوى إلمدنية 

مة إلتي أجري إلصلح إلجنائي بشأنها، بالنظر إلى أن إلدعوى بالنسبة للمضرور من إلجري
إلمدنية مرتبطة بالدعوى إلجنائية أو بالجريمة، أما في إلصلح إلجنائي فإنه لا يتم إلاعتدإد 
باعترإف إلمتهم على أساس أنها جريمة، ولكن ينسب إلجريمة إليه بغرض إجرإء تسوية ودية 

 فقط.
إلصلح إلجنائي يترتب عنه تثبيت مقابل مالي تحصله إلجهة إلإدإرية إلمختصة  كما أن  

يلتزم بدفعه إلمتهم بالجريمة إلتي أجري إلصلح إلجنائي بشأنها، وبالتالي فالصلح إلجنائي هو 
طريقة غير قضائية لإدإرة إلدعوى إلجنائية، يمكن من خلاله إلمساعدة على تجاوز أزمة إلعدإلة 

تي تعاني منها كافة إلمجتمعات، كما يحقق على إلصعيد إلعملي إلعديد من إلمزإيا إلجنائية إل
 إلتي تؤدي إلى تفادي تحريك إلدعوى إلعمومية وتحصيل إلموإرد إلمالية للدولة. 
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 جــــــائـــــتـالنّ 
 لقد كشفت لنا أبوإب هذإ إلبحث جملة من إلنتائج إلتي يمكن إجمالها في إلآتي:

 من أهم إلإجرإءإت إلبديلة إلتي إستحدثتها إلسياسة إلجنائية إلحديثة  يإلصلح إلجنائ
وإلتي تبنتها إلعديد من إلتشريعات إلحديثة، ولم يحدد له إلمشرع إلجزإئري تعريفًا وإضحا 

 في إلتشريع إلجزإئري، ولكن إقتصر على تعريف إلصلح إلمدني.
   جامع ومانع للجريمة إلاقتصادية، ذلك أن ها تتأثر بالنظام  وصل لتعريفعدم إلت

إلاقتصادي إلمتبع في كل دولة، فما يعتبر جريمة في دولة معينة لا يعتبر جريمة في 
دولة أخرى، كما أنها جريمة مرنة ومتطورة تتأثر بالتغير إلزماني وإلتطور وإلحركية، 

 ادية.مما يؤدي إلى صعوبة في حصر صور إلجرإئم إلاقتص
 بالعديد من إلخصائص لاسيما منها خصوصية إلركن  تميزإلاقتصادية ي قيام إلجريمة

إلشرعي إلذي يتميز بالتفويض إلتشريعي في معظم إلنصوص إلتنظيمية للجريمة 
إلاقتصادية، وكذإ خصوصية إلركن إلمادي إلذي يقوم على تعدد وتناثر في أنشطته 

 لمعنوي باعتباره ركن مفترض.إلاقتصادية، كما تتميز بضعف ركنها إ
 إلجزإئري في تطبيق إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية على أنوإع  إقتصر إلمشرع

معينة تعتبر بمثابة إلمورد إلمالي لخزينة إلدولة، ألا وهي إلجريمة إلجمركية وجريمة 
 ي إلمشرع إلجزإئر  إلصرف، وبعض إلجرإئم إلمتعلقة بالممارسات إلتجارية، كما أن  

بإجازته لإجرإء إلصلح إلجنائي في هذإ إلنوع من إلجرإئم إلا أن ه قي د إمكانية إجرإءه، 
وذلك نلتمسه من خلال فرض شروط لا يمكن بتوإفرها تفعيل إلصلح إلجنائي لاسيما 
في إلجرإئم إلتي أجاز فيها هذإ إلنظام، وكذلك تحديد أجل قانوني لا يمكن بانقضاءه 

وذلك في جرإئم إلصرف، وإلمنافسة وإلأسعار وإلغش إلتجاري  إجرإء إلصلح إلجنائي،
وإلتجارة إلإلكترونية، مما يستنتج منه أن  إلمشرع إلجزإئري على إلرغم من إجازته إجرإء 

 ق مجال تطبيقه فيها.   ه ضي  إلصلح إلجنائي في هذإ إلنوع من إلجرإئم إلا أن  
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   لأحكام إلقانونية وذلك وفقا لأسس في حالة قيام إلصلح إلجنائي على إ هكما نجد أن
ه يؤدي لانقضاء إلدعوى إلعمومية؛ باعتباره سبب خاص من أسباب صحيحة، فإن  

ص جوء إليه إلا بند إلمشرع إلجزإئري إمكانية إلل  إنقضاء إلدعوى إلعمومية، حيث قي  
 من قانون إلإجرإءإت إلجزإئية.   18خاص، وفقا لنص إلمادة 

   صاحبة إلسلطة في إجرإء إلصلح إلجنائي فلها وإسع إلنظر في إلجهة إلإدإرية هي  إن
طلب إلصلح إلجنائي إلذي يقدمه إلمتهم لها بغرض فض إلنزإع، وأنه بمجرد تقديم 
إلطلب فهو ضمنيا يعبر عن إرإدته في إجرإء إلصلح إلجنائي، وبالتالي فلها أن تقبل 

اعدإ تحريك إلدعوى إلعمومية، م هذإ إلإجرإء أو تبادر بتقديم طلب للنيابة إلعامة بغرض
جريمة إلمنافسة وإلأسعار وإلغش إلتجاري وجرإئم إلتجارة إلإلكترونية، إلتي تبادر فيها 
إلجهة إلإدإرية إلمختصة بعرض إلصلح إلجنائي على إلمخالف، وهو كذلك أمر جوإزي 

 بالنسبة للجهة إلإدإرية.
  ى عملية يترتب عليه إنقضاء دعو بالنظر إلى أن إلصلح إلجنائي يمثل أهمية علمية و

إلحق إلعام، فإن إلمشرع يحيل إلاختصاص بمباشرته لشخص معين بموجب إلقوإنين 
وإلأنظمة وإللوإئح، ولابد أن يكون هذإ إلشخص إلقائم بالصلح إلجنائي نيابة عن إلجهة 
إلإدإرية إلمختصة موظفا يشغل منصبه إلوظيفي بطريقة مشروعة، ومن ذلك فالأهلية 

جرإئية للجهة إلإدإرية إلمختصة، تتطلب أن يتضمن إختصاص إلموظف سلطة إلإ
إلصلح إلجنائي مع إلمتهم بشأن إلوقائع إلجنائية إلمرتكبة موضوع إلصلح إلجنائي فعدم 

 عرضإلاختصاص أو تجاوزه أو عدم مرإعاة إلقوإعد إلإدإرية أو إغتصاب إلسلطة ي
 .للبطلان أو إلطعن إلصلح إلجنائي

  حالة عدم إجرإء إلصلح إلجنائي وإلتوصل إلى إتفاق بين إلمخالف إلمتابع بجريمة في
إقتصادية وإلجهة إلإدإرية إلمختصة، فإنه يتم إحالة ملف إلقضية على إلجهة إلقضائية 

 بغرض إتخاذ إجرإءإت إلمتابعة إلقضائية.
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 إلصرف  ئمأما بالرجوع للنصوص إلقانونية إلتي تنظم إجرإء إلصلح إلجنائي في جرإ
وجرإئم إلمنافسة وإلأسعار وجرإئم إلغش إلتجاري وجرإئم إلتجارة إلإلكترونية، لم ينص 

 .فيها إلمشرع إلجزإئري صرإحة على ما يمكن تطبيقه في أحكام إلبطلان
 ـــــاتالتوصيـ

م وبغرض تعزيز وتوسيع نطاق تفعيل نظام إلصلح إلجنائي في إلجرإئم    بناءً على ما تقد 
م مجموعة من إلاقتصا دية في إلتشريع إلجزإئري، ولتفادي بعض إلإشكالات إرتأينا أن نقد 

 إلاقترإحات وإلت وصي ات إلتي يمكن إجمالها في إلآتي:
   ر إمكانية إجرإء إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلاقتصادية  نرى أن إلمشرع إلجزإئري قر 

ة، تعلقة بالممارسات إلتجاريإلمتعلقة بجرإئم إلصرف، إلجريمة إلجمركية، إلجرإئم إلم
د ذلك في بعض إلحالات دون غيرها، ومن ذلك نلتمس من إلمشرع إلجزإئري ولكن قي  

توسيع نطاق إلصلح إلجنائي لاسيما في إلجرإئم إلتي تمس بالموإرد إلاقتصادية للدولة، 
ع سوتوسيع ميعاد طلب إلصلح إلجنائي ليشمل كافة مرإحل إلدعوى إلعمومية، حتى يت  

 طاق إلصلح إلجنائي.ن
  كما نلتمس من إلمشرع إلجزإئري إلأخذ بالصلح إلجنائي في إلجريمة إلاقتصادية بصورة

ة، ضريبية، وكذإ جرإئم إلبورصصريحة ووإضحة في إلنصوص إلخاصة بالتشريعات إل
 بموجب إلجزإئري  إلمشرع يقرر لم إنه حيثلاعتبارهما من أهم موإرد إلدولة إلاقتصادية، 

 إجرإء يةإمكان ،وتعديلاته إلمنقولة إلقيم بورصةب إلمتعلق 01-52 رقم إلتشريعي إلمرسوم
إلجرإئم،  نم إلنوع هذإ في إلتصالح يجوز لا وبالتالي إلبورصة، جرإئم في صلح جنائي

حيث إن  للبورصة دور إقتصادي فعال، إذ تعتبر في إلمركز إلأول لخلق إلسيولة دإخل 
لأخذ إإلمنقولة، وبالتالي نلتمس من إلمشرع إلجزإئري  إلدولة عن طريق تدإول إلقيم

 .بنظام إلصلح إلجنائي في هذإ إلنوع من إلجرإئم
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   إلجرإئم إلاقتصادية تستهدف إلمصلحة إلاقتصادية للدولة، نقترح تقرير إلصلح  طالما أن
إلجنائي في مختلف إلجرإئم إلاقتصادية، مع إلمخالفين وتقرير مبالغ مرتفعة كمقابل 
 للصلح إلجنائي بغرض تحقيق إلردع من خلال إلحاق إلإيلام في إلذمة إلمالية للجاني. 

  إصدإر نصوص تنظيمية تحدد من خلالها مقابل  كما نلتمس من إلمشرع إلجزإئري
إلصلح إلجنائي في إلجرإئم إلتي لم يحدد فيها إلقانون صرإحة قيمة مقابل إلصلح 
إلجنائي، حتى لا يكون صلاحية مطلقة للجهة إلإدإرية إلمختصة، وتتعسف في فرضه 

 على إلمخالف لدرجة إلنفور من إلصلح إلجنائي، وتفضيل إلمتابعة إلقضائية.
  كما ندعو إلمشرع إلجزإئري لحسم مسألة مقابل إلصلح إلجنائي في جرإئم إلغش إلتجاري

 ه أغفل إلتفرقة بين إلمبالغ إلمطبقة على إلشخصإلتي تم إلنص عليها صرإحة، ولكن  
 إلطبيعي وإلمبالغ إلمطبقة على إلشخص إلمعنوي.
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 لاحقـــــالم
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 قائمة المصادر والمراجع
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 أولا: قائمة المصادر
 إلقرآن إلكريم. 0
ادر بالمرسوم إلر ئاسي رقم  0558نوفمبر  31إلد ستور إلجزإئري إلمؤر خ في  8 -58إلص 

ل وإلمتم م بالقانون رقم  0558ديسمبر  10إلمؤر خ في  291 إلمؤرخ في  10-08إلمعد 
 .3108مارس  18

 0588يونيو سنة  11إلموإفق لــ  0218صفر عام  01إلمؤر خ في  011-88إلأمر  3
ل وإلمتم م بالأمر   .00/10وإلقانون  13-01إلمتضم ن قانون إلإجرإءإت إلجزإئي ة إلمعد 

 0588يونيو سنة  11إلموإفق لــ  0218صفر عام  01إلمؤر خ في  018-88إلأمر  4
ل وإلمتم م.  إلمتضم ن قانون إلعقوبات إلمعد 

إلاقتصادية،  إلجرإئم بقمع إلمتعلق 0588 جوإن 30 في إلمؤرخ 011-88 رقم إلأمر 5
 ملغى. ،19إلجريدة إلرسمية إلعدد 

سبتمبر سنة  38إلموإفق  0251رمضان عام  31إلمؤرخ في  11-01إلأمر رقم  6
 .3110مايو  02يتضمن إلقانون إلمدني، إلمعدل وإلمتمم إلى غاية  0501

 0508ديسمبر  15إلموإفق  0258ذي إلحجة عام  00رخ في إلمؤ  012-08أمر رقم  7
 يتضمن قانون إلطابع.

  0508ديسمبر  15إلموإفق  0258ذي إلحجة سنة  00إلمؤرخ في  019-08أمر رقم  2
 يتضمن قانون إلضرإئب غير إلمباشرة.

إلمؤرخ في  12-01إلأمر رقم و  10-12 بالأمر وإلمتمم إلمعدل 58/33 رقم إلأمر 2
 إلأموإل رؤوس وحركة بالصرف إلخاصين وإلتنظيم بالتشريع إلمتعلق 3101أوت  38
لى من  إلخارج. وإ 

يتعلق بالمنافسة، إلجريدة إلرسمية  3112يوليو  05إلمؤرخ في  12-12إلأمر رقم  01
 .3112لسنة  92عدد 
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إلمتعلق بمكافحة إلتهريب إلمعدل  3111غشت سنة  32إلمؤرخ في  18-11إلأمر رقم  00
 .3101غشت  38إلمؤرخ في  10-01ة إلأمر رقم وإلمتمم إلى غاي

 .إلأعمال رقم على إلرسم قانون  08
 .إلمماثلة وإلرسوم إلمباشرة إلضرإئب قانون  03
 إلجمارك قانون  إلمتضمن 0505 سنة يوليو 30 في إلمؤرخ 10-05 رقم إلقانون  04

 .3100فيفري  08إلمؤرخ في  19-00بالقانون رقم  وإلمتمم إلمعدل
 18-01إلمعدل وإلمتمم بالقانون  3119يونيو  32إلمؤرخ في  13-19إلقانون رقم  05

 يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية.
فبرإير سنة  18إلموإفق  0931ذي إلحجة عام  30إلمؤرخ في  10-11إلقانون رقم  06

إلمتعلق بالوقاية من تبييض إلأموإل وتمويل إلإرهاب ومكافحتهما إلمعدل وإلمتمم  3111
 .3103فبرإير  02إلمؤرخ في  13-03ون رقم بالقان

 ة.تومكافح إلفساد يتعلق بالوقاية من 3118فبرإير  31إلمؤرخ في  10-18إلقانون رقم  07
يتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية  3111فيفري  31إلمؤرخ في  15-11إلقانون رقم  02

 وإلإدإرية.
، 3115برإير سنة ف 31إلموإفق  0921صفر عام  35إلمؤرخ في  12-15إلقانون رقم  02

 يتعلق بحماية إلمستهلك وقمع إلغش.
 يتعلق بالتجارة إلإلكترونية. 3101ماي  01إلمؤرخ في  11-01إلقانون رقم  81
إلمتعلق ببورصة إلقيم  0552-11-32إلمؤرخ في  01-52إلمرسوم إلتشريعي رقم  80

ن وبالقانو  0558-10-01إلمؤرخ في  01-58إلمنقولة إلمعدل وإلمتمم بالأمر رقم 
 .19-12رقم 

يحدد إنشاء لجان  0555غشت سنة  08إلمؤرخ في  051-55ذي رقم إلمرسوم إلتنفي 88
إلمؤرخ  001-01إلمصالحة وتشكيلها وسيرها، إلمعدل وإلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي رقم 

 .3101أبريل سنة  30في 
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 إلتنفيذي ، إلمعدل للمرسوم3100-10-35إلمؤرخ في  21-00 رقم ذيإلمرسوم إلتنفي 83
يحدد شروط وكيفيات إجرإء إلمصالحة في مجال مخالفة إلتشريع وإلتنظيم  12-000

لى إلخارج وك إ تنظيم إللجنة إلوطنية ذإلخاصين بالصرف وحركة رؤوس إلأموإل من وإ 
 وإللجنة إلمحلية للمصالحة وسيرهما.

 
 ثانيا: قائمة المعاجم والقواميس

روت بي –دإر بيروت للطباعة وإلنشر  -إلمجلد إلثاني  -رب لسان إلع -إبن منظور  0
 ه.0309 -

 -إلجزء إلثاني  -دإر أسامة للنشر وإلتوزيع  -إلمعجم إلقانوني  -رياض إلنعمان  8
 .3102 -إلأردن  –إلطبعة إلأولى 

 -بيروت  –دون طبعة  -إلجزء إلأول  -دإر أحياء إلترإث إلعربي  -إلمعجم إلوسيط  3
 دون سنة نشر.

 
 ثالثا: قائمة المراجع

إلمصالحة في إلموإد إلجزإئية بوجه عام وفي إلمادة إلجمركية بوجه  -أحسن بوسقيعة  0
 إلجزإئر. - 3102طبعة  -دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع  -خاص 

 لطبعةإ - "وإلجزإء إلمتابعة إلجرإئم تصنيف" إلجمركية إلمنازعات -بوسقيعة  أحسن 8
 .3110 -إلجزإئر  –إلنشر  دإر -إلثانية 

ومة دإر ه –إلجزء إلثاني  -إلوجيز في إلقانون إلجزإئري إلخاص  –أحسن بوسقيعة  3
 .3101 –إلجزإئر  –إلطبعة إلعاشرة  –للطباعة وإلنشر وإلتوزيع 

دإر هومة  -إلط بعة إلث اني ة عشر  -إلوجيز في إلقانون إلجزإئي إلعام  -أحسن بوسقيعة  4
 .3102 -إلجزإئر  –وإلت وزيع للط باعة وإلن شر 
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 دإر -إلأول  إلجزء - "إلعام إلقسم" إلعقوبات قانون  في إلوسيط -سرور  فتحي أحمد 5
 .0510 -إلقاهرة  –إلعربية  إلنهضة

 دإر - "مقارنة درإسة" إلمالية إلأورإق لتدإول إلجزإئية إلحماية -إللوزي  محمد أحمد 6
 .3101 -عمان  –إلأولى  إلطبعة -وإلتوزيع  للنشر إلثقافة

إلصلح وأثره في إنقضاء إلدعوى إلجنائية وأحوإل بطلانه  -أحمد محمد محمود خلف  7
 .3111 -إلإسكندرية  –دإر إلجامعة إلجديدة  -

 -وموزعون  ناشرون  إلفكر دإر -إلفساد  مكافحة -سويلم  أبو نهار محمود أحمد 2
 .3101 -عمان  –إلأولى  إلطبعة

في قانون إلإجرإءإت إلجنائية "ماهيته وإلنظم إلمرتبطة  إلصلح -أسامة حسنين عبيد  2
 .3111 -إلقاهرة  –إلطبعة إلأولى  -دإر إلنهضة إلعربية  -به" 

 إلعمومية إلدعوى  إنهاء في ودورها إلجنائية إلوساطة -إلحميد  عبد رمضان أشرف 01
 .3119 -إلقاهرة  –إلأولى  إلطبعة -إلعربية  إلنهضة دإر - "مقارنة درإسة"
 -إلتوزيع و  للنشر إلثقافة دإر -إلضريبي  وإلتشريع إلعامة إلمالية -إلقيسي  حمود عادأ  00

 .3100 -عمان  –إلثامنة  إلطبعة
 دإر إلنهضة –شرح قانون إلعقوبات إلاقتصادي في جرإئم إلتموين  –آمال عثمان  08

 .0512 –إلقاهرة  –إلعربية 
باعة دإر هومة للط -إلجزإئية للمعلوماتية في إلتشريع إلجزإئري  إلحماية -آمال قارة  03

 .3110 –إلجزإئر  –إلطبعة إلثانية  -وإلنشر وإلتوزيع 
 -وزيع وإلت للنشر إلثقافة دإر -إلأموإل  غسيل جريمة -إلخريشة  قطيفان سعود أمجد 04

 .3118 -عمان  –إلأولى  إلطبعة
 وإلنشر ةللطباع إلهدى دإر -إلجزإئري  إلتشريع في إلجبائية إلمنازعات -عزيز  أمزيان 05

 .3111 -إلجزإئر  –وإلتوزيع 
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 إلمكتب - "مقارنة درإسة" إلاحتكار ومنع للمنافسة إلقانوني إلتنظيم -شلبي  محمد أمل 06
 .3111 -إلإسكندرية  –إلحديث  إلجامعي

 درإسة" يةإلاقتصاد إلتشريعات في إلإجرإئية إلجنائية إلسياسة -فرإقي  سماعين أمينة 07
 .3101 -إلإسكندرية  –للنشر  إلجديدة إلجامعة دإر - "مقارنة

إلمسؤولية إلجزإئية عن إلجرإئم إلاقتصادية "درإسة  -أنور محمد صدقي إلمساعدة  02
 .3110 -إلأردن  –إلطبعة إلأولى  -دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع  -تحليلية مقارنة" 

 درإسة" إلجنائية وإلخصومة إلعقوبة في وأثره إلصلح -إلمحلاوي  إلسيد حسيب أنيس 02
 .3100 -وإلتوزيع  للنشر ريم - "مقارنة

جديدة إل إلجامعة دإر -إلجنائية  إلدعوى  لانقضاء كسبب إلصلح -إلجابري  محمد إيمان 81
 .3100 -إلإسكندرية  –

إلمجلد  -إلموسوعة إلجنائية إلحديثة في شرح قانون إلعقوبات  -إيهاب عبد إلمطلب  80
 -إلقاهرة  –إلطبعة إلحادية عشر  -إلمركز إلقومي للإصدإرإت إلقانونية  -ول إلأ

3100. 
إلمجلد  –إلموسوعة إلجنائية إلحديثة في شرح قانون إلعقوبات  –إيهاب عبد إلمطلب  88

 –إلقاهرة  –إلطبعة إلحادية عشر  –إلمركز إلقومي للإصدإرإت إلقانونية  –إلثاني 
3100 . 

_ شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية _ منشورإت بغدإدي _  بربارة عبد إلرحمان 83
 .3102إلطبعة إلرإبعة _ إلجزإئر _ 

لجامعية إ إلمطبوعات ديوإن -إلاقتصاديين  للأعوإن إلجنائية إلمسؤولية -وعمر  جبالي 84
 .3111 -إلجزإئر  –إلثانية  إلطبعة -

لاقتصادية "درإسة مقارنة" مكانة إلركن إلمعنوي في إلجرإئم إ -جرجس يوسف طعمه  85
 .3111 -لبنان  –إلمؤسسة إلحديثة للكتاب -
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 إلجزء -كليك  منشورإت -إلقضائي  إلاجتهاد في إلاقتصادية إلجرإئم -سايس  جمال 86
 .3100 -إلجزإئر  –إلأولى  إلطبعة -إلثاني  إلجزء -إلأول 

دإر  -دون طبعة  -ة في إلقانون إلجنائي إلمساهمة إلتبعي   -حسام محم د سامي جابر  87
 .3115 -إلقاهرة   -إلكتب إلقانوني ة 

حسني عبد إلسميع إبرإهيم، إلجرإئم إلاقتصادية "درإسة مقارنة بين إلشريعة إلإسلامية  82
 .3101 –إلإسكندرية  –إلطبعة إلأولى  -دإر إلفكر إلجامعي  -وإلقوإنين إلوضعية 

إلمركز  -لضريبة على إلدخل إلتسوية إلصلحية في قانون إ -حيدر وهاب عبود إلعنزي  82
 .3108 -إلقاهرة  –إلطبعة إلأولى  -إلقومي للإصدإرإت إلقانونية 

خص إلمعنوي  -سليم صم ودي  31  -ىدإر إلهد -دون طبعة  -إلمسؤولي ة إلجزإئي ة للش 
 .3118 -إلجزإئر 

 لدولإ إقتصاديات على وآثارها إلدولي إلضريبي إلتهرب ظاهرة -ناشد  عدلي سوري  30
 .3111 -بيروت  –إلأولى  إلطبعة -إلحقوقية  إلحلبي منشورإت -إلنامية 

إلطبعة  -إلعربية  إلدول في إلاقتصادية إلجرإئم موإجهة -إلمولى  عبد شوربجي سيد 38
 .3118 -إلرياض  –جامعة نايف إلعربية للعلوم إلأمنية  -إلأولى 

دإرة إلجمارك إدإرة -شعبان  رإمز شوقي 33 ر وإلنش للطباعة إلجامعية إلدإر -إلموإنئ  وإ 
- 3111. 

 "مقارنة هيةفق درإسة" للدولة إلعامة بالمصلحة إلمضرة إلجرإئم -إلفار  لولو إلسيد صفاء 34
 .3100 -إلإسكندرية  –إلأولى  إلطبعة -إلقانونية  إلوفاء مكتبة -

جرإئم إلفساد إلاقتصادي إلكتاب إلأول جرإئم  موسوعة -صلاح إلدين حسن إلسيسي  35
 .3103 -إلقاهرة  –إلطبعة إلأولى  -دإر إلكتاب إلحديث  -إلفساد 

آليات مكافحة جريمة إلصرف على ضوء أحدث إلتعديلات وإلأحكام  -طارق كور  36
 .3109 -إلجزإئر  –دإر هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع  -إلقضائية 
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إلتصالح في جرإئم إلمال إلعام "درإسة تحليلية بين  -خرإشي  عادل عبد إلعال إبرإهيم 37
ية إلإسكندر  –دون طبعة  -دإر إلجامعة إلجديدة  -إلقانون إلوضعي وإلفقه إلإسلامي" 

- 3108. 
جامعة نايف إلعربية  -عولمة إلجريمة إلاقتصادية  -عباس أبو شامة عبد إلمحمود  32

 .3110 -ية "إلرياض" إلمملكة إلعربية إلسعود -للعلوم إلأمنية 
 –رة إلقاه –منشأة إلمعارف  –قمع إلجرإئم إلمالية وإلتجارية  –عبد إلحميد إلشوإربي  32

0553. 
 –إلمسؤولية إلجنائية عن إلجرإئم إلاقتصادية "درإسة مقارنة"  –عبد إلرؤوف مهدي  41

 .0515 –إلإسكندرية  –منشأة إلمعارف 
دإر هومة للطباعة  -إلاعتدإء على إلأموإل إلعامة وإلخاصة  جرإئم -عبد إلعزيز سعد  40

 .3103 -إلجزإئر  –إلطبعة إلسادسة  -وإلنشر وإلتوزيع 
 تفاقياتوإلا إلجهود -إلاقتصادية  إلجريمة مكافحة -إلشيخلي  إلحافظ عبد إلقادر عبد 48

 نايف معةجا -إلتدريبية  إلبرإمج قسم إلاقتصادية إلجريمة لمكافحة وإلدولية إلعربية
 .3110 -إلرياض  –إلتدريب  كلية إلعربية

 -ادسة إلط بعة إلس   -إلجزء إلأول  -شرح قانون إلعقوبات إلجزإئري  -عبد للَّ  سليمان  43
 إلجزإئر. -ديوإن إلمطبوعات إلجامعي ة 

قي ة منشورإت إلحلبي إلحقو  -قانون إلعقوبات إلقسم إلعام  -علي عبد إلقادر إلقهوجي  44
 .3111 -لبنان  –لأولى إلط بعة إ -

لنشر دإر إلثقافة ل -إلصلح إلجنائي وأثره في إلدعوى إلعامة  -علي محمد إلمبيضين  45
 .3101 –عمان  –إلطبعة إلأولى  -وإلتوزيع 

طباعة نشر وتوزيع  -إلقضائي" "درإسة مقارنة"  إلصلح -علي محمد علي دروبي  46
 .3101 -إلطبعة إلأولى  -مكتبة زين إلحقوقية وإلأدبية 
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 –ديوإن إلمطبوعات إلجامعية  –إلجزء إلأول  –إلمنازعات إلإدإرية  –عمار عوإبدي  47
0513. 

لجزإئري إ إلضريبي إلنظام في إلضريبي وإلتهرب إلغش -نصر  رحال مصطفى، عوإدي 42
 .3100 -إلوإدي  –وإلتوزيع  للنشر إلسعيد موسى بن مكتبة -

قانون إلعقوبات إلاقتصادي "إلجرإئم إلاقتصادية وإلقضاء إلمالي في  –غسان رباح  42
 .0551 – بيروت –إلطبعة إلأولى  –منشورإت بحسون إلثقافية  –إلتشريعات إلعربية" 

دإر  -ي إلجزإئي إلجزإئر إلمنازعات إلضريبية في إلتشريع وإلقضاء  -فارس إلسبتي  51
 .3100 -إلجزإئر  –إلطبعة إلثانية  -هومة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع 

فاطمة بن سنوسي _ دور إلتظلم إلإدإري في حل إلنزإعات إلإدإرية في إلقانون إلجزإئري  50
 .3112_ دإر مدني _ دون بلد _ 

وإلتوزيع  للنشر إلعلوم دإر -إلجزإئر  في إلضريبية إلمنازعات إجرإءإت -حسين  فريجة 58
 .3111 -عنابة  –

 -دإر إلفكر وإلقانون  -شرح قانون إلمحاكم إلاقتصادية  -فهر عبد إلعظيم صالح  53
 .3115 -إلطبعة إلأولى 

 -عمان  –وإلتوزيع  للنشر إلأيام دإر -وإلمالي  إلإدإري  إلفساد -إلركيبات  كري م كايد 54
3101. 

إلتهريب إلجمركي "في ضوء إلفقه وأحكام إلنقض إلإدإرية  جريمة -مجدي محب حافظ  55
 .0551 -مجموع إلمتحدة للطباعة  -" 0551إلعليا وإلدستورية إلعليا في عام 

محمد إلصغير بعلي _ إلمحاكم إلإدإرية _ دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع _ عنابة _  56
3100. 

 –إر إلفكر إلجامعي د -إلحماية إلجنائية للأموإل إلعامة  -محمد أنور حمادة  57
 .3113 -إلإسكندرية 
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 نائيةإلج إلموإد في وتطبيقاتها للصلح إلعامة إلنظرية -إلحكيم  حسين حكيم محمد 52
 -مصر  –وإلبرمجيات  للنشر شتات دإر -إلقانونية  إلكتب دإر - "مقارنة درإسة"

3115. 
عة إلط ب -منشورإت إلحلبي إلحقوقي ة  -إلجنائي ة  إلإجرإءإت -محم د زكي أبو عامر  52

 .3101 -لبنان  –إلأولى 
إلمسؤولية إلجنائية إلناشئة عن إلمشروعات إلاقتصادية إلخاصة  –محمد سامي إلشوإ  61

 .0555 –إلقاهرة  –دإر إلنهضة إلعربية  –
سلامي إلإ يإلجنائ إلفقه في وإلإدإري  إلمالي إلفساد أحكام -إلرملاوي  محمد سعيد محمد 60

 .3102 -إلقاهرة  –إلجامعي  إلفكر دإر -
 إلطبعة -وإلتوزيع  للنشر إلثقافة دإر -إلجزإئية  إلإجرإءإت أصول -نمور  سعيد محمد 68

 .3111 -عمان  –إلأولى 
إر وإئل د -وأثره على إلجريمة إلاقتصادية  إلتصالح -محمد سليمان حسين إلمحاسنة  63

 .3100 -إلأردن  –إلطبعة إلأولى  -للنشر وإلتوزيع 
 لعامةإ بالمصلحة إلمخلة إلجرإئم" إلخاص إلقسم إلعقوبات قانون  -نجم  صبحي محمد 64

 -لتوزيع وإ للنشر إلثقافة دإر - "وملحقاتها إلأموإل على إلوإقعة وإلجرإئم إلعامة وإلثقة
 .3118 -إلأردن  –إلأولى  إلطبعة

إلمسؤولية في إلقانون إلجنائي إلاقتصادي " درإسة مقارنة بين  -محمود دإوود يعقوب  65
 -إلأولى  إلطبعة -منشورإت إلحلبي إلحقوقية  -إلقوإنين إلعربية وإلقانون إلفرنسي" 

 .3111 -بيروت 
 إلعامة إلأحكام -إلمقارن  إلقانون  في إلاقتصادية إلجرإئم -مصطفى  محمود محمود 66

 -إلجامعي  وإلكتاب إلقاهرة جامعة مطبعة -إلأول  إلجزء -إلجنائية  وإلإجرإءإت
0505. 
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 مركز -مكافحته  وسبل إلدولي وإلمالي إلاقتصادي إلإجرإم -إلشبيلي  حسين مختار 67
 .3110 -إلرياض  –إلأمنية  للعلوم إلعربية نايف جامعة -وإلبحوث  إلدرإسات

 دإر -إلعمومية  إلدعوى  لإنهاء إلموجزة إلإجرإءإت -رمضان  إلحليم عبد مدحت 62
 .نشر سنة دون  -إلقاهرة  –إلعربية  إلنهضة

 -ل مؤسسة نوف -إلمسؤولية إلجنائية في إلمؤسسة إلاقتصادية  -مصطفى إلعوجي  62
 .0513 -بيروت  –إلطبعة إلأولى 

 - إلإسكندرية -إلجديدة  إلجامعة دإر -إلاقتصادية  إلجرإئم -حمودة  سعيد منتصر 71
3101. 

 -دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع  -إلقانون إلجنائي للمال وإلأعمال  -منصور رحماني  70
 .3103 -عنابة  –إلجزء إلأول 

شر دإر إلعلوم للن   -دون طبعة  -إلوجيز في إلقانون إلجنائي إلعام  -منصور رحماني  78
 .3118 -وإلت وزيع عن ابة 

دإر  -إلجنائية للوسطاء إلماليين في عمليات إلبورصة  إلمسؤولية -منير بوريشة  73
 .3110 -إلإسكندرية  –إلجامعة إلجديدة للنشر 

جرإئم إلحاسب إلآلي إلاقتصادية "درإسة نظرية وتطبيقية"  -نائلة عادل محمد فريد قورة  74
 .3111 -بيروت  –إلطبعة إلأولى  -منشورإت إلحلبي إلحقوقية  -

 "إلتهريبو  إلضريبية إلجريمة" إلخاصة إلعقوبات قانون  شرح في إلوسيط -صقر  نبيل 75
 .3102 -إلجزإئر  –وإلتوزيع  وإلنشر للطباعة إلهدى دإر -

 دإر - إلضريبي" وإلغش وإلمخدرإت "إلتهريب مبادئ إلاجتهاد إلقضائي –صقر  نبيل 76
 .3101 -إلجزإئر  –وإلتوزيع  وإلنشر للطباعة إلهدى

إلجريمة إلمنظمة إلتهريب وإلمخدرإت وتبييض إلأموإل  -نبيل صقر، قمرإوي عز إلدين  77
 .3111 -إلجزإئر  –دإر إلهدى للطباعة وإلنشر وإلتوزيع  -في إلتشريع إلجزإئري 



 

325 
 

 إلجامعي إلمكتب - "إلمستحدثة – إلتقليدية" إلاقتصادية إلجرإئم -إلحميد  عبد نسرين 72
 .3115 -إلحديث 

لاجتماعية وإ إلاقتصادية وآثاره وإلمالي إلإدإري  إلفساد  -إلفتلي  إيثار إلشمري، هاشم 72
 .3100 -إلأردن  –إلأولى  إلطبعة -وإلتوزيع  للنشر إلعلمية إليازوري  دإر -

 –دإر إلفكر إلجامعي  -إلصلح إلجنائي "درإسة مقارنة"  -وطفة ضياء ياسين  21
 .3109 -إلإسكندرية 

 
 : المقالاترابعا
إلصلح إلجزإئي في إلتشريعات إلاقتصادية إلقطرية  –أنور محمد صدقي إلمساعدة  0

 – 13إلعدد  –مجلة جامعة دمشق للعلوم إلاقتصادية وإلقانونية  –"درإسة مقارنة" 
 .3111 –دمشق 

 - وإلقانون  إلسياسة فاتر مجلة -إلاقتصادية  إلجريمة خصائص -إلروسان  إيهاب 8
 .3103 جوإن -إلمنار  جامعة -إلسابع  إلعدد

بحث مقدم كورقة عمل  –أحكام إلتصالح إلجنائي  –سليمان بن ناصر محمد إلعجاجي  3
 .0929 –جامعة نايف إلعربية للعلوم إلأمنية  –لندوة إلتحكيم إلجنائي 

 .إلأمني إلإعلام مركز -إلاقتصادية  إلجريمة -إلأبيوكي  عادل 4
 قانون  في ةدرإس - قوإلتطبي إلنظرية بين إلجمركي إلتهريب - صالح إلحاج إلحميد عبد 5

 علوملل دمشق جامعة مجلة - إلعربية إلخليج لدول إلتعاون  مجلس لدول إلموحد إلجمارك
 ةإلإدإري إلعلوم كلية - إلقانون  قسم - إلثاني إلعدد ،32 إلمجلة - وإلقانونية إلاقتصادية

 .3110 - إلسعودية إلعربية إلمملكة - سعود إلملك جامعة-
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 : الأطروحاتخامسا
لمعاصرة إإلعقوبة إلرضائية في إلشريعة إلإسلامية وإلأنظمة إلجنائية  -أحمد محمد برإك  0

 كلية إلحقوق. -جامعة إلقاهرة  -أطروحة دكتورإه في إلحقوق  -"درإسة مقارنة" 
سالة ر  -إزل إلجرإئم إلمالية درإسة فقهية نو  -د بن محمد بن عبد إلعزيز إلمهيزع أحم 8

إلإمام محمد  ةجامع -كلية إلشريعة  -قسم إلفقه  -رإه في إلفقه مة لنيل درجة إلدكتو مقد
 .0929، 0922 -مملكة إلعربية إلسعودية إل -بن سعود إلإسلامية 

إلفقه  يإلجرإئم إلاقتصادية وعقوباتها إلمقررة ف -هيام محمد عبد إلقادر إلزيدإنين  3
 –إلجامعة إلأردنية  -أطروحة دكتورإه في إلفقه وأصوله  -إلإسلامي "درإسة مقارنة" 

 .3110 -تموز 
 لقانون إ -إلدكتورإه  أطروحة -إلجزإئري  إلقانون  في إلجمركية إلجرإئم -إلعيد  مفتاح 4

-3100 -إلسياسة  وإلعلوم إلحقوق  كلية -تلمسان  بلقايد بكر أبو جامعة -إلخاص 
3103. 

هادة أطروحة لنيل ش –خصوصيات جريمة إلصرف في إلقانون إلجزإئري  –شيخ ناجية  5
 . 3103جويلية  11 –تخصص إلقانون  –إلدكتورإه في إلعلوم 

 أطروحة -ص إلمعنوي في إلجريمة إلاقتصادية إلمسؤولية إلجزإئية للشخ -بلعسلي ويزة  6
 -جامعة مولود معمري  -تخصص قانون  -لنيل شهادة إلدكتورإه في إلعلوم  مقدمة

 .3109 -تيزي وزو 
 -وى إلعمومية في إلتشريع إلجزإئري جرإءإت إلموجزة لإنهاء إلدعإلإ -طلال جديدي  7

 3100-3108تاريخ إلمناقشة  -شعبة إلقانون إلعام  -أطروحة لنيل شهادة إلدكتورإه 
 تبسة. - 3100 –جامعة إلعربي إلتبسي  -كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية  -

م ة دكتورإه علو أطروحة مقدمة لنيل شهاد -إلمصالحة في جريمة إلصرف  -طارق كور  2
جامعة إلإخوة  -كلية إلحقوق  -تخصص قانون جنائي دولي  -في إلقانون إلعام 

 .3101-3100 -قسنطينة  – 10منتوري 
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 ملخص الموضوع:
إلجريمة إلاقتصادية من أهم إلجرإئم إلتي تسعى مختلف إلتشريعات إلجنائية لمكافحتها، باعتبارها من أخطر  إن  

إلجرإئم تأثيرإ على إلسياسة إلمالية وإلاقتصادية للدولة، وإلتي تتأثر بالنظام إلاقتصادي إلسائد في إلدولة، وبالتالي تعتبر من 
إلجنائية إلحديثة لإيجاد بدإئل عن إلدعوى إلعمومية تعمل على تطبيقها لحماية إلاقتصاد أهم إلجرإئم إلتي تهدف فيها إلسياسة 

إلوطني، وإلرجوع بالنفع إلمالي على إلدولة بدلا من فرض عقوبة سالبة للحرية لا تفيد في جبر إلضرر إلاقتصادي، ومن 
 مومية وإلتي تتسم بالسرعة في فض إلنزإعات خارجذلك فإن  نظام إلصلح إلجنائي من أهم إلإجرإءإت إلبديلة عن إلدعوى إلع

إلجهاز إلقضائي، مما يؤدي كذلك بتقليل إلعبء عن كاهل إلقضاء، حيث إن  إلمشرع إلجزإئري أخذ بنظام إلصلح إلجنائي 
د لأساسي إ كسبب خاص مسقط للدعوى إلعمومية في إلعديد من إلقوإنين، لاسيما إلتي تنظم إلنشاط إلاقتصادي إلذي يعد  إلمور 

لخزينة إلدولة، وذلك في إلجرإئم إلاقتصادية إلمتعلقة بالصرف وإلجريمة إلجمركية، وبعض إلجرإئم إلمتعلقة بالممارسات 
إلتجارية، حيث يعتبر إلصلح إلجنائي ليس حقا للمخالف بل هو إجرإء إستثنائي ومكنة منحها إلمشرع إلجزإئري للمتهم أو 

ض تفادي إتباع إجرإءإت إلدعوى إلعمومية، فالأصل في إلجريمة هو تحريك إلدعوى إلعمومية، إلسلطة إلإدإرية إلمختصة، بغر 
إذ يمكن إللجوء لإجرإء إلصلح إلجنائي بطلب من إلمخالف أو باقترإح من إلموظفين إلمؤهلين لذلك، إذ تقرر بذلك إلجهة 

، حيث تزم إلمخالف بدفعه ليرتب إلصلح إلجنائي آثارهإلإدإرية إلمختصة منح إلصلح إلجنائي وتحديد إلمقابل إلمالي إلذي يل
 إن ه في حالة عدم مرإعاة إلمبادئ وإلأحكام إلقانونية إلأساسية للصلح إلجنائي فإن ه يكون عرضة للبطلان وإلطعن. 

Summary:  

The economic crime is among the most important ones which are suppressed by different criminal 

legislation.  It is considered among the most dangerous crimes that have an effect on the political, financial and 

economic field in any country. Since it subject to prevailing to economic system on the national level; as a result 

of this fact, it constitutes a real danger that all recent criminal policies are fighting against.  In order to find a 

solution as alternative to the public case which is applied to protect national economy and reach the objectives of 

financial benefit in favor of the state, instead of imposing negative sanctions that are depriving freedom and are 

useless in the field of economic strengthening. Thus, the system of criminal reform is an important step to replace 

the public case and which necessitates speed in resolving conflicts outside the judicial system, the fact that leads 

to alleviate the burden on the judges, which the Algerian legislator opted for criminal reconciliation with the aim 

to dismiss the public case in several laws mainly those related to the economic activities management, that are 

considered as an essential source for the state treasure, mainly as regards the economic crimes related to change 

of money and customs crimes and other crimes in the field of trade activities. The criminal reconciliation is not a 

right to the wrong doer, but it is a measure that is taken as an exception to allow to the Algerian legislator to deal 

with the case in order to avoid following the public case measures. Indeed, the real case is to follow strictly the 

proceedings, but in this field, it is possible to have recourse to settlements in case of crimes. This attempt is to be 

made by the wrong doer or by proposal from the qualified employees, if it is so decided by the administrative 

party which is in charge of the conciliation and able to determine the financial amount to be paid by the wrong 

doer in order to repair his mistake and reach the final step i.e. to delete the effects of the mistake. In case of non 

respect of principles of the criminal reconciliation, it is then subject to conciliation and recourse.  
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